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إن الخملك لله نحمده ودستعينه ونستغمره› ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

ااع هة قن لتر العاف الس خا ي 
غموض فيهاء وكاملة لا نقص فيهاء إلا أن بحض وئ النفونشس 
المريضة حاولوا أن يلعبوا بها لغاية في أنفسهم» وفتحوا باباً باسم باب 
الحيل للتخلص من الأحكام الإسلامية في الربويات والنكاح والطلاق 
والخلع والآيمان وغيرهاء وسموا ذلك الباب بالحيل الشرعية. ومن 
جملة تلك الحيل مسألة التحليل التي لعن رسول الله بي فيها المحلل 
والمحلل له» فوضعوا لهذا التحليل طرقاً ملتوية لإرجاع المطلقة ثلاث 
إلى اها المطلن» ‏ وهذه الطرق .ذا قرآها السات وها e‏ 
أفواههم ضحکاً وسخرية . 

وممن تصدى لهذه المسألة بإسهاب» وفْضح هؤلاء المحتالينء 


۳ 


شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
المعروف بابن تيميةء فألف كتابه القيم هذا: 
«بيان الدليل على بطلان التحليل» 

تكلم فيه على الحيل بشكل عام» ونهي السلف عنهاء وما هو 
جائز وما هو غير جائز» ثم تكلم على مسألة سد الذرائع» ثم على 
ا التحليل› فشرح هذه المسائل بشكل لا تجد ذلك عند غيره» 
وذكر في ثناياها مسائل مستطردة من الضروري معرفتها . 

وقد استفاد الحافظ ابن القيم وا الات ودک کا من 
كلام الشيح بنصه فی کتابيه «أعلام الموقعين» و«إغاثة اللهفان» . 
تر جمته المؤلفات الخثرة والكبيرة› فلا حاجة بنا إلى تر جمته هنا . 

ویکفیه شهادة ما قاله الإمام المجتهد تقي الدين محمد بن علي 
المعروف بابن دقیق العيد» والمتوفی بالقاهرة سنة ۷٣٣‏ هجرية › حیٹث 
ترك ها اء 

وقال ابن الزملكاني الذي كان يعارضه في بعض آرائه: کان ابن 
تيمية إذا سئل عن فن من الفنون» ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في سائر مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
يعرفونه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدأ فانقطع معه» ولا تكلم 
على علم شرعي أو غيره إلا فاق فيه أهله. 

ومن يقرا هذا الكتاب يرى فيه مصداق قوليهما بدون شك 
ابن معين وأبا حاتم الرازي والبخاري ماثلا أمام عينيك» وفي الحديث 


٤ 


كذلك» وفي نقل كلام الأئمة كأن كتبهم وأقوالهم موضوعة أمامه ينقل 
منها. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

«إقامة الدليل على بطلان التحليل» مرتين ضمن الفتاوى الكبرى 
في الجزء الثالث منه» كما أنه استل من الطبعة الأولى» وهذا الاسم 
مخالف لما ذکره شيخ الإسلام نفسه فن مجموع الفتارى )۱0/۲( 
حیث سماه : 

«بيان الدليل على بطلان التحليل» 

وهر المكتوب على مخطو طتناء وفی المطبوعتين على السواء من 
النقص الكثير» والتحريف» والتصحيف. والأخطاء ما الله به عليم. 

ولما کانت المخطوطة الى اطلىا عليهاء وهی الموجودة وش 
مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد تحت رقم )۷٤۸۳(‏ مكتوباً في 
آخرها نها بخط ابن القيم تلميذ المؤلف» وأيضاً في هامش كثير من 
صفحاتها زيادات بخط مغاير لخط الكاتب يشبه الخط خط شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكانت هذه عادته إذا قرأ عليه أحد تلامذته كتابا 
من کتبه» زاد بخطه فی هامش الكتاب ما يرى أن البحث العلمى 
يقتضي ذلك منه» كما فعل ذلك في كتابه القيم «الرد على المنطقيين». 
۸ هجرية» وآخر بخط نعمان خير الدين الآلوسي مؤرخ في 
۸ هجرية › وکلاهما قراً الكتاب . 

ولكل ذلك أقدمنا على تحقيق الكتاب» واعتمدنا فى التحقيق 
غلل التخطرطة المذكررة 

ثم قابلناها بمخطوطة أخي الشيخ زهير الشاويش جزاه الله خيرأى 
وهى قديمة جداً بخط أحد تلامذته كتبت قبل وفاة المؤلف ب (۱۸) سنة؛ 


0 


E 


إلا أن في آخرها نقصاً وبياضاً في بعض الأماكن» والنقص الكبير في 
وأما عملنا في الكتاب فهو في تحقيق نص الكتاب» ومقابلته مع 

المخطوطة بعد كتابته» وكذلك مقابلته مع المطبوعة» وقد جعلنا 
زيادات مخطوطة الشيخ زهير الشاويش والمطبوعة بين معكوفين هكذا 
[ ] بغض النظر عن كونها صحيحة أو خطأً ليطلع على ذلك القارئ 
الكريم» وليحكم هو بما هو الصواب منهما. وربما وضعنا الزيادات 
التي كتبها المؤلف في هامش المخطوطة بين معكوفين ووضعنا النقاط 
هكذا. . . . مكان الكلمات التي لم نستطع قراءتها. وأما ما نراه خطاً 
فنكتفي بما في المخطوطة . 

وقمنا بتخريج كثير بل أكثر أحاديتها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الصفحة الأولى من مخطوطة مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد 


۸ 


1 


الأخير 


ê 


٤ 3 


الأوقاف المركزية في بغد 


أف 


" 2 
i n‏ ا 0 a‏ : 
و وم ا ي لړ ٠‏ .لے ےھ ع چو ° 
ا کک ع وا ر و یوی ل مل ا س سے در ۰ د فاس مةل ده ممل 


ORE SE : ۹ و‎ a 
SS n : e E 
٤ ا بخ‎ 2 a 
a e e رطان ا‎ 
ھل سے ر وت‎ 
کک ص‎ “~ٌ a 


و ا 
ا 


ر a‏ 
ا / الالام الال الملجه 0 : 


4 ب للات الرم راورج المدنالکاد(اداف أ اا 
٤ /‏ 0 3 3 واخ 1 سالا عل انا“ ٤ ll‏ 6 ا 
e‏ فر اجر الملا ااا RR‏ ا 
۳ الرعتجو لد عط المباد صر 0 


أ 


٠ ١‏ ا فاا ازع وا لیاد ارجا لاا بال ن 
0 4 1 
لح E ees‏ 3 
N Eb J E 3 0‏ 


e‏ ا 


0 ا‎ n ر راه‎ lele e 


النسخة الثانية المعتمدة وهي نسخة الأستان الشيخ زهير الشاويش وعليها || 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 


والحمد لله الذي لا يحصى الخلق ثناء عليه هو كما أثنى على 
نفسه» لا يبلغ العارفون كله معرفته» ولا يقدر الواصفون قدر [يصف 
الواصفون] صفته. 


[والحمد لله الذي أعد للمتقين والمحبين دار كرامته]. 


(1) في مخطوطة الأستاذ زهير الشاويش بعد البسملة ما يلي : 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال شيخنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ السيّد الإمام الأوحد 
العالم العلامة القدوة الكامل العارف الزاهد العابد الورع تقي الدين شيخ الإسلام 
مفتي الأنام ناصر السنة قامع البدعة أبو العباس أحمد ابن شيخنا الإمام العالم 
مفتي المسلمين مجموع الفضائل شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن 
الشيخ الإمام العلامة إمام الأئمة فقيه الأنصار مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» أدام الله بركته 
ورفع درجته وأمتع الإسلام ببقائه . 
وفي المطبوعة بعد التسمية ما يلي : 
قال الشيخ الإمام العالمء العلامة الأوحد» القدوة العارف الزاهد» العابد الورعء 
تقي الدين» شيخ الإسلام» مفتي الأنام» صدر العلماء الأعلام» مفخر أهل 
الشام» بقية السلف الكرام» ناصر السنة» قامع البدعة» أبو العباس أحمد ابن 
الشيخ الإمام العالم» مجموع الفضائل» شهاب الدين أبو المحاسن» عبد 
الحليم ابن الشيخ الإمام» العالم العلامةء إمام الأئمة» تقية الأمصار» مجد 
الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني» رحمه الله» ورضي عنه آمین . 


۳ 


برحمته»› فهو [والحمد له ] الال والآخر» والظاهر والباطن› وهو 
بكل شيء عليم. وهو الله [الذي] لا إله إلا هوء له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعوں . 
بالمعروف› وينهون عن المنكر› ويؤمنول يالله . 

والحمد لله الذي أكمل لنا دينناء وأتيّ علينا نعمته» ورضي لنا 
الإسلام دیناً. 
أن نذكر نعمته عليناء وما أنزل علينا من الكتاب والحكمة» يعظنا به» 
وان نتفه » وأن نعلم أنه بکل شىء عليم . 

فإنه من تدبر هذه الأوامر تبين له أن فيها جماع [أمر] الدين 
کله» وعلم أن من هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه الذين يلحدون 
فی آیاته» ولا الذین يتخذونها هزوا ولا يخفى عليه من أظهر خلاف 
ما ف باطنه› فان الشرائر لديه بادية والسر عنده علانىة»› فله الحمد 

(0 o 
کما یحبه ویرضاه» وکما ينبغي لکرم وجهه"" وعز جلاله.‎ 

هة خا رانا لنعمه» [و] مکافا لمزیده» وأستعينه استعانة 
مخلص فی توکله» صادقی فن توحيده» وات اله صراطه 


المستقيم› صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده» وأستغفره 
استغفار من يعلم أن لا ملجاً من الله إلا إليه في صدوره ووروده. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مُقَرّ بأن 


٤ 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله» خاتم النبيين وسيد 
الأنام» صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام» وسلم عليهم سلاما 
باقياً ببقاء دار السلام. 


اا فا ك خا ال وار ل اکتا 


وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين.أنعم عليهم من 
النن والصديقين والشهداء والصالحين . 


[مقدمة في التمهيد للدخول في موضوع الكتاب]: 

ولما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما 
يأتيه ويذار]ه من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو مُختاج إلى التوبة 
منهاء وأمور مدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هُدي إليها من وجه 
دون وجه» ۳ محتاج إلى تمام الهداية فيهاء ليزداد هدى» وأمور هو 
محتاج إلى أن تحصل له من الهداية فيها في المستقبل» مثل ما حصل 
له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج إلى الهداية 
فيهاء وأمور لم يفعلهاء فهو محتاج إلى فجلها على وجه الهداية» إلى 
غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات» فَرَّض الله عليه أن 
يسأل الله هذه الهداية فى أفضل أحرواله» وهى الصلاة مراتِ متعددة فى 
اليوم والليلة» وقد ا أهل هذه النعمة ا ا 
اليهودء والنصارى الضالين [الضالين النصارى]. 


وكان الرسول الرؤوف الرحيم ييه يحذر أمته سلوك سبيل أهل 
الغضب والضلالء ويلعنهم تحذيرا للأمة عن [على] ما ارتكبوه من 
أنواع المحال» وينهى عن التشبه بهم في استحلال الحراء 
بالإحتيال» لعلمه بما أوقع الله بهم على ذلك من الخزي والنكال. 


(1) في مخطوطة الشيخ زهير الشاويش والمطبوعة: المحارم. 
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[انتباه بعض الأفاضل إلى خطورة تحليل «المحلل» ووقوع الناس في 
مقت الله ولعنه بسبب شناعة ذلك الفعل]: 

ولما انتهى الكلام بنا في مدارسة الفقه إلى مسائل الشروط في 
النكاح» وبيان ما كان منها مؤثراً في العقدء مُلجقاً له بالسفاح» وجرى 
من الكلام في مسألتي المتعة والتحليل ما تبين به حكمهما بأرشد 
دليل» وظهرت الخاصة التي استحق بها المحلل لعنة الرسول» ولم 
سماه من بين الأزواج بال العضهار؟ وتي ماخ الاتمهة تاصد 
وتفصيلا على وجه الإستبصار» وظهرت المدارك والمسالك أثراً ونظرا 
کے ارف ال ورانا اه فن ھن کان عاف هن رف وشک 
ما بالناس من الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته» لعموم البلوى 
بهذه القضية الشنيعة» وغلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر [أكبر] 
المنتسبين إلى علم الشريعة» وسأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة 
للمسترشد» وحجة للمستنجد» وموعظة للمنهوك اللا 


اا sll, f‏ ر ه٠‏ چ اگ ا َة ¢ © 4 و ° سے ٌ 8 a,‏ 
اھىنغىك 6 نے مں ھتہ حسں ی r EE CCS‏ 


[وعد المصنف على إيراد الأدلة المبطلة على مستحلي التحليل]: 

فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلمء المسؤول الخائف من 
نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول»ء ولم 
يكن من نيتي أن أشفع الكلام [فيها] بغيرها من المسائلء بل أقتصر على 
ما أوجبه حق السائل» فالتمس بعض الجماعة مكررا الإلتماس تقرير 
لقاع الى هى الد الحمال امان رهي بان سک الا ال جلى 
سقوط الحقوق والواجبات» وحل العقود وحل المحرمات بإظهار صورة 
ليس لها حقيقة عند المحتال» لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده 
الشارع من غير اعتلالء فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى 
كتاب طويل» ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يُوصل 


۱٦ 


إلى معرفة التفصيل» بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام» 
ومتی حدثت؟ وكيف كان حالها عند السلف الكرام؟ وما بلغني من الحجة 
لمن صار إليها من المفتيين» وذكر الأدلة الدالة فيها على الحق المبين . 

وذلك بكلام"“ فيه اختصار» إذ المقام لا يحتمل الإكثارء» والله 
يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح» والقول 
الجميل» فإنه يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وينفعنا وسائر المسلمين 
ا ا وه ا ال لاال :وجل افا لر عة 
خالصاً لوجهه» موصلا إلى أفضل حال» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
را ا 

مسألة 

[في مجمل صور التحليل وبيان أنه باطل وإن كانت نوايا العاقدين له حسنة] 

نكاح المحلل حرام باطلء لا يفيد الحل» وصورة ذلك" أن 
الرجل إذا طلق امرآته ثلاثاء فإنها تحرم عليه حتی تنکح زوجا غيره 
کما ذکره الله سبحانه [تعالی] فی کتابه» وکما جاءت به سنة نيه 
محمد با وأجمعت ا فإذا تزوجها رجل بنية أن يُطلقها 
لتحل لزوجها الأولء كان هذا الكاح حراماً باطلاء سواء عزم بعد 
ذلك على إمساكها أو فارقها» وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح 
أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظا» بل كان ما بينهما من 
الخطبة وحال الرجُل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط" 
أو لم يكن شيء من ذلك› بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها 
لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة والأولياء““ شيئًاً من ذلك 


(1) في المخطوطة كلام. 

(۲) في مخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة: وصورته. 
(۳) في المطبوعة بالشروط . 

() في مخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة: ولا وليها. 


1۷ 


سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يعلم» N E‏ 
هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته باغادتها إلبهء لما أن 
الطلافق اضر بهما وبأولادهما وعشیرتهما ولحو ذلك بل ل تحل 
رغبة» لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق عَسّيلته ويذوق 
عُسيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموتِ أو طلاق أو فسخ 
جاز للأول أن يتزوجهاء ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد 
ذلك» استأنف النكاح» فإن ما مضى عقد فاسد» لا يباح المقام به 


معها. 


مجمل لأقوال جهابذة علماء الأمة من التابعين وما بعدهم ف 

هذا هو الذي عليه الكتاب والسنةء وهو المأثور عن أصحاب 
رسول الله يي وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام» مثل: 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن 
أبي رباح» وهؤلاء الأربعة أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» والشعبي» وقتادة» وبكر بن عبد الله المزني» وهو مذهب 
مالك بن أنس وجميع أصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان 
الثوري. وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين» وهو مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام» وسلیمان بن داود الهاشمي› وان خيثمة 
زهير بن حرب» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو إسحاق الجوزجاني 
وغيرهم» وهو قول للشافعي. وسنذكر إن شاء الله أقوال أصحاب 
رسول الله َيه في الأدلة 


[أقوال التابعين في «التحليل»]: 
وأما أقوال التابعين والفقهاء. فقال سعيد بن المسيب في رجل 


1۸ 


تزوج امرأة ليحلها لزوجها [الأول] ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا 
المرأة» قال : إن کان إنما نکحھها ليحلها فاا يصلح ذلك لهماء ولا 
تخل 

وقال ابرا هيم النخعي : إذا هم م الزوج الأول أو المرأة أو الزوج 
الأخير بالتحليل فالتكاح اشا واا جر لک ماد 

رق سبالمب ف20 أا الان فشر ن حت 
تجامخهاء وما آنا انی آقرل: ادا تروجھا تر وجا صجیحا ل بريد 
الك ا اخ 60 فلا ما أن وجا لرل زوا 
e‏ ا 

وقال ات الشعثاء جابر بن رید في رجل روج امرأة ليحلها 
RE‏ 


وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن رجلا من قومي طلق 
امرأته ثلاثاً» فندم وندمت» فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها 
صداقاً» ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته» ثم أطلقها حتى تحل 
لزوجهاء قال: فقال له الحسم SS‏ 
لحدود الله. رواهما ابن أبي شيبة““. 


فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه. 


وعن الحسن وإبراهيم النخعي» قالا: إذا هم أحد الثلاثة 


(۱) وانظر سنن سعید بن منصور ۱۹۹٤(‏ و )۱۹۹١‏ بالنسبة لأثر إبراهيم. 
(Y)‏ رواه سعيد بن منصور (4۸4۹( . 

(۳) رواه ابن ای شيبة في المصنف /٤(‏ ۴۹۵). 

5 وواه این ابی شت :)۲۹٩۲/0‏ 


بالتحليل ققد فسكد [العقد]. رواهما e‏ 


وعن عطاء بن أبي رباح في الرجل يطلق امرأته» فينطلق الرجل 
الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه» فقال: إن كان تزوجها 
لیحلها له لم تحل له» وإن کان تزوجها یرید إمساکها فقد حلت له. 
وعن الشعبي آنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها 
ثلاثا قبل ذلك» فقيل له: أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: 
لا حتی یحدث نفسه آنه يعمر معها وتعمر معه» رواهما الجوزجانى . 
هكذا لفظ هذا الأثر. 


وروزی الأثرم قال : حدننا موسی »› حدئنا اتو عوانة» عن 
إسماعيل - يعني ابن سالم ‏ قال : سئل عامر - يعني الشعبي عن رجل 
طلق امراته ثلاثاًء وله منها ولد فندما غا وکات کل منهما ممن 


زوجڀا وله منها ولد» فندما خا ) فاردت ان أتزوخةا بعير مشورة 
منه » ولا أعلمها الذي افك ف ا ارد وقد کان فی 
طلقتها رجاء أن يراجعها زوجهاء قال: الأجر تريد بذلك؟ [قال: نعم] 
قال: هو أعظم الإثم. 

وقال مالك بن أنس: لا يحلها إلا ناح رغبة» فإن قصد 
التحليل لم تحل له وسواء علما أو لم يعلما لا تحل» ویفسخ نکاح 
من قصد: إلى التخليل» ولا يقر على نكاحه قل الدخول وبعذه“ . 

وقال الأوزاعى والليث في ذلك نحو قول مالك. نقله الطحاوي 


(1( رواهما سعید بن منصور (1۹46 و (4٦‏ . 
)۲( لم نستطع قراءة كلمتين من المصورة هنا . 
(۳) انظر التمهید )۲۲۹/۱۳ و ۲۳۲). 


وابن عبد البر وغيرهما . 

وكذلك قال الثوري فى إحدى الروايات [الروايتين] عنه فيما 
ذکره ا ۰ 

وقال الخطابى: قال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها 
EE La E O Ee‏ 
نکاحا جدیدا. 

قال : وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

وهذا الذي قاله رواه إسحاق بن منصور. قال: قلت لأحمد: 
سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة» وهو يريد أن يحلها لزوجهاء ثم 
بدا له أن يمسكهاء قال: لا يعجبنى إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا 
جديدا» قال أحمد: «جيد. ۰ 


[مجمل روايات عن الإمام أحمد وأصحابه من المتقدمين ومن وافقهم على 
بطلان التعليل]: 

قال : وكذلك قال الإمام أحمد فيما رواه عنه إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي» وهو من أجل أصحابه» قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول» ولم تعلم 
المرأة بذلك» فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 

قال : وبه قال أبو أيوب - يعني سليمان بن داود الهاشمي - وأبو 
خيثمة زهير بن حرب . 

قال: وقال ابن أبي شيبة - يعني أبا بكر بن أبي شيبة -: لست 
أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. 


(۱) انظر التمهید (۲۳۲/۱۳). 
(۲) التمهید (۲۳۲/۱۳). 


۲١ 


وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم - وهو من أعيان 
أصحابه -: إذا تزوجها يريد التحليلء ثم طلقها بعد أن دخل بهاء 
فرجعت إلى الأول» يفرق بينهماء ليس هذا بنكاح صحيح . 

وقال في روايته أيضاً في الذي يطلق ثلاثاً: لا تحل له حتى 
تنکح زوجا غیره اسا ت نکاح رعبة» لن فة ادلسة: 

ولفظ الأثرم من مسائله عن أحمد: سمعت أبا عبد الله يقول فى 
الذي یطلق ثلاثاً: لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیرہه نکاحاً صحیحاًء 
نكاح رغبة» ليس فيه دلسة» فيتزوجهاء فإن بدا له أن يطلقها فهو 
أعلم » فأما أن يتزوج ليستحل فلا. 
فدخل بهاء ثم طلقهاء فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟ فقال: ليس 
هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل . 

قال: قلت لأبي عبد الله : فيفرق بينهما؟ فقال: ابن عمر كما 
تری قول : لا یزالان زانیین ما اجتمعاء وعیره قول نحوه. 

وقال في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. 

وقال أيضاً في روايته: إذا نكحها على أن يطلقها في الحال 
لترجع إلى الأول» يفرق بينهماء» والمهر لا بد منه بما استحل من 
فرجها. 

وهذا قول عامة أصحابه. 

ثم أكثر محققيهم قطعوا أن [بأن] المسألة رواية واحدة وقول 
واحد فی المذهب» وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك 
سبيلهم من المتأخرين»› وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى 


۲ 


فی كتبه المتأخرة» مثل: «الجامع والخلاف»» ومن سلك سبيله مثل 
القاضى أبى الحسين وأبى المواهب العكبري وابن عقيل في «التذكرة 
وغیرهم . 

ومنهم من جعل في المذهب خلافاً» وسنذكر إن شاء الله أصله. 
ا اھ ا 

وقياس قول أكثر أاضنخاا أن هذا نکاح صحیح › لاأنة إنما نوى 
فراقها إذا لم ت ران للل ها 
يقول: إن جئتنى بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا إكاح بينناء فإن 
قولهم يوافق قول ابن حبيب» فإن هؤلاء يسوون بين أن يشترط الفرقة 
في النكاح عيناً أو بشرط الفرقة بتقدير عدم المهر. 

وللشافعي في كتابه القديم الراقي فيما إذا تزوجها تزويجاً مطلقا 

یشترط ولا اشترط عليه التحلیل»› إلا آنه نواه وقصده قولان: 

أحدهما مثل قول مالك . 

والقول الثاني : إن التكاح یح وهو الذي دکره في الكتاب 
الجديد اى ٠‏ 

وروي ذلك عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي 
الاد كاد ان خد الر عه 

وفى القلب من حكايته هذا عن هؤلاء حزازة» فإن مالكاً أعلم 


.)۷١/١( انظر الأم‎ )١( 
.)۲۳٤/۳( التمهید‎ )۲( 


۳ 


الناس اهت المدنيين واتبعهم لھهاء و مدهه في ذلك شد المنع من 


f° 


دلت . 

ثم هؤلاء من أعيان المدنيين» والمعروف عن المدنيين التغليظ 
في التحليل . 

وهذا القول الثاني هو مذهب ا حنيفة وأصحابه ودار دن علي 
الأصبهاني . 

وقد خرج ذلك طائفة من أصحابناء منهم القاضي في «المجرد» 
وابن عقيل في «الفصول»» وغيرهما على وجهين : 

أحدهما: العقد صحيح كقول هؤلاء مع أنه مكروه» قالوا: لأن 
أحمد قال: أكرهه» والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو 
التنريه؟ على وجهین . 

وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة معهما المسألة 
عل زو این 

إحداهما: البطلان كما نقله حنبل وغيره. 

والثانية : الصحة» لأن حرباً نقل عنه أنه كرههء فظاهره الصحة 
مع الكراهة» ولم يذكر أبو علي بن البناء إلا هذه الرواية» وقطع عن 
أحمد بالكراهة مع الصحة» وهذا التخريج ضعيف على المذهب من 
وجهین . 

أحدهما: أن الكراهة التي نقلها حرب أنه قال: سئل أحمد عن 
الرجل يتزوج المرأًة وفي نفسه طلاقهاء فکرهه» وهذا ليس في نيته 
التحليل › وإنما هو فى نية الاستمتا > وپينهما فرق بين › فإن المحلل 
لا رغبة له في النكاح أصلاء وإنما غرضه إعادتها إلى المطلقء 


۲٤ 


والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة» ولهذا أبيح نكاح المتعة في 
في وقت بعينه كالرجل يفر [يقدم] من البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته 
أن بطافها بك التقرء فان هدا جات . 

وأتبع مأ دکره ابن عد البر أن هذا قول الجمهور م قول هو لاء 
بأن نية التحليل تبطل النكاح . 
[تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد]: 

لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهية هذا النكاح» وقال: هو 
متعة» فعلم أنها كراهة تحريم. 
[تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره على أن نكاح التحليل كالمتعة في 
العرمة]: 

وهذا الذي عليه عامة أصحابه. 

وقال في موضع آخر: يشبه المتعة› فعلی هذا يجوز أن یرید به 
التنريه دول التحريم . 

وممن حرمه الأوزاعى» واختلف فيه المالكية» والذي ذكر 
بعضهم أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليَستمتع بها ويفارقها إذا سافر» 
فإهو] على ثلاثة أوجه» فإن شرط [شرطاً] ذلك كان فاسداً» وهو 
| لحكم: ال اح باطل » وروی ابن وهب عن مالك جوازه»› فقال : إنما 
یکره الذي [التي] ينکحها على آن لا يقيم» وعلى ذلك ياأتي. 


)1( المغني (۷/£°). 


Y0 


وروی عله اوت أنه قال : إن اخبرها قبل أن ینکح »› 
إمساکها فلا یقیم علیها ولا یمسکها ولیفارقها. 
قال مالك: إن تزوج لعزبة أو هوى ليقضي إربه ويفارق فلا 


r 
3 
1 
م‎ 


الوجه الثانى: أن أحمد قال فى رواية عبد الله إذا تزوجها ومن 
نيته أن يطلقها : أكرهه» هذه متعة. 
ونقل عله بو داود إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان»› 
ومن رأيه إذا حملها أن يخلى سبيلهاء فقال: لاء هذا يشبه المتعة 
٤‏ )4( 
ج فوا غل آنا اسا ها ت 
وهذا بین أن هذه كراهة تحریم › لانه جعل هذا متعة» والمتعة 
حرام عنله» ولك قال القاضى ق خلافه : ظاهر ذا إبطال العقد» 
وكذلك اسو بعض أصحابنا على أبي الخطاب بقول اخ هذه 


» 


متعه . 

قال: فهذا يدل على أنها كراهة تحريم» لكن قول أبي الخطاب 
يقوى في رواية أبي داود» فإنه قال: يشبه المتعة» والمشبّه بالشيء قد 
ينقص عنه» کشا الرواية المنع› لأآنه قال: لاء حتى ا 
على آنها امرأته ما حييت» ففي [في] الجملة. 

أما إذا نوى أن يتزوجها ليحلها فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ 
تحمل [محتمل] لعدم التحريم. وأما إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد 
نص على التحريم في رواية» والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها 
ثل تلك الرواية» ومنهم من قال: تقتضي الكراهة دون التحريم» 
وعلى قول الشيخ أبي محمد لا بأس به. 


(۱) مسائل آأبی داود (ص .)۱٦٤‏ 


۲٦ 


هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء» وما ذكر من الخلاف في 
المذهب فيما إذا قصد التحليل ولم يشترط عليه قبل العقد ولا معه» 
وأما [فأما] إذا تواطاً على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد 
فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء» وهو أشبه بأصلنا إذا 
قلنا: إن النية المجردة لا تؤثرء فإن الغالب على المذهب أن الشروط 
المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد فإنها بمنزلة المقارنةه 
وهو مفهوم ما خرجه أبو الخطاب وغيره» فإنه خص الخلاف بما إذا 
نوى التحليل» ولم يشترطه» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي»› 
وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية 
الال واش طر ا مع لك أن لا يل اروج الطلىد ‏ 

فروي عن القاسم وسالم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم 
الزوجان» وهو مأجور بذلك. 


حکاه عنهما الطحاوي . 
وكذلك قال ربعة ویحیی بن سعيد: هو ا جور 


وترجع إلى زوجها الأول» حكاهن ابن عبد البر". 


وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة في نكاح المحلل 
إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلا عن اشتراطه. 


والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر. 
وكذلك ذكره القاضى فى المجرد أن ذلك عندنا كنية التحليل من 
غير شرط› وخرج فيهما وجهین . 
(۱) التمهید .)۲۳٤/۱۳(‏ 


۷ 


[إشروط التحليل باطلة وإن تعددت صورها]: 

وإما |د شرط التحلا في العقد فهو باطل› سواء ۳ 8 زوجتك 
إلى أن تحلها أو إلى أن تطأها ونحو ذلك من ألفاظ التأجيلء أو 
قال: شرط أنك إذا وطتتها أو إذا أحللتها بانت أو فلا نكاح بينكماء 
أو على أن لا نكاح بينكما إذا أحللتها ونحو ذلك من الألفاظ التي 
توجب ارتفاع النكاح إذا تحللت» أو قال: على أنك تطلقها إذا 
أحللتها للمطلق أو وطتتهاء وكذلك لو قال: على أن تحلها فقط كما 
ذكره الخرقي وغيره» لأن الإحلال إنما يتم بالوطء والطلاق. فإذا 
قيل : على أن تحلها فقط كان المراد مجموع الأمرين» وإذا قيل: على 
أن تحلها ثم تطلقها كان الإحلال هو الوطء»ء وإنما ذكرنا هذاء لأن 
عبارات الفقهاء مختلفة فی هذا الشرظط منهم من يقول: إدا شر ط 
عليه أن يحلها» ومنهم من يقول: أن يحلها ثم يطلقها. 

فمن قال الأول عنی بالإحلال الوطء والطلاق ا وهر 
أقرب إلى مدلول اللفظء كقول الخرقى . 

ومن قال الثاني کان الإحلال علده الوطءء لانه هو الذي يفتقر 
فيه إلى الزوج بحل حال» فإن الفرقة قد تحصل بموت أو طلاق» 
ولأنه إذا حصل الوطء» صارت TS‏ وله اتر المزوجات 

فهذا جعل الوطء وحده هو المحلا 6 وبا > لحملة فهذا مذهب عامة 
هؤلاءء وهر ظاهر مذهب الشافعي»› ویروی عن اف يو سف»› م عامة 
أصحابناء قطعوا بهذا مع ذكر بعضهم للخلاف في المسألة الأولى . 

وللشافعى قول بصحة العقد وفساد الشرط فى الصورة الثالثة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح جائز والشرط فاسد كسائر 
الشروط الفاسدة عندهم» سواء قال: على أنه إذا أحلها فلا نكاح» أو 
قال: على أن يطلقها إذا أحلها. 


۸ 


وروي ذلك عن الثوري» وذكر ذلك عن الأوزاعي ي نکاح 
أ محلل › وفیه نظر عنه› وعن ابن أبي ليلى في نكاح أ لمحل ونکاح 
المتعة أنه أبطل الشروط [الشرط] في ذلك وأجاز النكاح. 

وهذا يقتضي صحة النكاح في الصور الثلاث» وهو قول زفر»ء 
وقد خرج القاضي في مو ضح من الخلاف وأبو الخطاب» رواية بصحة 
العقد وفساد الشرط فى الصورة الثانية والثالثة من رواية [روایته] عن 
الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار» أو أنه إن جئتني بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا أن العقد صحيح والشرط باطل. 
غاية الفساد على المذهب» بل لا يجوز نسبة هذا إلى الإمام أحمد. 

والفرفق بین هذه الا وبين تلك من ثلائة | 

أحذهاة آنه هنا شرط الفرقة الرافعة اللحقد عيبا وراك انها 
شرط الفرقة إذا لم يجئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار. فأين 
هذا من هذا؟ 

الثانى : أن المقصود باشتراط المجىء بالمهر تحصيل المقصود 
بالعقد» وفي مسألة الخيار» يلزم العقد بمضي الزمان» وهنا الشرط 
مناف لمقصود العقد» وهو إما موجب للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة 

الثالث: أن تلك الأنكحة مقصودة يريد بها الناكح ما يراد 
بالمناکح › وهنا إنما المقصرد تحلیل المحرمة لزوجهاء فالمقصود زوال 
النكاح لأ وجوده. 


[بيان أن الفقهاء الذين يجيزون عقد التحليل أنهم يكرهونه في نفس الأمر]: 
ثم عامة هؤلاء الذين ل يبطلون العقد يکرهون نکاح المحلل» 


۲۹ 


وإن لم يبطلوه وينهون عنه» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
ا ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك ٍ إذا ظهر من ازوج 
أنه يريد التحليل» فأما إذا أضمر ذلك» فقد حكى عن أولئك النفر من 
التابعين - إن صحت الحكاية - أنه يثاب على وف وصحتها بعيدة» 
فإن القاسم بن معن قاضي الكوفة قال: قال أبو حنيفة: لولا أن يقول 
الناس لقلت إنه مأجور - يعني المحلل - وهذه قالها القاسم في معرض 
التشنيع على من قالهاء فإن سياق كلامه يقتضي ذلك. مع أن أبا 
حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول لا يحتمله الناس بوجه لقيل» فعلم 
أن مل هذا القول أو تقرية ا[فرييه] كان هن أكبر المتنكرات عند 
التابعين ومن بعدهم» وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعةء 
فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة؟ وهم أبعد الناس من مثل 
هذا والله أعلم بحقيقة الحال. 

وزعم داود بن علي: إنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة 
ليحلها لزوجها مأجوراً إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقدء لأنه 
قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه. 

ومن قال: إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهةء قال: إنه يفيد 
الحل مع الكراهة أيضاً. 

واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح» فمرة 
قالوا: لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحاء ومرة قالوا: تحل 
به» هكذا حكاه الطحاوي وغیره. 

وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال: لا تحل مع صحة 
النكاح» لأنه استعجل ما أخره الشرع» فجوزي بنقيض قصده كما في 
منع قاتل الموروث . 

ولذا قيل: إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداً لا يحلانها 
للأول بنكاح التحليل» لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحللء 


۳٠ 


ومحمد يقول بصحته» ولکن لا يبيحها به للأول» والتحليل عندهم ما 
شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي . 


[بيان أن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف على تحريم التحليل]: 

فإذا ظهرت المقالات فى مسألة التحليل وما فيها من التفصيل 
فقد تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقاًء ونحن 
سواء قصده فقط › أو قصده واتفقوا عله قبل العقد» أو شر ط م ذلك 
ت العقد ونين الدلائل على المسالة الأولى. فإن ذلك اة على 
المسألتين الآخرتين. 

[إن شاء الله على الشرط الخالى عن نية وقت العقد] وهنا 
طريقان : 

أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عموماً. 

والثاني: الكلام في هذه المسألة خصوصاً. 


الطريتق الأولى: أن نقول: إن الله سبحانه حرم أشياء إما تحريما 
مطلقاً كتحريم الزنا أو تحريماً مقيداً إلى أن يتغير حال من الأحوال 
كتحريم نكاح المطلقة ثلاثاً» وكتحريم وطء المحلوف بطلاقها عند 
الحنث» وأوجب أشياء إيجابا معلقاً بأسباب إما [حقاً] لله سبحانه 
كالزكاة ونحوهاء أو حقاً للعباد كالشفعة. 

ثم إنه شرع أسباباً تفعل لتحصيل مقاصد» كما شرع العبادات 
من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ورضوانه» وكما شرع عقد البيع 
لنقل الملك بالعوض» وعقد القرض لإرفاق المقترض» وعقد النكاح 
للإزدواج [للأزواج] والسكن والألفة بين الزوجين» والخلع لحصول 
البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلهاء وغير ذلك. 


۴١ 


وكذلك هدى خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم» كما 


[ذم التحايل على إجازة التحليل وأنه مخادعة لل]: 

فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد 
به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له» فهو يريد تغيير الأحكام 
الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعل تلك الأسباب له» وهو يفعل 
تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها لا لأجل ما هو المتبوع المقصود 
بها» بل يفعل السبب لما ينافي قصده قصد حكم السبب» فيصير 
بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه 


هه يټ 


و حده هه . 


[سرد يعض الصحابة رضي الله عنهم ممن قالوا بتحريم «نكاح التجليل»]: 

وهذا خداع لله سبحانه» واستهزاء بآيات الله» وتلاعب 
بحدود الله» وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع العلفت 
الصالح» وعامة دعائم الإيمان» ومباني الإسلام» ودلائل ذلك لا تزال 
تنضبط» ولكن ننبه على بعضهاء مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل 
في الجملة مأثور عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
E a‏ 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم [أجمعين] . 
[سرد لأسماء التابعين ممن قالوا ببطلان نكاح التعليل]: 

ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن 
الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعطاء بن أبي رباح 
وجابر بن زيد أبي الشعثاء والحسن البصري ومحمد بن سيرين 


ا 


وبكر بن عبد الله المزني» وقتادة وأصحاب عبد الله بن مسعود 
وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان و [هو قول] أيوب 
السختياني وعمرو بن دينار. وهو قول مالك بن أنس وأصحابه 
والاوزاعى والليت بن مجك وسفيان اللورى بوشريك ينعد اله 
والقاسم بن معن وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن 
عياض وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأصحابه 
وأبي عبيدِ [القاسم بن سلام] وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصى من 
العلماء» وكلامهم في ذلك يطول. 


[بيان أن الحيل في الشرع مذمومة]: 

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء من 
الحيل» وقال في رواية ابن الحكم: إذا حلف على شيء» ثم احتال 
بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه» قال أبو عبد الله : ما أخبثهم 
- يعني أصحاب الحيل -. 

رقال: بلختى عن مالك أو قال قال مالك هن احعال اة 
فهو حانث E‏ 

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في 
إبطال الشفعة» فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على يمين» ثم 
احتال لابطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا 
ا ا ليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم 
قولا في شيء اتبعناه؟ قال: بلى» هکذا هوء قلت: ولیس هذا منا 
نحن حيلة؟ قال: نعم. قلت: بلغني أنهم يقولون في رجل حلف 
على امرآته وهى على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: 
ا ال هدا هو الك هه لن عة اة 
هذا هو الحنث. وقالوا: حلف أن لا يطاً بساطاًء قالوا: يجعل 


۳ 


فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له» وجاء عن السلف في 
معاني الأسماء التي علق بها الأحكام» فليس بمحتال الحيلة المذمومة 
وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. 

وقرف ارق ج ا ك الطرق ال ترو ال كرغت 
IONE aE a‏ 
E‏ ا ا ا و معان ددا 
في أثناء الأدلة. 

فنقول: الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه قال في صفة أهل النفاق من مظهري 
الإسلام: ون الاس من يمول ءامنا باه راليو الاجر وما هُم بمُوْمِينَ 
© یغ آله لیت ٤اموا‏ وما غوت إل اتهم وتا يشود 
9 إلى قوله: #قالوا ءامنا ولا ڪلوا إل سَيَطِينيم الا إا عَم َم 
ن رودا زئ مم يندم ف فوم يمهو © [النساء]. 

وقال سبحانه: إن أَلْمكَفِقين يعون أله وهو خيغهر) 


وقال في صفة المنافقين من أهل العهد: #وإن بريدوا أن يدعو 
PET OE‏ 

فأخبر سبحانه أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون 
بذلك» وأن الله خادع من يخادعه» وأن المخدوع يكفيه الله سبحانه 
شر من خدعه. 

والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه 
لتحصیيل المقصود. 
)١(‏ وتمام الآية: هو آل أي قر وزيي ©). 


E 


يقال: طريق خيدع إذا كان مخالفاً للقصد» لا يفطن له ويقال: 
غول خيدع . ويقال للشراب الخيدع» وضب خيدع [خدٍع] أي مراوغ» 
وفي المثل «أخدع اوا خادع وسوق خادعة أي متلونة» 
و «الحرّْب حًا . 

وأصله الإخفاء والستر» ومنه قيل للخزانة مُخدع» فلما كان قول 
القائل : آمنا بالله وباليوم الآخرء إنشاء للإيمان أو إخباراً به - وحقيقته 
أن کون صادقا فى هلا الإنشا :والاخار يث كرون قلة مطهفا 
لك 

وکن يعصم دمه وماله في الدنيا» وأن يكون له ما 
للمؤمنين - كأ من قال هذه الكلمة غير مبطن لحقيقتهاء بل مريد 
لكا مرها فط مادعا له ولرل وان خان أن طهر ا 
سبحانه له ما يظن أنه كرامة» وفيه عذاب أليم» كما أظهر للمؤمنين ما 
ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر. 


[بيان أن التحايل في ألفاظ العقود ضرب من النفاق في آيات اله]: 

وهكذا قول القائل : بعت واشتريت وأقرضت وأنكحت ونكحت 
إنشاء للعقد أو إخباراً به» فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي 
وضعت له هذه الصيغة» ولا ثبوت الئكاح الذي جعلت له هذه 
الكلمة» بل مقصوده بعض أحكامها التى قد يحصل ضمناأً وقد لا 
يحصل»› أو قصده ما ينافي قصد ال قصده بالعقد شيء آخر 
خارج عن أحكام العقد» وهو أن تعود المرأة إلى زوجها المطلق بعد 
الطلاقء أو أن تعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» أو أن 
تنحل يمين قد حلفها ونحو ذلك» كان مخادعا بمباشرته للكلمات التي 
جعلت لها حقائق ومقاصد» وهو لا يريد مقاصدها وحقائقهاء وهو 
ضرب من النفاق فى آيات الله وحدوده» كما أن الأول نفاق فى أصل 
ا ۰ 


بو ڏک ف الاثر ما روي عن ابن عباس أنه حاأاءه رجل 
فقال : إن عمي طلق امرآته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله 


: ۱ 
يحل عه ¢ رواه ٤ ie‏ 


وسيجيء عن ابن عباس وأنس أن كلا منهما سئل عن العينة 
فقال: إن الله لا يخدع» هذا ما حرمه الله ورسوله. 

وما روي مرفوعاً وموقوفا عن عثمان وابن عمر وغيرهما أنهم 
[أنهما قالا:] قالوا: لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا نكاح دلسة. 

وقد قال أهل اللغة: المدالسة المخادعة. 


[بيان ذم الخداع والمخادعين وأنهم هم القادرون وأنهم كالذين في قلوبهم 
مرض النفاق]: 

وقال أيوب السختياني - وناهيك به - في هؤلاء المحتالين: 
يخادعون الله» كأنما ار الصبيان» فلو أتوا الأمر عياناً کان أهون 
علي . 

وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب «الحيل»: هو كتاب 
EN‏ ا 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلوات الله وسلامه عليه 
آنهم يريدون سلمه» ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعر» 
بأن يظهروا له أماناً وهم يعتقدون أنه ليس بأمان فقد أبطنوا خلاف 
مقصود المعاهدة» كما يظهر المحلل للمسلمين وللمرأة آنه إنما يريد 
نكاحها» وآنه راغب فى ذلك» ومقصوده طلاقها بعد استفراشهاء لا ما 
هو مقصود النكاح. 

ولهذا جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أماناء 

لئلا يكون مخدوعأء وإن لم يقصد خدعَه. 


(۱( رواه سعد بن منصور .)°٥(‏ 


۳٦ 


وروی سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير بأرض الروم» 
وکال بينه وبينهم أ فأراد ان يدنو منهم › فإذا انقضی الأمك غزاهم» 
فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله أكبر» وفاء لا غدرء إن 
E‏ ن گان بیت وين قوم عهد فلا جلى فده ولا - 
دا تی نمضي َمَدهُمْ أو ل اليم عَهْدَمُمْ على سَواء). 
فبلغ ذلك معاوية فرجع › وإدا الشيخ عمرو بن نة رواه 
اجما وأبو داود والنسائي والترمڏذي› وقال : حدیث حسن صحی . 
ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين› 
وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد. 
فعلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظاً أو عرفا خديعةء وأنه 
وتلخيص هذا الوجه أن مخادعة الله حرام» والحيل مخادعة لله. 
بيان الأول: أن الله ذم المنافقين بقوله: إن ألْمكَفِيِينَ عخيعونَ 
الله وهو الحا ا و و ا ا 
ءَامَوا# [البقرة: ٩۹‏ 
ولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموماً بهذا الوصف. 
وأيضا أخبر أنه خادعهم» وخدع الله العبد عقوبة له» والعقوبة لا 
وبيان الثاني من أوجه: 
[الوجه] أحدها 
أن ان عباس وغيره من الصحابة والتابعين بينوا [أفتوا] أن 
¥( روا خمد ۱۲/6 ۱۱۴۶ و ۴۸١۴۸١‏ واو دازد (۲۷6۹) والر مذي 
)٠١۸١(‏ والنسائي في السير من الكبرى. 


۴۷ 


ال لتحليل ونحوه من | لحيا مخادعة لله » والرجوع إليهم في معاني 
الألفاظ متعين» سواء كانت لغوية أو شرعية. 


[الوجه] الثاني 
أن المخادعة إظهار شىء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم» 
وهذا هو حقيقة الحيل» ودليل [مسألة] هذا مطابقة هذا .المعنى لموارد 
الإاستعمال وشهادة الاشتقاق والتصريف له . 
[الوجه] الثالك 
أن المنافق لما أظهر الإسلام» ومراده عير الإسلام» سمي 
مخادعاً لله » وكذلك المرائى» فإن النفاق والرياء من باب واحد» فإذا 
كان هذا الذي أظهر قولاً غير معتقد لما يفهم منه» وهذا الذي أظهر 
فعلاً غير معتقد لما شرع له مخادعاًء فالمحتال لا يخرج عن أحد 
القسمين› إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له » او إظهار قول 
لغير مقصوده الذي شرع له» وإذا كان مشاركاً لهما في المعنى الذي 
به سميا مخادعين وجب أن يشركهما في اسم الخداع» وعلم أن 
الخداع اسم لعموم الحيل» لا لخصوص هذاءالنفاق» والله أعلم. 
الثانى: قوله سبحانه لما قال المنافقون: إنما نحن مستهزؤون: 
لاله زئ ن ويسم ف نييم يمهو (&©)). [البقرة] وقوله 
سبحانه : باه ويليو ورشولو كنم سرو 463 [التوبة] الآية . 


مي وور 


وقوله سبحانه: ولا تتخدوا عات اله هروا [البقرة: .]۲۳١‏ بعد أن 
ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك 
إلى غير ذلك من المواضيع دليل على أن الاستهزاء بدين الله من 
الكبائر» والاستهزاء هو السخرية» وهو حمل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب» لا على الجد والحقيقة» فالذي يسخر بالناس هو الذي 
يذم صفاتهم أو أفعالهم ڈما برها به عن رة الاعبار كيا 
سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات» والذين لا يجدون إلا 


۸ 


جهدهم بأن قالوا: هذا مراء» ولقد کان الله غنياً عن صاع فلان. 

فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل 
كلمة الإيمان وكلمة الله التي يستحل بها الفروج والعهود والموائيق التي 
بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لهاء ولا مقاصدها 
الح جعلت هذه الألفاظ محصلة لها بل يريد أن يرتجع المراأة 
ليضرهاء ولا حاجة له في نكاحها أو ينكحها ليحلها أو يخلعها ليلبسها 
فهو مستهزئ بآيات الله» فإن العهود والمواثيق من آيات الله . 


وسيأآتى إن شاء الله تعالى تقرير ذلك فى الأدلة الخاصة. 


[بيان أن عاقد النكاح استهزاء حرام ويلزمه الحكم فمن باب أولى أن يشمل 
التحريم عاقد التحليل لأنه عقد تعايا]: 

فإذا كان الاستهزاء بها حراما وجب إبطالهء وإبطال التصرفات 
عدم ترتب أثرها عليهاء فإن كان المستهزئ بها غرضه إنما يتم 
بصحتها وجب إبطال هذه الصحة› والحكم ببطلان تلك التصرفات› 
وإن كان المستهزئ غرضه اللعب بها دون لزوم حكمها وجب إبطال 
لعبه بإلزامه أحکامھاء کما سیأتی إن شاء الله إيضاحه. 

الثالث: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما 
بلاهم به في سورة (ن) وهم قوم كان للمساكين حق في مالهم 
[أموالهم] إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمرء 
فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولئلا يأتيهم مسكين› 
فأرسل الله سبحانه على جنتهم طائفاً وهم نائمون» فأصبحت كالصريم 
عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم 
[أموالهم]» فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده 
من زكاة أو شفعة. 


۳۹ 


على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالةء فإن هؤلاء لو لم 
يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمنع التطوع» فإن الذم والعقوبة 
إنما یکول على فعل محرم أو ول واجب› وهذه خاصة الواجب 
والحرام التي تقصل بینهما وبين المستحب والمکكروه. 

ثم إن كانوا عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه تنبيه 
الاستشناء وحده» فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل» بأن يبتلى 
بما يشغله عنه» اما عقوبته بإهلاك المال فلاء ولأن الله سبحانه قال: 

A N Hem of Fs . fe tiT ا ےو کا ی چە ر و‎ 

$ پلؤننھر كما بوتا أصعب اه 1ا : ۷ بعد ان فال: وولا طح 
کک کب ہین €9 کار کم تیر 9© کے تر نتر آیے 3© 
عل بعد ذلك َير (©46 [القلم]. فعلم أنها عبرة لمن منع الخيرء 
ولأن الله سبحانه قص عنهم أنهم: #أضموا ليصرسنا مصيجد وا يستون 
ES‏ رم ره رش رور e‏ ب 5 ا اور رس ى ر 
€9 [القلم] علش ور متخت 2 آن لا بت آل یکر تكن 
€9 [القلہ]. 

فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة» فعلم أنها 
محرمة» لأن ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز» كما 
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربواء فإن كان هؤلاء عوقبوا على قصد 
منع الخير المستحب› فکیف يمن قصد منع الواجب»› وإن کانوا إنما 
فصدوا س واجب» وهر الصواب› کما قررناه» فهم لم يمنعوه تعد 
وجوبه» لأنه لو کان قد وجب لم یکن فرق بین صرمه باللیل وصرمه 
بالنهار» وإنما قصدوا بالصرم لی الفرار مما کان ا فيه من 
اللقاط . 


فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن حق المساكين كان 
فيما يتساقط» ولم یکن شيئاً موقتاً» ووجوب هذا مشروط بِسمَوطه» 
وحضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفر المال وفضله» 


30 


وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال والفاقة» E‏ الحال يجب 
فيها ما لا يجب في غيرهاء كما يجب قري الضيف. وإطعام 
المضطرء ونفقة الأقارب» وحمل العقل» ونحو ذلك. 

فیکون هذا فِراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت 
وجوبه» فهو مثل الفرار من الزكاة قبل حؤول [حلول] الحول بعد 
ملك النصاب. والفرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل تمامه» والفرار 
من قرى الضيف قبل حضوره» ونحو ذلك» ولولا أن قصدنا هنا 
الإشارة فقط لبسطنا القول في ذلك . 


الوجه الرابع 

أن الله [سبحانه] قال في كتابه العزيز: مد َنَم اَذ عدوا 
منک فی الست مفلا کم کا ورد حلییں و جعلتھا تک لما بن 
يدها وما عَلَمَها وَمَوعِطة الَف (©©6) [البقرة]. وقال في موضع آخر: 
لیتاییا اَی اوا التب ٤ایا‏ ا رلا مَصِقا لما مَعَكم من بل أن 
تمس ووا ادما ع ادارا أو متم گنا لما آضصبَ الكبت) 
[النساء: .]٤١‏ وقال في موضع آخر: وَسَكَلَهُمَ عَنٍ أَلْمَرَية أل 
كات عا الحو ا مدو و الإ تاق حا د 


w‏ ةّ ھ2 ا 3 روص 4 می ړ وی ا Ase‏ ےش کہ 
سبتهم شرا ووم لا سوت لا تاتيهم ڪللك بلوهم ما کنو 
e CAL O os HR ol e E 2 4 ase‏ مور وء اده چ و !زره 
سمو 3 ولذ قات امه نهم لم تمظن وما الله مهل أو معدم 


ےھ اوہ e L2‏ ا ل 3 a‏ 
e.‏ $ 0 0 
و ننفرن فلما سوا ما ذڪروا 
ects‏ 


ا کک اشن رک لیے عا وتات تی 


2 ت م 


دابا سیا الوا َة إل ر 


ر 


e‏ روش e‏ ر 0 ر 
u 6 #‏ 
e 6‏ 


اوا قوت ا( ما وا ن تا ہوا عله فلا کم کا قر سی 
© [الأعراف]. 
[بيان أن الذين جؤزوا التحليل مثلهم كمثل اليهود أصحاب السبت الذين 
تعايلوا على النصوص فمسخهم الله بسبب ذلك]: 

وقد ذكر جماعات من العلماء والفقهاء وأهل التفسير أنهم 


٤١ 


احتالوا على الك يوم السنت بحيلة تخا بل بها في الظاهر أنهم لم 
يصيدوا في السبت» حتى قال أبو بكر الآجري - وقد ذكر بعض الحيل 
الربوية -: لقد مسخ اليهود قردة بدون هذا. 

وقال قبله الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الإستدلال على 
إبطال الحيل: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل المسخ إلا 
باحتيالهم على أمر الله؟ بأن حظروا الحظائر على الحيتان في يوم 
سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد. فآخذوهاء وكذلك السلسلة 
التى كانت تأخذ بعنق الظالم» فاحتال لها صاحب الدرَّة إذ صيّرها في 
قصبة ثم دفعها بالقصبة إلى خصيه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها 

وقال بعض الأئمة: فى هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين 
SS‏ إِذ 
لللمطلقات» والخلع ت ا شش e‏ ا الى غر 

وقد ذكر القصة غير واحد من المفسرين المشهررين بمحتى 
متقارب› وذكرها السدى في تمسیره الذي رواه عن آبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس › وعن مرة وعن غير واحد عن ابن مسعود 
وعیره من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 

قال : كانت الحيتان إذا كان يوم السبت لم يبق حوت إلا خرج» حتى 
ڀپخرجن خراطيمهن من الماءء فإذا كان يوم الأحدِ لم ير منهن شيء حتى 
a‏ «إذ أيه حيتَانهم د 
سهم شُرَعَاً ووم لا بوت لا تأتيهة6[الأعراف : .]١١۳‏ 


وقد م اله سهان الو أن تخا كا ك م المت 
حرم : : يئا في يوم السب 


a 


فاشتهى بعضهم السمك» فجعل يحتفر الحفيرة ويجعل لها نهراً إلى 
البحرء فإذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها 
في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء 
فيمكث» فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه» فجعل الرجل يشوي 
السمك» فيجد جاره ريحه» فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره. 


[صور من تحايل اليهود حول نصوص تحريم الصيد يوم السبت وما جاء 
حول ذلك في روايات المفسرين]: 
ويخرجونها يوم الأحدِ. 


وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى» ففعلوا ذلك 
زمانأ» فكثرت أموالهم» ولم تنزل عليهم عقوبة» فقست قلوبهم 
وتجرٌؤوا على الذنب» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لناء فلما 
فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاثة أصناف: صنفاً أمسك ونهى» وصنفاً 
أمسك ولم يَلْه» وصنفاً انتهك الحرمَةً. 

وتمام القصة مشهور. 


وقد روي عن الحسن البصري نحو من هذه القصةء وکر ات 
عيينة عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى: الي ادوا نكم في 
ألكَبْتٍ [البقرة: ]٦١‏ قال: رموها في السبت» ثم أرجؤوها في 
الماء» فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها فأكلوهاء فأكلوا والله أوخم 
أكلة أكلت» أسرعه فى الدنيا عقوبة» وأسرعه عذاباً فى الآخرةء وال 
آنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء. 
الماء يوم السبت» كما بين غيره أنهم حفروا لها حياضاً ثم فتحوها 


٣ 


ء 


عشية الجمعة» أو أنه أراد أنهم رموا الحبائل يوم السبت ثم أخروها 
في الماء إلى يوم الأحدء فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحد» ولم يرد 
أنهم باشروا إلقاء الحيتان يوم السبت» فإنهم لو اجترؤوا على ذلك 
لاستخرجوها إلا أن يكونوا تأولوا أن إلقاءها بأيديهم ليس بصيد» 
والمحرم إنما هو الصيد. 

فقد روي من تأويلهم ما هو أقبح من هذا»ء ذكره عمرو بن 
محمد العَنْمَّري في أخبار الأنبياء» قال: أخبرنا أبو بكر - وأظنه الهذلي 
- عن عكرمة قال: أتيت ابن عباس وهو يقراً في المصحف سورة 
الأعراف ويبکي › فدنوت منه حتی الت بلو حي ال فقلت : 
ما يبكيك؟ قال: يبكيني هذه الورقات» قال: هل تعرف أيلة؟ قلت: 
نعمء قال: إن الله أسكنها حياً من اليهود» فابتلاهم بحيتان حرمها 
عليهم يوم السبت»ء وأحلها لهم في كل يوم. 

قال: وكان إذا كان يوم السبت خرجت إليهم» فإذا ذهب السبت 
غاصت في البحر حتى لا يعرض لها الطالبون» وإن القوم اجتمعوا 
فاختلفوا فيهاء فقال فريق منهم: إنما حرمت عليكم يوم السبت أن 
تأكلوهاء فصيدوها يوم السبت وكلوها في سائر الأيام. 

وقال آخرون: بل حرمت عليكم أن تصيدوها أو تؤذوها أو 
تنفروهاء فلما كان يوم السبت خرجت إليهم شرعاء فتفرق الناس»› 
فقالت فرقة: لا نأخذها ولا نقربهاء وقال آخرون: بل نأخذهاء ولا 
نأكلها يوم السبت» وكانوا ثلاث فرق: فرقة على أيمانهم» وفرقة على 
شمائلهم» وفرقة وسطهمء فقامت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم» 
وجعلت تقول: الله الله» نحذركم بأس الله وأما الفرقة اليسرى فكفت 
انفها وامكت الا :راما الفرفة الو سطى خوت عل السحكف 
ال4 وذكر تمام القصة في مسخ الله سبحانه إياهم قردة. 

فهذه الآثار دليل على أن القوم إنما اصطادوها محتالين مستحلين 


٤ 


رع من التأويل» فکان أجودهم اويا الذي احتال على وقوعها فى 
الحياض والشصرص يوم الفست من [غير] مبأشرة منه إد ذاكڭ» وبعده 
من باشرها ألقاها في الماء ثم أخرجها بعد السبت» وبعده من أخرجها 
هو الأكل. 

SS 
جيتانهم يوم سبتهم 2 ووم ا ست لا‎ Es #)ذ‎ 
يوم السبت»›‎ N : اتيم تيه [الأعراف: 1۳ قال‎ 
NI. 2 ¢ ا“ ا ۷ ر‎ C: 
قا لیس تأتيهم موم انمت شرعا يلاء ابتلوا ده ¢ ر يېم کي سيره له‎ 
ن يطلبوها بلاء اشا بما کان يفسقون› فأخذوها يوم السبت استحلالا‎ 
]٦١ ومَعصيتة لله عز وجل› فقال الله : # وا رد خسن [البقرة:‎ 
عز وجل ذلك‎ 

ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى به وكفرا بالتوراة» 
وإنما هو استحلال تأويل واحتیال› ظاهره ظاهر الإتقاء و حققته حققة 
الإإعتداء. 

ولهذا والله أعلم مسخوا قردة» لأن صورة القرد فيها شبه من 
صورة الإنسان» وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو 
مخالف له في الحد والحقيقة› > فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله 
بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» 
مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دول الحقيقة جزاء 
وفاقاً. 

بقرى ذلك أن بي إسرائيل, آكلوا الربا واكلوا اموال:الناس 
بالباطل كما قصه الله في كتابه» وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم 
فی وقت دعینه › آل تری ان ذلك حرام في شريعتنا انض والصيد فى 
الا ا و 


0 


۴ 


[بیان یاس أن مرتكب الحرام غير مستحل له» أهون ممن يستحله بالعحيل 
یاو FY‏ 
طلة]: 


ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما 
عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة» وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس 
عقوبات غيرهم» فيشبه والله أعلم أن يكون هؤلاء لما كانوا أعظم جرما 
فإنهم بمنزلة المنافقين» وهم لا يعترفون بالذنب» بل قد فسدت 
عقيدتهم وأعمالهم كما قال أيوب [السختياني]: لو أتوا الأمر على 
وجهه كان أهون عليّ» كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم» فإن من 
أكل الربا والصيد المحرم عالماً بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه 
a E‏ 
سبحانه ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير» ومن 
أکله مستحلا بنوع احتيال ا0 ف فز مص على ارا وقد اقترن په 
اعتقاده الفاسد في حل الحرام» وذلك قد يفضي به إلى شر طويل . 

ولهذا حذر النبى عل أمته ذلك فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود» فتستحلوا ا الله بأدنى الحيل». 


رأيت هذا المعنى قد بعض العلماء» وذكر أنه روي عن 
النبي يي أنه SG‏ الرَبَا يَوْم لقِيَامَةَ في صورِ الخُتازير 
والكلاآب ق ا جيليهم عَلّى الرْبّا كما مُسخ الات داود 
لاخيَيَاله على أخذ التخان يوم م السّبت» وال أعلم بحال هذا 
الحديث . 

ولولا أن معنى المسخ لأجل الاستحلال باحتيال قد جاء في 
أحاديث معروفة لم نذكر هذا الحديث. 

ولعل الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو او مالك 
الأشعري› والله ما كذبني سمع النبي ل وکو ا متي 


1 


قرام ا ات [الخر] والحريرً وَالْخَمْر َالْمَعَازفَء ورلن قرا 
EE O a E e‏ 
ا إِلَيْنَا غد e‏ م الْعَلَمَ ويمسخ آخرينَ 


[و] رواه لبرقانن E‏ 


ورواه ات داود ضرا ولفظه: الكو ف أمَيِي قرا 
ا SS‏ قال : يَمْسَّح مِنْهُمْ آخرينَ قَرَدَةَ 
وَحَتازِيرَ إلى يو م القيام. 
[التأويل الفاسد أشد خطورة في استحلال المحرمات لذلك استحق أصحابه 

إنما ذاك إذا استحلو | هذه المحرّمات بالتأو يلات الفاسدة» فإنهم 
أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن يعاقبوا بالمسخ كسائر 
الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي» ولَّمَّا قيل فيهم: يستحلون» 
فإن المستحل للش هو الذي باذم تقد حله» فیشبه أن یکول 
استحلالهم الخمر» يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها» كما جاء 
الحديث» فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يُسمونها خمراً» واستحلالهم 


)١(‏ رواه البخاري )٥٥۹١(‏ معلقاً ووصله الطبراني في الكبير )۳٤١۷(‏ وفي مسند 
الشاميين (۸۸) وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان )1۷٥٤(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۱ وابن ۱0//) من طرق عن هشام به. وعند البخاري بدل 
«(رجل لحاجة» يعني الفقير - لحاجة» وفى المخطوطة «سارحة» وما ذكرناه عند 
البخاري . وانظر فتح الباري /٠١(‏ ١ه‏ - 0(. 
وفي صحيح البخاري «فيقولوا» وسيأتي عند التعليق (1۲) وفصل شيخ الإسلام 

(۲) رواه أبو داود .)٤۰۳۹(‏ 


۷ 


المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة» وهذا 
لا يحرم كألحان الطيور» واستحلالهم الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم 


العلماءء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال. 


وهذه التأويلات الثلاثة واقعة فى الطوائف الثلائة التى قال فيها 


وهل افسد الدينَ إلا الملوك وَأخْبَارْسُوءوَرْمُْبَائهًا 


الرسول ميه وبين تحریم هله الأشياء انا فاا للعذر كما هو معروف 


ثم ريت هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث. 


روی أبو داود أيضاً وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غنم 
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ل : الترن تاس من 
أمتِي الحَمْرَ يُسَمُونَهًا بعْيْر اشمهاء يُعْرَف عَلّى رُؤَوسِهمْ بالمَعَازِفِ 
NPE N EE Gy‏ 
وَالخُتازیر»'. 


هذا لفظ ابن ماجه» وإسنادهما واحد» وسیأتى إن شاء الله تعالى 


ذکره مع غیره"" . 


.)١١( انظر التعليق الآتى الصفحة‎ )١( 

(Y)‏ رواه أف داود (FAA)‏ وابن ماجه (f۰)‏ وإسنادهما من معاوية وأحد. 
والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير )0/۱/۱ و 1/4/ (YY‏ وابن 
حبان )۱۳۸٤(‏ وأحمد )۳٤۲ /٥(‏ والطبرانی فی الکبیر )۳٤١۱۹(‏ والبیهقى ۸/ ٠‏ 
٥‏ و ۲۳۱/۱۰) وابن عساکر (۲/۱۱۵/۱۹). 


€۸ 


وهذا الذي ذکرناه مما قله العلماءء وما دل عليه معنی الكتاب 
والسنة من كون المعتدين فى السبت اعتدوا بالاحتيال الذي تأولوه لا 
أعلم شيئاً يُعارضهء لأن أكثر ما قد ينقل عن بعض السلف أنهم 
اصطادوا يوم السبت. 

وقد ذكرنا ما نقل من أنهم اصطادوا متأولين بنوع من الحيلة› 
وهذا النقل المفسْرٌ يبين ذلك النقل المجمل. 
طائمة › فلا منافاة بين المنقولات . 


[التنكيل بالمجرمين معناه التحذير مما ارتكبوه ليعتبر غيرهم أن لا يقعوا 
بمثل ما وقع العصاة به]: 

إا عرف ذلك ققد قال الله تال > و جنها تکل لما بین يدبا 
وما لها وَمَوْعِطة إلْمَفِنَ (©6) [البقرة] [قالوا:] من أمة محمد إل 
فلا يفعلون مشل أفعالهمء وقالوا: (تكالاً) عقوبة لما قبلها وعبرة لما 
نذه كا فال فى السار ا ل وها اراد الال الرة 
لأنه قد قال ج يما كسا [المائدة: ۳۸] فإذا کان الله سبحانه قد 
نكل بعقوبة هؤلاء سائر مَنْ بعدهم» ووعظ بها المتقين» فحقيق 
بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالی بأدنی الحيل» وأن يعلم 
أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا 
والمعاصي . 

ثم مما يقضي منه العجب أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب 
القت ف الا قامعا اف من القن ك دى دلا 
بعض ا فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصا قبل أن 
يُخرم ليقع فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يحرم ذلك. 


وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت» وفى ذلك تصديق قوله 


۹ 


سبحانه [وتعالى]: #فاسمتعوا علقهر فاسسَمعة َعم کیک ڪا اه 
ایی یں تبیہ هة خم 2 شرا [التوبة: 14 
وقول النبي ية : «لتَتَبعَنّ سنن مَنْ كان مَبْلَكمْ حَذو القذة بالقذة حَنّى 
O I E TT RC NE‏ 


قال : «فْمَنْ؟). 


وهو حدیث صحی ٠‏ 
وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه الحيل من 
أعظم المحرمات في دين الله تعالى . 


الوجه الخامس 
أن النبي ل قال: «إِّمَا الأغْمَال بالئَيّات. وَإنَمَا لكل امرئ ما 
NE NS‏ 
ومن گائث هره إلى ديا يُصِيبُها أو رأة يروجا فُهِجْرَةُ إلى م 


5 


2 
ھا اه( 
کر ل ا 


9 a 


[مناقشة إبطال الحيل على ضوء حديث «النية»]: 


ttf 


وهذا الحذديث أصل في إبطال الحيل› وبه احتح البخاري على 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۸٤‏ و ۸٩‏ و )۹٤‏ والبخاري ۳٤٥٩(‏ و ۷۳۲۰ ومسلم )۲٣۹۹(‏ 
من حديث أبي سعيد» وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة )۷٤(‏ ورواه أحمد 
(۲7 و ٤٩‏ و ۵٩۱۱‏ و )٥۲۷‏ وابن ماجه ۳۹۹6) وابن أبي عاصم (۷۲) 
من حديث أبي هريرة ولكن ليس عندهم بلفظ «القذة بالقذة» بل «شبراً بشبر 
وذراعا بذراع). 

(۲) ورواه أحمد ۱٣۸(‏ و ۰۰) والحمیدي (۲۸) والبخاري (۱ و ٥٤‏ و ۲٣۲۹‏ و 
۸ و ۵٩۷۰‏ و ٩1۸٩‏ و )1۹٩۳‏ ومسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۲۰۱) 
والترمذي )۱۹٤۷(‏ والنسائی (۱/ ٥۸‏ ۔- ٦۰‏ و )۱٥۹ - ۵٩۸‏ وابن ماجه )٤۲۲۷(‏ 
ومالك في موطاً محمد (۹۸۳) وابن خزيمة ۱٤۲(‏ و )۱٤۳‏ وابن حبان (۳۸۰ 
۾ (TAI‏ وغیرهم . 


ذلك» فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف 
وخمس مئة إلى أجل» فأقرضه تسع مئة وباعه ثوباً بست مئة يساوي 
مئةٌ إنما نوى باقتراض التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما 
نوى بالست مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة» فلا 
یکون له من عمله إلا ما نواه بقول النبي صلی الله عليه وسلم. 

وهذا مقصود فاسد غير صالح ولا جائزء لأن إعطاء الدراهم 
بدراهم آکر سا محرم فعله وقصده» فإدا کان إنما باع الوت بست 
مئة مثلاء لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه إياها دراهم» 
البيع الصالح والقرض» كما أن مهاجر أم قيس إنما كان له أم قيس› 
لیس له من أحکام الهجرة الشرعية شيء . 

وكذلك المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحل للأول» ولم ينو 
أن يتخذها زوجة» فلا تكون له زوجة» فلا تحل له» وإذا لم تكن له 
[استدلال أهل التحليل بحديث الفرس الثالث المحلل استدلال باطل لأنه 
حدیث غير محفوظ ولا ثابت]: 

ما روی سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بي آنه قال: «مَن أذخل 
قرسا بَيْنَ فَرَسَيْن وَهُوَ لا يُوْمَنُ أن يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقَمَار» وَمَنْ أذخَل 
رسا بين فُرَسَيْنِ وڏ آمِنَ آن يبق فهو قِمَار». 
1( 


رواه اس وأبو داود وابن ا 


(۱) رواه أحمد )٥۰٥/۲(‏ وأبو داود )۲٥۷۹(‏ وابن ماجه .)۲۸۷٩(‏ 


0١ 


ظ“ 


وسميان بن حسين قد حرج له مسلم» وقال فيه أبن معين : ثمَة› 
(MD f 7 i‏ 
وقال مرة: لیس به بأس"“. 

ولف اکا أصحاب الزهري› وكذلك ونقه عير واحد. 

وقد قال محمد بن سعيد: سفيان بن حسين ثقة يخطىء في 
حدیثه کا 


وكذلك قال الإمام أحمد: ليس هو بذاك في حديثه عن 


)۳( 
الزهري 
)6( 
ا 


وهذا القدر الذي قالوه لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس 
من هو أوثق مئه » فاما إدا روی نخدا م وقد وافقه عليه عیره 
r AN ELS A AS‏ 
)0( 
له `. 


Lie f 4 SÎ 1. 7ھ«‎ 


انم تبين لي ن هدا الحديث مما غلط فيه سميان بن حسين 
وغيره على الزهري» فرووه عنه عن سعيد موقوفا. 


والصواب أنه موقوف على سعيد بن المسيب من قوله» هكذا 
رواه الثقات من أصحاب الزهري نه . 


(۲) طبقات ابن سعد (۳۱۲/۷). 
)۳( تاریخ بغداد .)۱١۰ /٩(‏ 


o۲ 


قال اتی داود: رواه معمر وشعيب وعقيل [عن الزهري] عن 
رجال من آهل العلم» وهذا صح عند نا . 


به» بانین عليه مذاهبهم . 


وكذلك بعض أصحاب مالك فهر ..... على من اعتقد صحته 
يبين تناقض مذهبهء فإنه إن كان المذهب صحيحاأ فلم يقبل ا 
RS‏ ومقصدونا في 
هدا الموضع ما تضمنه من إبطال الحيل > وهذا يروي عن سعد بن 
أبي وقاص أعلم البائعين في زمان»› وإذا اعتبر بتقدير رفعه أو جعل 
الإستدلال حو اع الام O RT E‏ 


فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم إخراج اسن ن ال اشن 
ا اانه فمارء إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه 
على السبق» ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلا على سبقهء 
فيكون من جنس الجعالةء فإذا أدخلا ثالثا كان لهما حال ثانية» وهو 
أن يعطيا جميعاً الثالث» فيكون الثالث له جعل على سبقهء فيكون من 
ی ااا ا کان ایا ری ای ا ضر اا 
فیکون من جنس الجعائل» حتى يكون فرساً يحصل معه مقصود انتفاء 
اا ا کو ا ا ا ا 


(۱) ما بين المعكوفين كتب بخط يشبه خط شيخ الإسلام ابن تيمية» فيظهر آن شيخ 
اللإسلام حینما يقرا عليه تلامذته مؤلفاً من مؤلفاته» ربما کتب زیادات بالهامش 
كما فعل في كتابه الرد على المنطقيين› > وفعل ذلك في هذا الكتاب في أماكن . 
ومع الأسف الشديد لم نستطع قراءة كثير من هذه الزيادة التي بين المعكوفين 
حيث لم يرد تلك الزيادة في فى المطبوعة» فجعلنا نقاطاً مكان الكلمات التي لم 


نستطع قراءتها 


1 


[مناقشة أصحاب الحيل]: 

و او و 
غاا لرسول الله ية في حكمه وأمره» وهو من العظائم» أو لا 
يجوزه» فمعلوم أن قياس قوله أن يجوز هذا بطريق الأولىء فإنه لا 
يعتبر قصد المتعاقدين في العقود» ولا يعتبر ما يقتضيه العرف في 
العقود التي يقصد بها الحيلء بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف 
بدرهم مع القطع بأنما ذاك لما يقابل مئة ألف من دراهم أكثر منها 
آذك اما احدت] باسم القرض» وهي رباء ويجوز أن يُنكح 
الوسيطة في قومها من بعض الأراذل بعوض يبذل له على [فى] 
الحقيقة ا ومن المعلوم أن ليس هذا فعل من يريد لكام 

الوجه السابع 

ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى کله قال: 
لایع الماع بيار حَسّی بتفرًقا إلا أن يكو صَفمَةَ جيار وَلاً يَجِلُ 
ان مار نة ان ۰ 


رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي؟. 


“ 


ل دک سح 
حدیبت حسن 


ا 


ر 
وقد استدل به الإمام أحمد» وقال: فيه إبطال الحيلء فلما كان 
الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بسوم 
طباعهما حرم صلى يي أن يقصد المفارق منع الآخر من الإستقالةء 
وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازماً أو جائزآًء لأنه قصد بالتفرق 
غيرما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم. 
(۱) رواه أحمد (۱۸۳/۲) وأبو داود )۳٤٤١١(‏ والنسائي )٤٤۸۳(‏ والترمذي )۱۲٤١(‏ 


وابن الجارود )٦۲١(‏ والدارقطني )¥/ 6°( والبيهقي )6/ ¥1( وحسنه الترمذي 
وهو كما قال . 


0¢ 


الوجه الثامن 
ما روی محمد بن عمرو عن آي سلمة عن آي هريرة رضي الله 
ر ت و a‏ 
مَحَارِمَ الله اذى الْجِيّل». 
رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة قال: 


الزعفرانى › حد ا يزيد بن هارون»› حدقا محمد بن O‏ 


وهذا إسناد جحید يصحح اة الترمذي وعيره تأرة ويحسنه 
(Ds‏ 
اخری ۰ 
وأحمد بن محمد بن سلم المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في 
یه کزلره ٣ ١‏ 


.)٤١ - ٤١ رواه ابن بطة في إبطال الحيل (س‎ )١( 

(۲) وأقره تلميذاه ابن القيم في إغاثة اللهفان )۳٤۸/١(‏ وابن كثير في تفسيره /١(‏ 
۷). أما شيخنا محمد ناصر الدين الألبانى فقد اكتفى فى تعليقه على صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي (ص ۴۳) بقوله: وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن كثير. 

(۳) قال في غاية المرام (رقم 04۹): لم أره في تاريخ بغداد كما سبق لا باسم 
ا ولا Sn‏ > على أن الصواب الأول» فقد 
رأيت ابن بطة في «ابانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ق ۲/۱۱) قال: حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن سلم المخمري قال: حدثنا حسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني. . . فساق حديثاً آخر انتهى . 
قلت : بل أورده الخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ ۳۹۲) فقال: أحمد بن محمد بن 
أحمد بن سلم أبو الحسن المخمري الكاتب» وذكر أنه يروي عن الحسن 
الزعفراني» ووثقه. 
ثم ضعف شيخنا الحديث بسبب تفرد ابن بطة به» لأنه لا يحتج بما ينفرد به» 
وانظر التنکیل (۳۳۸/۱ - .)۳٤١‏ 


00 


وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت»› 
وسنذكر إن شاء الله تعالى قصة الشحوم. 
[النبي] ب أدنى الحيلء لأن المطلق ثلاثاً مثلاً قد حرمت عليه 
امرأته» ومن أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض السفهاء عشرة دراهم 
ويستعيره لينزو عليهاء بخلاف الطريق الشرعي من نكاح راغب فإن 
ذاك يصعب معه عوذها حلالاء إذ من الممكن أن لا يطلقء بل أن 
رت الط ار ل 
الحيل عليه أن يعطيه ألفاً إلا درهماً باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي 
درا ومس م 

وهكذا سائر أبواب الحيل . 


[النهي عن التشبه باليهود دليل على النهي عن أفعالهم وحيلهم المعاكسة 
لنصوص الشرع]: 

ثم إنه َة نهانا عن التشبه باليهود» وقد كانوا احتالوا في 
الاصطياد يوم السبتِ على ما قد ذكرناهء بأن حفروا خنادق يوم 
الجمعة تقع الحيتان فيها يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحد» وهذا 
عند المحتالين جائز» لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت» لكن 
عند الفقهاء هو حرام» لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد 
بطريق التسبب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم أن الله سبحانه لما حرم عليهم أكل الشحوم تأولوا 
أن المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو الجامد دون المذاب» 


فجملوه فباعوه وأكلوا تمنه» وقالوا: ما اكلا الشحم» ولم ينظروا فی 
ان الله سبحانه إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو 


0٦ 


بیدله› اد 1 0 يسد ھم ¢ ولا فرق بین حال جموده وذوبه› فلو 


زا هو ارج التاسع | 
وهو ما روی ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا 
فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله بل قال: «قاتل الله 
N N O‏ 
قال الخطابى : جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكاء فيزول 
عنها اسم ا جملت الشحم رأشماك وا 


وقال عيره: يقال : خلت الشحم اخطاه بالضم» والجميل 
الشحم المذاب» ويجمّل إذا أكل الجميل. 

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي بي يقول: إن الله حَرَمَ 
بيْعَ الْحّمْر وَالمَيْنَّة والخزير وَالأصّْام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: «لاء ُو حَرَامٌ». 

ثم قال رسول الله ية عند ذلك: اتل الله الهو إن الله لما 
حرم شځومَها جَمَلوه ٿم باعوه فاکلوا تمئه». 

روا الخارى واي داو والتسائ ابن :ماج ٠"‏ 


)١(‏ ورواه E‏ )0/1( والبخاري (۳ و 1°( ومسلم (eA)‏ والنسائي 
(f¥o¥)‏ ماجه (۳۸۳). 

)۲( انظر سنن ن أب داود (VoV /F)‏ ولیس فيه واج وهر بتعلیق الخطابي . 

(۳) رواه آحمد ۳۲٤/۳(‏ و ۳۲۹ و ۳۷۰) والبخاري ۲۲۴۳ و ٤٤۹٩‏ و )٤٩۳۳‏ 
ومسلم )۱٥۸٩(‏ وأبو داود )۳٤٣۷(‏ والنسائي )٤٨٨۹(‏ والترمذي (۱۲۹۷) وابن 
ماجه .)۲۱١۷(‏ 


0¥ 


قال امام أ في روایة ات وا الحارث : هله الحيل 
نقضها› والشىء الذي فيل لهم : إنه حرام أحتالوا فيه حتی أخلوة: 
وقالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل» ثم قالوا: يحتال له حتى 
وقال رسول الله : لَعَنَ الله ليود حُرْمَث عَلَيْهمْ الشحومُ 
فأذابُوهًا فَبَاعوهًَا وأكلوا أثْمّاتها» فإنما أذابُوها حَتى آزالوا عنها اسم 
الشحم. 
وكذلك قال الخطابى: فى هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة 


و نىديا ا 
د 


[نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتة دون أكل 
الشجوم وبيان أن ذلك تأويل فاسه]: 
فو حه الدلالة اا اشا إليه الإمام أحمد من أن الم لما 
٦‏ ليهود 


حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال 0 الانتفاع بها على وجه لا 
يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم» > فجملوه وقصدوا بذلك أن 
يزول عنه اسم الشحم» ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك» لئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرم» ثم إنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من 
ظاهر التحريم من هذين الوجهين» لعنهم الله تعالى على لسان 
رسوله ية على هذا الاحتلال [الاستحلال] نظراً إلى هذا المقصودء 
فإن حكمه التحريم» لا يختلف سواء كان جامداً أو مائعاًء وبدل 


(۱) الخطابی علی سنن ابی داود (۳/ .)۷٥۷‏ 


0۸ 


الشيء يقوم فام ويسلد مسده» فإدا جر الله الانتفاع بشيءَ حرم 
الإعتياض عن تلك المنفعة» ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون 
وجه کالحمیر [الحمر] ونحوهاء فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة 
لا لمنفعة اللحم المحرمةء» وهذا معنى قوله مي في حديث رواه أبو 
داود عن ابن عباس أن رسول الله عة قال: «لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»» وإن الله إنما [إذا] 
الآكلء فأما إن كانت فيه منفعة أخرى» وكان الثمن في مقابلها لم 
يدخل في هذا. 


وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعنأه و حمیقته 
لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين: 


۳ أحدذهما: أن ا 
وَدّكا» كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا 
عند من يستحل ذلك فإن من أراد أن يُعطى ألفاً بألف ومئة إلى 
أجل › فأعطاه حريرة بالف ومئة مؤجلة› ثم آخاها سه بألف حالة 
فإن معناه معي من اأ عطي ألفاً بالف ومئة» ولا فرق پينهما من حیث 


الثاني : آنهم لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بالئمن» فيلزم 
من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا يحرم 
ذلك إلا أن يكون الله سبحانه [وتعالى] حرم الثمن تحريما غير تحريم 
الشحم»ء ولما [فلما] لعن النبي يي اليهود على استحلالهم الأثمان مع 
تحريم المثمن وإن لم ينص لهم على تحريم الثمن» علم أن الواجب 
النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم العين تحريم الانتفاع بهاء 
وذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بها أصلاء وفي أخذ بدلها أكثر 


0۹ 


الانتفاع بها وإثبات لخاصة المال ومقصوده فيهاء وذلك مناف 
للتحريم» وصار ذلك مثل أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم» فيبيعه 
ويأخذ ثمنه» ويقول: لم أقرب مال اليتيم» أو كرجل قيل له: لا 
قرت يدا ولا تمه بای فجعل يضرب على فروته التي قد 
لبسهاء ويقول: لم أضربه ولم أمسه» وإنما ضربت ثوبَهُ. 


[بيان أن تعليق الحكم بمجرد اللفظ في باب الأيمان دون التفات إلى 
المقصود . تحايل على الشرع]: 

ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب فنون كثيرة» 
بعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصودء 
فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود سواءء إلا أن المنع هناك من 
جهة الحالف والمنع هنا من جهة الشارع» ولولا أن الله سبحانه رحم 
هذه الأمة بأن نبيها ييه نبههم على ما لعنت به اليهود» وكان السابقون 
منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع»› فاستقرت الشريعة بتحريم 
المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها وإن تبدلت 
صورهاء وبتحريم أثمانها لطرّق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في 
الأيمان ونحوهاء إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى» وأي فرق 
Naa oe Eg a E‏ 
و و ا و وا فيرید أن يقطع عنه مته» فيقول: وال لا آخذ 
هذا الثوب» فيبيع ذلك الثوب ويأخذ ثمنه» أو يفصله قميصاً ثم 
باح تقول ا خد لبه واا ادت تم او اخذت 
اا هذا تأويل اليهود بعينه» فإن الحالف أراد منع نفسه من ذلك 
الشيء منعاً يوجب الحنث بتقدير الفعل» والله سبحانه أراد منع عباده 
من ذلك المحرم منعأً يوجب الإثم [الحنث] بتقدير الفعل. 


ومن تأمل أكثر الحيل وؤجدها غند الحقيقة تعود إلى ما يشبه 
هذا. 


مما إذ؟ کا تبين أن فعل ار ب الحيل من جنس ف فعل اليهود 
الوجه العاشر 
SS‏ 
يقو E‏ وها َير ايها ف 
رُوسِهم بالْمَعَازِفِ وَالمعْتيّات› eee‏ الا E:‏ ال وَيَجْعّل 
مهم القَرَدة والختازيرَ) . 
رواه الإمام اد وأبو داود وابن ماحجه بهذا الإإسناد» ولکن لم 
يذكر الإمام أخمد وز اود هر عند ا إلى او 
وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحیح › »> وسائر إسناده 
خسن »› فإن حاتم بن حریث شيخ › ومالك ر و مریم من قدماء 


® 


الشاميين:. 


ولهذا الحديث أصل في الصحيح . 


2 ° قال f: r EL A 2o r‏ ك 
قا البخاري : فا مم ی جور سح لسا صدفه بن حالده عن 


عبد الرحمن بن يزيد» عن عطية بن قيس» عن عبد الرحمن بن عنم 
الأشعري» حدثني أبو عامر - أو ابو مالك الأشعري - وال ا کدی 
سمع النبي بي يقول: «لَيَكَونَنُ مِنْ أمتي ُرَم يَْعَجلُود الْجرَ 
5 وَالْخْمْرَ وَالمَعَازفَ» َلَزَن أَفُوَامُ إلى جنب ب عَم ترو څ علوم 
بسارحة لهي ابي الرَجُل لخاجة EE‏ ازجع إِلَيْنّا عدا 
يتم الله وضع م العَلَمَ ويمْسخح آخرینّ رَه وَختَازيرَ إلى يوم القَيَامَةَ» . 


(۱) رواه أحمد )۳٤۲/۰(‏ وأبو داود (۳۹۸۸) وابن ماجه )٤١١١(‏ والطبراني في 
الكبير )۴٤١۹(‏ وانظر تعليقنا عليه. 


11 


ھکذا رواه البخارى تعليقا مجزوما 0 


وعرفه فى الأحاديث المعلقة إذا قال: قال فلان كذاء فهو من 
الصحيح المشروط وإنما لم يسنده» لأنه قد يكون عنده نازلاًء أو لا 
يذكر من سمعه منه مع علمه باشتهار الحديث عن ذلك الرجلء أو 
اراك 

ولهذا نظائر في الصحيح» وإذا قال: روي عن فلان أو دک 
نکن ھن :سوط کات لكن يكون من الحسن ودحوه. 

وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين لی 
الصحيح بهذا الإسناد» ولكن في لفظ لهما: «تَرُوح لَهُمْ سَارحَة عله 
وَيأتيهُم رَجُل لِحَاجَةٍ» وفي رواية : «قيأتيهم طالِبُ حَاجَة فَيَقُولُونَ. . .» 
إلى آخره. 

وهذا مع الحديث الأول يقتضي أن يكون عبد الرحمن بن غنم 
سَمعَ الحديتٌ منهماء ولكل منهما لفظ . 

زى اود كلا الخدن لكر ررق الات :اساد 
يَكَجلودً الخْرَ وَالْحَرِيرَ - وذكر كلاماً قال: - يَمْسَّحٌ مِنْهُمْ آخرينَ قَرَدَه 
وَحْتَازِيرَ إلى يَوْم الْقَيامَةَ». 
من الحرير» ليس هو الخز الماذون في لبسه المنسوج من صوف وحرير. 

وقوله بي: «وَليَلْزلنٌ أفُرَامٌ» يعني من هؤلاء المستحلين» 


(1) رواه البخاري )٥٥۹١(‏ معلقاًء وهذا لفظه ما عد قوله «الرجل» فعنده بدل ذلك 
يعني الفقير» و «فيقولوا» بدل «فيقولون» وتقدم في التعليق )١(‏ الصفحة .)٤١(‏ 
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ي ن E‏ ينز منهم أقوام إلى ا 
ا قَرَدَهَ ونازیر . 

كما ذكر الضمير في حديث أبي داود» حيث قال: «يَمْسَخ مِنْهُمْ 
آخرینّ و وخئازِیرَ کما جاء مُمَسراً في الحديث الأول» حیث قال : 
ا الله بهم الأزض ويَمْسَخ مِلْهُمْ فَرده ونازیر والخسف 
المذكور فى هذا الحديث هو واله أعلم الس المد كور ف الأشي؛ 
فإن التبييت هو الإتيان بالبأس بالليل»ء كتبييت العدوء ومنه قوله 


» 71 » ار ج 2% 2 af Al ٤ e Ae‏ س گر A‏ 
سبحانه [وتعالى]: #افأمن آهل القری أن ا اسا اا وهم ناپمون 


@ [الأعراف]. 


[بيان أن تسمية الخمر بغير اسمها لاستحلال شربها هو تأويل فاسد يوجب 
لسخط والمسخ كما وقع على إخوانهم اليهود]: 
وهذا نص من رسول الله ية أن هؤلاء الذين استحلوا هذه 
المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس 
هو الخمرء وإنما له اسم آخرء إما النبيذ أو غيره» وإنما الخمر عصير 
العنب التَنّ خاصَةًَء ومعلوم أن هذا بعينه هو تأويل طائفة من الكوفيين 
مع فضل بعضهم وعلمه ودینه حتی قال قائلهم : 
فع الخُمْرَ يَشربها الوه اني رَأَيْتُ أخَاهَا قَائِماً في مَحَانِهًا 
EEL EG OU SY‏ 
ولقد صدق فيما قال» فإن النبيذ وإن لم يُسم خمرأء فإنه من 
جنس الخمر في المعنى» فكيف وقد ثبت أنه يُسمى خمراء وإنما 
yy‏ مات بما ظنوه من انتفاء اللإسم» ولم 
يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في 
استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما 
أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة»› 
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حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم الع ول هدا 
اا الخ بل الاق سل الشرات المسكر زاغا آنه لس 
خمراً مع علمه بأن معناه معنى الخمر» ومقصوده مقصود الخمر أفسد 
تأويلاً من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه 
اللفرضن» ومن هة أن آهل الكرفة من أك الناس اسا فلن كان 
من القياس ما هو حق» فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر 
المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق» وهو 
القياس الجلي الذي لا يستراب في صحته» فإنه ليس بينهما من الفرق 
ما يجوز أن يتوهم أنه مؤثر في التحريم. 

وقد جاء هذا الحديث عن النبي بي من وجوه أخرى. 

منها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن شعبة سمعت أبا بكر بن 
حفص قال: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب 
النبي ل آنه قال: قال رسول الله : «يَضْرَبُ تاس من أمي الخُمْرَ 
يُسَمُوَها بير اهاه" . 

وروی ابن ماجه من حديث بلال بن يحيى العبسي عن أبي 
بكر بن حفص عن عبد الله بن محيريز عن ثابت بن السمط عن 
اة ن القاست قال 2 تاك رول اه ا ارت تاس هن ا 
ل ا 0 يا . 

ورواه الإمام أخ ا و ا ا ا ان 
ال“. 

وأبو بكر بن حفص ثقة من رجال الصحيحين» وابن محيريز 
إمام سيد جليل أشهر من أن يثنى عليه. 


. وإسناده صحیح‎ )۲۴۷ /٤( وأحمد‎ )٥16۸( رواه النسائي‎ )١( 
.)/٤( وابن أبي الدنيا في ذم المسكر‎ )۳۳۸١( رواه ابن ماجه‎ )۲( 
.)۳۱۸/٥( رواه أحمد‎ )۳( 
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وروی ابن ماجه عن عباس بن الوليد الخلال عن أبى محمد عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي أمامة الباهلي قال: قال 

ا و ر fo o rg r KI‏ 
رسول الله يَة: «لا تذهَب الليّالي والايام حَتّى يشرب طائِمة مِنْ أمَتّى 
E E‏ 


لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النَيّء فمعلوم أن شبهتهم 
مطلقاً وللرجال في بعض الأحوال» وكذلك الغناء والدف قد أبيح 
لاء في العرس ونحوه» وقد أبيح منه الحداء وعیره» ولیسن في هرل| 
الع هن لائر ارم ما ى ال 


[بیان أن الخسف والمسخ بسبب التأويل الفاسد كما وقع لليهود]: 

فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل 
ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق 
الحيلة» وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياءء 
ولذلك مسخوا قردة وخنازیر كما مسخ أصحاب الست بتارلا ف 
التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم» وخسف ببعضھم کما خسف 
بقارون» لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في 
الزينة التي خرج فيها قارون على قومه» فلما مسخوا دين الله 
مسخهم الله» ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله . 


)۱( رواه ابن ماجه (۳۳۸4) والطبراني في الكبير )۷٤۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ 
۷ . 
كذا في المخطرطة والمطبوعة عن أبي المغيرة وهو خطأً فإنه عن أبي محمد 
وهو عد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف»› لکڻ الحديث له شواهد كثيرة 
کما تری . 


0 


وقد جاء دکږ 


أحادیث: 


٩ ۰ e‏ چ 
عل هله الامور شی عله 


منها ما روى فرقد السبخي عن عاصم بن عمرو البجلي عن 
اب أمامة [رضي الله عنه] عن النبي لاو قال : بيت طائمة س متي 
عن كل وشزب ولهو وَلْعب» ت يُصبځُون رده وَحْتَازيرَ» وَيْبْعَّتُ 
على أَخياءِ من أخيابهم ربح نيمهم كما َسَفث من ان قبلَهْم 
باستخلالِهم الخمورَ وَضربهم بالدُوف وَاتخاذهم الْقَينَات» رواه الإمام 
آ ا 

وعن عمران ص حصين ا الله عنه] أن رسول الله َيه قال : 
في هَلِهِ E‏ ومس رَقَذْفٌ» فقال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «إِذا ئ الْقَيَانُ وَالْمَعَازف وَشربَتِ 


ل رواه الترمذي› وقال : حدیث غریب 9 


[بيان أنه ية بين أن أمته ستستحل الربا بالبيوع كالعينة والخمر باستبدالها 
باسم آخر]: 
وقد روي عنه ية أنه أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما 
فروی ومام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن 


النبي ار قال : «يَأتِي على الئاس E‏ ا الرْبا بالبيْعم» يعني 
العبنة. 


» 


(۱) رواه أحمد )۲٥۹/۵(‏ والطيالسى )۲۱١١(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند (۰/ ۳۲۹) والطبراني (۷۹۹۷) وفرقد ضعیف لکن له شواهد کما تری. 
)۲( رواه الترمذي )1€( و صح حه شيخنا . 
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وهذا المرسل بین في تحریم هذه المعاملات التي ی ي 
الظاهر» وحقيقتها ومقصودها حقيقة الرباً. 

والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء. 

وله من المسند ما يشد [يشهد] له» وهو الأحاديث الدالة على 

فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاً. 


وقد روي في استحلال الفروج حدیث رواه إبراهيم الحربي 
بإسناده عن مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي يي قال: «أوّل دينك 
و وَرَحمَة» ثم ملك وَرَحمَةء ثم ملك وَجَبرية ثي ملك عضوض› 
نسحل فيه الجر وَالحريره. 

يريد استحلال الفروج من الحرام» و «الحر» Oe‏ العحاء 
المهملة وتخفيف الراء المهملة» هو الفرج. 

وة هذا وال أعلم أن يكون أراد بذلك ظهور استحلال 
الفروج المحرمة» فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح» ولم 
یرد بالاستحلال مجر د الفعل» فان هذا لم رل مورا في الاس 

ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل فى الأصل فيمن اعتقد الشىء 
حلالاء والواقع كذلك» فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد 
الملك والجبرية قد كان فى أواخر عصر التابعين» وفى تلك الأزمان 
(۱) ورواه البزار ۱٥۸۹(‏ كشف الأستار) والطبراني في الکبیر (ج ۲۲ رقم )٥۹٩۱‏ 


شواهد. 


1۷ 


صار في اول الام و ونحوه» ولم يکن قبل 


ذلك الزمان» من يفت بذلك أصلا . 


يؤيد ذلك أن فی حدیث ابن مسعود المشهور أ رسول الله ا 


لن أك الا ررك و فاه وكانة والخل الال ل" : 


وفي أمظ رواه e ٠‏ الرحمن بن عبد | الله ن 
وشاهدیه را . 


aT :‏ ا و 
عقاب اللّه» . 


فلما لعن آهل الربا والتحليل وقال: ما طهر :ارا والرنا ف وم 
إلا أخلرا بأشُيهۂ E OEE‏ 

كان هذا كالدليل على أن التحليل من الزناء كما أن العينة من 
الرّباء و [أن] استحلال هذين استحلال الربا والزناء وأن ظهور ذلك 
يوجب العقوبة التي ذكرت في الأحاديث الأخر. 


[بیان أنه بلا أخبر عن استحلال أمته محرمات بأسباب أصلها حلال]: 

وقد جاء حديث آخر وافقی هذا روي رفوا على ابن 
عباس ومرفوعا إلى النبي بيا أنه قال: ياي عَلَّى الئاس رَمَانْ 
سحل فيه NS‏ أُشَيَاء بحْمْسَة ياء کک کک بأشْمَاء 
E‏ 


(۱) هو مؤلف من حديثين سيأتيان. 
(۲) رواه أحمد )٤۰۲/۱(‏ وأبو یعلی .)٤۹۸۱(‏ 
)۳( لم أره فيما لدي من المراجع بهذا اللفظ » وانظر التعليق )١(‏ الآتي في الصفحة .)۷٤(‏ 
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وهذا الخبر صدق» فإن الثلاثة المتقدم ذكرها قد بينت» وأما 
استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم والشافع ونحوهم 
باسم الهدية» فهو أظهر من أن يذكر. وأما استحلال القتل باسم 
الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك ونحو ذلك 
فظاهر أيضاً. 


O 
بأسماء أخرى من النبيذ والبيع والهدية‎ E والسحت والزنا‎ 
ومن يستحل الحرير والمعازف» فمن المعلوم أن هذا بعينه‎ e 
هو فعل أصحاب الحيل» فإنهم يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد‎ 
اللفظ» ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لظ الشيء‎ 
المحرم» مع أن العقل يعلم أن معناه معنى الشيء المحرم» وهو‎ 
المقصود به.‎ 

وهذا بين في الحيل الربوية ونكاح المحلل ونحو ذلك فإنها 
تستحل باسم البيع والقرض والنكاح» وهي ربا أو سفاح في المعنى» 
فإن الرجل إذا قال للرجل وله عليه ألف: تجعلها إلى سنة بالف 
ومئتين» فقال: بعني هذه السلعة بالألف التي ا ا 


ابتعها مني بالف ومنتىن . 


[بيان أن بيع العينة صورته بيع تحايلا وحكمه كحكم الربا في الحرمة]: 
فهذا صورته صورة البيع› وفى الحقيقة باعه الألف الحالة بألف 
ومئتين مؤجلة» فإن السلعة قد تواطؤوا على عودها إلى ربها ولم يأتيا 
بیع مقصود بتاتا وكذلك نكاح المحلل وإن أتوا فيه بلفظ الإنكاح 
وبالولي والشاهدين والمهر› فإنهم قد تواطؤوا على أن تة تقيم [معه] ليلة 
أو ساعة» تم تفارقه› وأنها لا تأخذ منه شا ل وهذڏا هو 
سفاح امرأة تستأجر رجلا ليفجر بها لحاجتها إليه» فتبديل الناس 
للأسماء لا پو جب تبدیل الأحكام» فإنها افاء سموها هم وآباؤهم› 
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ما أنزل الله بها من سلطان كتسمية الأوثان آلهة» فإن خصائص الإلهية 
لما كانت معدومة فيها لم تكن لتلك التسمية حقيقة» كذلك خصائص 
البيع والنكاح» وهي الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في 
العادة إذا كان بعضها منتفيا عن هذا العقد لم يكن بيعا ولا نكاحاء 
وإذا كانت صفات الخمر والربا والسفاح ونحو ذلك من المحرمات 
موجودة في شيء كان محرما وإن سماه الناس بغير ذلك الاسم لتغيير 
أتوا به في ظاهره وإن أفرد باسم» كما أن المنافق يدخل في اسم 
الكافر في الحقيقة وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر قد يجري 
عليه حكم المؤمن» ومن علم ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن كيف 
کان؟ لا تت فی ان كثيرا من هذه المعاملات هي ربا الجاهليةء فإن 
الرجل كان يكون له على الرجل دين من ثمن مبيع أو نحوه» فإذا حل 
عليه قال له: إما أن توفي وإما أن تربي» فإن لم يوفه وإلا زاده في 
المال ويزيده الغريم في الأجل. 

ولهذا من علم حقيقة الدين من الأئمة قطع بالتحريم فيما كان 
مقصوده هذا. 

قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل 
أما البيْنْ فهو 
أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل» فتزيد على صاحبه تحتال 
على ذلك» تحتال فى ذلك لا تريد إلا الزيادة عليه» والشيء مما 
يکال أو یوزن تبیعه بمثله کما في حديث أبي سعيد رمَا فَردّا». 


عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ» قال: 


قال: وهو في اة أ 

وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي بيه ناهياً عنه مما سيكون 
في الأمة من استحلال المحرمات بأن e‏ عنها الإسم الذي حرمت 
به» وما فعلته اليهود» علم أن هذين من مشكاة واحدة» وأن ذلك 
تصديق قوله ي: «لََبعَنٌ سن مَنْ كان قَْلَكَمْ» وعلم بالضرورة أن 


V۰ 


آکد الحيل من هذا الجنس› لا سما مع قوله : «لا تَرْتَكبُوا ما 
ارْتكبْت االو درن مخارم الله بای الْجيَل» والله الهادي ا 
الحق . 


الوجه الحادى عشر 
[بيان أن بيع العينة حرام وأنه من أبواب الربا]: 
لا ئی ا َل yT‏ يُراجعُوا 


دیتهم) رواه ٠‏ الخ في المستل قال : 
اتا اسرد تن عایرة خدا ار بكو عن الأ عن 
)0 
عطاء بن آبي رباح › عن ابن عمر . 
ورواه ات داود في اسسنةه بإسناد ES‏ إل حيوة س شریح 
المصضرئ» عن إسخاق: أبن عبد الرخمن ,الخ راسائ أن طا 
الخراساي تخوان انها جد عن این عر قال سمحت 
رسول لله 4 a‏ بالمِيكة ٠‏ 


حتی تچوا إلى ر 
وهذان إسنادان حسنان»ء أحدهما يَشد الآخر ويقويه. 
فأما رجال الأول فأئمة مشاهير» لكن يخاف أن لا يكون 


(۱) رواه آحمد (۲۸/۲) وأبو أمية الطرسوسى فى مسند عبد الله بن عمر (۲۲) 
والفران ف الكير ©05۸0 ول طرق أعرى راتخا في اة اة 
7 ۰ 

(۲) رواه ابو داود )۳٤۹۲(‏ والدولابي في الكنى )٠١/۲(‏ وابن عدي في الكامل 
)144۸/6( وابن شاهين في الأفراد ١/۷‏ والبيهقي (/ ۱). 
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ابن عمر» 4 8 E‏ وحيوة بن شريح e‏ 
وأفضل . 

وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين 
مثل حيوة بن شريح واللیٿث بن سعد ویحیى : بن أيوب وغیرهم . 

E EE‏ السري بن سهل 
الجنديسابوري اناد مشهور إليه قا ل حدتنا عبد الله بن رشبد ثا 
عبد الرحمن بن محمد» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عمر قال: لقد 
ا عا زان وما منا رجل یری أنه اجى .تداز ودرهمه من أخيه 
المسلمء ولق سمحت رسول اله ك قرول اذا ضر الاس بالدیئار 
والدزممء وتبايعوا ا i‏ الجهادى وا أذئابَ 
أذخل ل ويرجعوا إلى دین هف 

وهذا بين أن للحديث أصلا عن عطاء. 

قال أهل اللغة: العينة فى أصل اللغة السلف» والسلف يعم 
ر اق ا ق ر و 
المعجل» وصيغت على فِعْلَة لأنها نوع من ذلك. وهو أن يكون 
ذلك : التورق إذا كان المقصود الورق. 

قال أبو اشاق الجوزجانى آنا أطن أن العبنة انما اشتفت م 


(۱) رواه الطبرانی )٠٥۹۸٥(‏ وابن ابی الدنیا فی العقوبات (۱/۷۹) والرويانى فى 
مسندہ )۲/۲٤۷(‏ وأبو نعیم (۳۱۳/۱ ۔ .)۳۱٤‏ 
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حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» فيشتري السلعة ويبيعها 
بالعین الذي احتاج إليه» ولیست به ال السلعة حاأاجة» وتطلق العينة 
غل ى اة الا 

ومنه حديث ذكره الزبير بن بكار في النسب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال لابنه عبد الله : اغد غداً إلى 
السوق فخذ لى عينة» قال: فغدا عبد الله» فتعين عينة من السوق 
لأبيه» ثم باعهاء فأقام أياماً ما يبيع أحد في السوق طعاماً ولا زيتاً غير 
عبد الله من تلك العينة. 

فلعل هذا مثل قولهم کسرة ومنْحة 8 للمكسورة ولا للممنوحة. 
في جملة ما استحقوا به العقوبة» وكذلك الأخذ بأذناب البقر» وهو 
على ما قيل: الدخول في أرض الخراج بدلا عن أهل الذمة. 
[بيان نصوص وآثار تدل على شناعة بيع العينة وأنها من أبواب الربا]: 

وقد تقدم عن الأوزاعي عن النبي بي أنه قال: «لَيَأبِيَنٌ عَلَّى 
الاس رَمَانٌ يَسَْجلُودَ الربا بالْيم؛ يعني العينة. 

فهذا شاهد عاضد لهذا الحديث› وكذلك ما تقدم من قوله ڪل 
في الحديث: «مَا ظهرَ في فوم الرَبَا وَالرنًا». 

وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - 
فقال : إن الله لا يخدع› هذا ما حرم الله ورسوله. 

رواه محمد بن عبد الله الكوفى العحافظ المعروف بمطين فى 
كتاب البيوع» والصحابي إذا قال: حرم الله ورسولهء أو أمر الله 
ورسوله» أو أوجب الله ورسوله» أو قضى الله ورسوله» ونحو هذا 
والأمر والإيجاب والقضاء» ليس فى ذلك إلا خلاف شاذء لأن رواية 
الحديث بالمعنى جائزةء وهو أعلم بمعنى ما سمع فلا يقدم على أن 
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يقول : آمر أو نھی أو حرم إلا بعد أن يش بذلك› واحتمال الوهم 

و ا اه عو این سو 0 قال او ا 
اتقوا هذه العينة» لا يبيع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 

وفي رواية عن ابن عباس أن رجلا باع من رجل حريرة بمئة› 
ثم اشتراها بخمسين» فسأل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: دراهم بدراهم 
متفاضلة دخلت بينهما حريرة» ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. 

وفي فط رواه أبو محمد النخشبي الحافظ وعیره عن ابن عباس 
أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا ي يخدع» هذا 

ذکره عنه ابو الخطاب في خلافه 

والأثر المعروف عن ابي إسحاف الستخي :عن امراته انها د خلت 
على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وا مراة خر ؛ فقالت لها أم 
ولد زيد: إنى بعت من زيد غلاماً بثمان مئة [درهم] نسيئة» واشتريته 


(1) 


دول ا ل ان رټ شن ها اريت و ما شریت: 
رواه الإمام اك قال : 


حدئنا محمد بن جعفر› حدثنا شعبة» عن آبي اا 


ورواه حربت الكرماني من حدیث إسرائيل حدئني ا إسحاق 


(۱) رواه الخطابی فی غریب الحدیث (۲۱۸/۱) بلفظ : «يأتي على الناس زمان يستحل 
فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة والسحت بالهدية والقتل بالموعظة». 
(۲) لم أره في المسند رغم البحث الشديدء ولعله مما سقط مر ولکن لم 
ارو من الو ولا ذكره ابن كثير في تفسیره كعادته إذا كان الحد يث عند 
خمد في المنسنك. لا يتعداه وإنما ذکره (YY/)‏ من عند ابن آي E‏ وعنده 
تسمية امرأة إسحاق السبيعى «العالية بنت أبقع» ولم أر لها ترجمة. . والحديث 
رواه البيهقي /٥)‏ ۰ و ۹ _ ۳۳۹ و (T1‏ وعنده العالية بنت أيفع . . ٹم 
رأیت لها ترجمة فی الثقات /٥(‏ ۲۸۹) لابن حبان وطبقات ابن سعد (۸/ .)٤۸۷‏ 
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عن جدته العالية - يعني جدة إسرائيل ‏ قالت دخلت على عائشة في 
نسوة» فقالت: ما اچک فكان أول من سألها ام محية» فقالت : يا 
آم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ فال نعم قالت : فاني بعته 
جارية لي بثمان مئة درهم إلى العطاءء وأنه أراد بيعهاء فابتعتها بست 
مئة درهم نقد فأقبلت عليها وهي غضبی»› فقالت: بئس ما شریت»› 
وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً آنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب» 
وأفحمت صاحبتناء فلم تتكلم طويلاء ثم أنه سهل عنها [عليها] 
فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت اتلم اجك إل راس مالي؟ فتلت عليها 


Bt o2 o, ٍ 
Tuvan <= HT af I7 | AE E a le A 
L1 ¥ . و من جاءة موه م ر فاسهی فلو ما لدی [ المفرة‎ 


فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله يو حرم هذا. 

حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة» وقد فسرت في الحديث 
المرسل بأنها من الرباء وفي حديث أنس وابن عباس بأنها أن يبيع 
حريرة مثلا بمئة إلى أجلء ثم يبتاعها بدون ذلك نقداًء وقالوا: هو 
دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 

وحديث أنس وابن عباس أيضاً: هذا ما حرم الله ورسوله» 
والحديث المرسل مع أن المرسل الذي له ما يوافقه» والذي عمل به 
السلف حجه باتفای الفقهاءء وقد تقدم معناه من غير هذا الوجه. 

وخا خا ابال E‏ أن قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ك إلا أن يتوب. 
المؤمنين علماً من رسول الله بي لا تستريب فيه أن هذا محرم لم 
تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد لا سيما إن كانت قصدت 
أن العمل يبطل بالردة واستحلال مثل هذا كفرء لأنه من الرباء 
آمرت بإبلاغه» فمن بلغه التحريم وتيقن [وتبين له] ذلك ثم أصر عليه 


Vo 
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لزمه هذا الحكمء وإن لم تكن قصدت هذا فإنها قصدت أن هذا من 
الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد» فيصير بمنزلة من عمل حسنة 
وسيئة بقدرهاء فما کأنه عمل شیئاء و أن و ا 
فيه الاجتهاد [إذاً] لم يکن مأنماء فض عن أن يكون صغيرة» فضلا 
عن أن يكون من الكبائر» فلما قطعت بأنه من الكبائر» وآمرت بإبلاغه 
ذلك علم أنها علمت أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهادء وما ذاك إلا عن 
علم» وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد» وأيضا فكون العمل يبطل 
الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. 


ثم من هذه الاثار خجة آخرى؛ وهو أن هؤلاء الصحابة مشثل 
التابعين رخص في ذلك» بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة 


وغيرهم على تحریم ذلك فیکون حه ة بل إجماعاً. 


ولا يجوز أن يقال: فزيد بن أرقم قد فعل هذا لأنه لم يقل : 
إن هذا حلالء بل يجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من غير تأمل 

ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية - يعني أن تقول : 
رأيت فلاناً يفعل كذاء» ولعله قد فعله ساهياً. 


يصدقك . 

ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة 
رضي الله عنهاء وكثيراً ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما 
فى ضمنه من مفسدةء فإذا به انَْبّه. 
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وإذا كان الفعل محتملاً لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز أن ينسب 
لأجله اعتقاد جل هذا إلى زيد رضي الله عنه» لا سيما وأم ولده إنما 
دخلت على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالها 


كما تقدم. 


فعلم أنهما لم يكونا على بصيرة منه» وآنه لم يتم العقد بينهماء 
وقول السائلة لعائشة: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي» ثم تلاوة 
عائشة رضى الله عنها عليها: فمن جاه موعظة 
سكت [البقرة: [۲۷١‏ دليل يبين [بين] أن التغليظ إنما كان من أجل 


أنه ربا لا لأجل جهالة الأجل. 


۳ ن اص 2 
من رید فانلھیٰ فلم ما 


فإن هذه الآية إنما هى فى التائب من الرباء وفى هذا دليل على 
بطلان العقد الأول إذا قصد التوسل به إلى الثاني . 


وهذا هر الصحيح من مڏهبنا وعيره. 


[بيان أن بيع المضطر منهي عنه كبيع الغرر وبيع العينة]: 

ومما يشهد لمعنى العينة ما رواه أبو داود عن صالح بن رستم 
عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي - أو قال: قال علي -: نهى 
رسول الله ييه عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن 


ت 


ورواه الإمام ام وسعيك بن منصور ا قال : قال علي : 
سات على الناس زمان عضرض »› يعض الموسرٌ على ما في يديه › 


(۱) رواه ابو داود (۳۳۸۲) وعنده صالح بن عمر هكذا قال محمد» وهو خطاً 
والصواب أبو عامر» وهو صالح بن رستم. والحديث عند أبي داود أيضا 
مبسوط . ومن طریق سعید بن منصور رواه البيهقي )۱۷/٩(‏ ورواه ۱۷/١(‏ - 
٨۸‏ من غير طریقه. 
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ولم يؤمر بذلك› قال الله تعالی : : وول شید سوا الفضل یتک 4 ]1 لبقرة: 


۷ وینهد الأشرار يدل الأخيارء ویباع المضطرون . 

وقد نهى رسول الله ييو عن بيع المضطر› وعن بيع الغرر» 
وبيع الثمرة قبل أن تطعي" . 

وهذا وإن كان فى رواية جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه 
سعىك . 


0 


حدثنا هشيم» عن کوثر بن حکيم» عن مکحول قال: بلغي عن 
حذيفة أنه حدث عن رسول الله كل : و بغ رَمَايكمٍ لا 
مف ضا فن الحوس على ما في يديو وَل يمر بڌلك› قال الله 
ER EL‏ کر ارت4 [سباً: 
E OS‏ ألا لذ بيع المُضطرَ 


خرَام» المْشلْ ا ms‏ ظلمه E‏ توه ۾ ولا يخحقره]» إن 
La oy‏ وَلاً تَزِيدّهُ [تَزذءً] هلاكا ا 
يلاک». 


وهذا الإسناد وإن لم تجب به حَجْة فهو يعضد الأول» مع أنه 
خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إنما تقع من 
رجل مضطر إلى نفقة» يضن عليه الموسرون بالقرض إلا أن يربحوا 
فى المئة ما أحبواء ويبيعونه [فيبيعونه] ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك . 

ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة» لئلا 
يدخل في اسم العينة وبيع المضطرء فإن أعاد السلعة إلى البائع [أو 
إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال منهم وتواطؤ لفظي أو عرفي] 


(۱) رواه أحمد )۱۱١٦/١(‏ وإسناده ضعيف . 
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إبيان صور للبيع محرمة في الحكم وإن تعددت وتنوعت]: 

وأما إن باعها لغيره بيعاً باتاً ولم تعد إلى الأول بحال فقد 
الل الل ف كهت ووت وزی لان مضو الورى 
را و ا 
وإياس بن معاوية يرخص فيه» وعن الإمام اخید ف انان 
منصوصتان» وأشار في روا لكر اة إلى ا ع 

ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبى يًل أنه قال: «إِنّمَا 
الربَا في اللَسِيَة» أخرجاه في الصحي” . ۰ 

إنما هو إشارة إلى هذا ونحوه» فإن ربا النسيئة يدخل في جميع 
الأموال في عموم الأوقات» بخلاف ربا الفضل» فإنه نادر لا يكاد 
يفعل إلا عند اختلاف صفة المالين» وهذا كما يقال: إنما العالم زيدء 
ولا سيف إلا ذو الفقار - يعني أنه هو الكامل في بابه - وكذلك النسيئة 
هي أعظم الربا وأكبره. 

يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت 
بنقد فبعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير 
فيه» تلك ورق بورق رواه سعید وغیره. 

يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها بنسأً [نسيئا] كان مقصود المشتري 
اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة» وهذا شأن المورقين» فإن الرجل 
يأتيه فيقول: أريد ألف درهم»٠‏ فيخرج له سلعة تساوي ألف درهمء 
وهذا هو الإستقامة» تقول: أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى 
واح» وهي لغة مكيّة معروفة بمعنى التقويمء فإذا قومتها بألف قال: 
اشترها بألف ومئتين أو أكثر. 


(1) [الآخيّة: هو الحبل الذي يربط به الحيوان» واستعير هنا لمعنى أن التورق 
مرتبط بحكم الربا في التحريم]. 
)۲( رواه الببخاري )1۷4( ومسلم 14%0( . 
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فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز» وكذلك قال 
مخمك ین سبرين: ذا آراذ أن يتاعة بنقك فليساومة بنقدة وإن. كان 
ترك اا عة بسا فلساوم جیا کز وا ان اوه بنقد» ثم يبيعه 
بنساًء لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم. 

وها من أبين دليل على كراهنهم لما هو .أشد. من ذلك: 
السلف أنهم كرهوا بيع َه بدَوَازدة» لأن لفظةُ أبيعك العشرة باثني 
عشر» فكرهوا هذا الكلام لمشابهته الربا. 

وفنا جور ان تقصد ولك غا روق انی اود فی س ع 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ييو قال : 
«مَنْ باع بَيْعَتَيْن [في بيْعّة] فَلَهُ أوْكَسهُمًا أو الرَبّا»“. 

فإن للناس في تفسير البيعتين في بيعة تفسيرين : 

أاخدها: أن قول هو لكف فة كد وة بدا كما روا 
سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: 
نهی رسول الله ية عن صفقتين في صفقة . 

قال سماك: الرجل يبيع البيع› فقول هو نا بكذا وقد ذا 


وكذا رواه الإمام ا 


وعلی هذا فله وجهان : 
تفسير جماعة من أهل العلم» لكنه بعيد عن هذا الحديث» فإنه لا 
مدخل للربا هنا ولا صفقتين هناء إنما هي صفقة واحدة بثمن مبهم . 
)۱( رواه أبو داود )۳٤٦۰(‏ والحاکم (۲/ )٤٥‏ وعنه البيهقي )۴٤۳ /٥(‏ وهو حديث حسن . 
(۲) رواه أحمد (۳۹۸/۱) وله طرق انظر إرواء الغلیل ۱٤۸ /٥(‏ ۔ .)١١١۹‏ 


A* 


والثانى: أن يقول: هى بنقد بكذا أبيعكها بنسيئة بكذا» كالصورة 
التي ذكرها ابن عباس» فيكون قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في 
صفقة واحدة» وجعل النقد معياراً للنسيئة. 


وهذا مطابق لقول يه : «فله lT‏ أ الرّبّا) فإن مقصوده 
حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة» فلا يستحق إلا رأس ماله» وهو 
أوكس الصفقتين» وهو مقدار القيمة العاجلةء فإن أخذ الزيادة فهو 
مرب . 


٣ 5 ۰‏ 1 
التفس الغا : أن عه إل ۽ وھ عا أن Fs N‏ الم“ a‏ 
سر e e EC‏ اهن سی الا يري الوس ري 


ذلك . 

وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة» فإنه باع السلعة وابتاعهاء أو 
باع بالثمن وابتاعه» وهاتان صفقتان فى صفقة حقيقة. 

وهذا بعينه هو العينة المحرمة» وما أشبهها مثل أن يبيعه نسأً ثم 
بشنرئ باق مه قدا أو يبيعَّةُ هذا ثم يشتري بأكثر منه نساًه ونحو 
ذلك» فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر 
منهاء فسلعته عادت إليهء فلا یکون له إلا اوکښس الصفقحين: وهو 
النقد» فإن ازداد فقد أرب . 

ومما يؤيد هذا أنه قصد بالحديث هذا ونحوه أن فى حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يي وسلم آنه نهى عن بيعتين في بيعة 


وعن سلف وع رواه الإمام ات 


وكلا هذين العقدين يؤولان إلى الربا. 
(1) رواه خد )7/۲ ۷£ ۷9 و 0( 


۸1 


[بيان أن النهي عن الحيل من أجل أنها في الظاهر بيع وفي الحقيقة أنها ربا]: 

وفي النهي عن هذا كله أوضح دلالة على النهي عن الحيل التي 
هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 

ومما پبین أن هذا المغتى مقصود من الآحاديث أ فی حدیث 
ابن مغرو ال الله أكل الرا رفركله: روشاه وكانة والملل 
الملل لها 

وقال: ما هر الرَبَا والرنا في فُوْم إلا أحَلوا بأَنْمُيِهن 
عاب الل . ۰ 


۳ 


تذل غل :ان الربا رالا فريان ف الاسال ليما وف ان 


[بيان أن كثيرا من البيوع مما يحسبها الناس أنها جائزة ولكنها في الحقيقة 
له حكم الربا فليتنبه وأن الاعتبار بالعقود بمقاصدها التي تؤول إليها]: 

ومما يؤيد هذا المعنى والمعنى المذكور في الوجه الذي قبله ما 
روى الشعبي عن ابن عمر قال: قال عمر على منبر النبي بي أما 
بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب 
افر لعل هوالع والمر ها عار ال > فوك 
وددت أن رسول الله يي كان عهد إلينا فيهن عهداً ينتهي إليه: الجد 
e e NN NS‏ 


فإن هذا دليل على أن عمر [رضى الله عنه] قصد بيان الأسماء 
التن فتها إجمال» ورآئ أن مها الخمر والربا فان متها ها ا 


)١(‏ ليس هذا فى حديث واحد بل حديثين . «والمحلل والمحلل له فى حديث 
آخر. 

(e¥Y) ومسلم‎ (VTTY gy O0A\ gy o0AN gy oOAN! رواه البخاري (4۹14 ۾‎ (۲) 
.)۱۸۷٤( والترمذي‎ )٥٥۷۹ و‎ ٥٥۷۸( والنسائی‎ )۳۹٦۹( وأبو داود‎ 


AY 


0 


ت بُ أحد في تسمیته ربا موا ومنهما ما [قد] تقع و ا 
وكان عنده علم عن النبي بيا أن اسم الخمر يعم كل ما خامر العقل› 
ری گلا جامس لکل شراب نکر راما الرنا قل كن بط فت 
لفظاً جامعاً فقال فيما لم يتبينه: وأبواب من أبواب الربا. 


فعلم أن كثيراً مما يحسبه الناس بَيعاً هو رباء فإن آية الربا من 
آخر القرآن نزولاًء فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماءء 
ولهذا قام عمر رضي الله عنه خطيباً في الناس» فقال: ألا إن آخر 
القرآن كان تنزيلا آية الرباء ثم توفي رسول الله ييه قبل أن يبين لنا - 
وفي لفظ قبل أن يفسرها لنا ا 
وفي لفظ آخر فدعوا الربا والريبة. 


وهذا مشهور محفوظ صحيح عن عمر أرضي الله عنه]» أي 
اتقوا ما تعلمون آنه ربا وما تستریبون فيه» وهذا من فقهه رضي الله 
عنه» فإن الله أحل البيع وحرم الرباء فما استيقن آنه داخل ا 
البيع دون الرباء أو الربا دون البيع فلا ریب فیه» وما جاز أن يکون 
اغا في أخدهما دون لاحر قد اهفة آم وهو الرزية > ولس هنا 
أصل ت حتى يرد إليه المشتبهء لأنا قد تيقنا أن الربا محرم» وهو 
اسم مجمل» و ا هر می من ا مااي ی اة بيغا 
واستثناء المجهول من المعلوم يوجب الجهالة في المستبقى إلا فيما 
علم أنه لا ربا فيه . 

ويشهد لهذا حديث لا أحفظ الآن إسناده: ياين عَلّى الاس رمَا 
لا قى فيه إلا مَن كَل الرباء من لم يكل مه أَصَابَةُ مِنْ عُبّاره. 


(۱) رواه أحمد ۲٤١(‏ و )۳٩۰‏ وابن ماجه ۲۲۷۷) وابن جریر (1۳۰۸) مختصراً 
وهو منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 
ورواه ابن جرير )1۳٠۹(‏ بهذا اللفظ باسناد آخر منقطع فإن الشعبي لم يدرك عمر. 


AT 


م و حلت إسناده» رویناه من [فی] مسند امام اچد [قال]: 


آنا هه فو غاد رادا عو سعد ن آي رة قال : 
SS‏ 


الله ا يار قا e‏ على اناس فيه 
ار 0 
u‏ : 


وما ذاك إلا لظهور المعاملات التي تستباح باسم البيع أو الهبة 
أو القرض أو الإجارة أو غير ذلك» ومعناها معنى الربا. 

ويؤيد هذا ما أخرجاه فى الصحيحين عن ن غائ 
فال لها رلت الائات اوو البقرة في الربا خرج 
رسول الله با فتلاهن في المسجد وحرم ا 

فإن تحريمه التجارة في الخمر عقب نزول هذه الآيات لا بد أن 
O‏ 

وهذا - والله أعلم - لأن الخمر كانت قد حرمت قبل ذلك وقد 
ازل الاس فا أن الشخرم هيا لا تما كما تارلت الود فى 
الشحوم. 

وقد وقع ذلك لبعض المتقدمين فيستحلون المحارم بنوع من 
التأويا . 


wv 


(۱) رواه ام (۲/ £ €4( واف داود (TTT)‏ والنسائي (ff0»)‏ وان ماحه 
(FYVA)‏ والبغخوي )°60( وروی البخاري (۰۵۹ £ AY‏ ( ا 
)٤٤٥٤(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ : «يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما 
أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام». 
وفي هذا اللإسناد سعيكد ین ا خيرة قال الحافظ مقبول»› والحسن م يسمم من 
اي هريرة. 

(۲( رواه الببخاري )€0€( ومسلم )6۸°۰(. 


A 


والربا كذلك فإن کثیراً فن الناسن یتال فی استحلال کثیر من 
المعاملات آنها بيع ليست ربا مع أن معناها EET‏ فکان تخریمه 
لاخر آذ اك ها اة الخاويل في املال 
ال ون فت ا الا فاس لأن الربا آخر ما 
حرمه الله سبحانه» فذكر النبي بي عقبه ما دل الأمة على المنع من 
التأويلات التي يستباح بها الخمر والربا والزنا وغيرها. 

ثم إنه أخبر في الحديث أن الذين يستحلون هذه المحارم بنحلها 
أسماء غير الأسماء الحقيقية يمسخون قردة وخنازير» ولذلك عمر 
[رضي الله عنه] أمر بترك الأشربة المسكرة كلها وبترك الريب التي لا 
يعلم آنها بيع حلال» ل یگن اھا ربا : 

وف كلدل على تان هان هده الاخاديت ر تاها اسا 
غ ۰ 

وهذه الآثار كلها إذا تأملها الفقيه تبين أنها من مشكاة واحدة» 
وعلم أن الإعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي 
قصدت بهاء وأن الاحتيال لا يرفع هذه الحقيقة» وهذا بين إن شاء الله 


کل 


الوجه الثاني عشر 
[بيان أن الأمور بمقاصدها في التصرفات والعادات]: 
أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات والعادات كما هى 
تختدة ف التقربات والغجادات: e‏ ايء E‏ 
E A‏ و وچ کا ان 
القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة وصحيحة أو 
فأاسدة. 


ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدا: 


Ao 


منها: قوله سبحانه: # مولن اح رهن فى كلك إن آر 
[البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه: ولا مييكهن ضرا عدوأ [البقرة: 
١‏ فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون 
الضرار: 


وا ول ا ڪڪ 3 ا اتش 
سا [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: لقان فم آل ا عو ا ف 
هنا فا قدت بي [البقرة: ]۲۲١‏ إلى قوله طلَقَها َل جاح 
لما أن جما إن طا أن يما دود أل [البقرة: ]۲١١‏ فإنه دليل 
على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله» 
وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله . 


ومنها: قوله سبحانه: ين بعد وَصِكَةٍ بوص ا أو دن عر 

مسار [النساء: ]١١‏ فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية 
من لم يضار الورثة بهاء فإذا وصّى ضرارأ كان ذلك حرامأً» وكان 
للورثة إبطاله› وحرم على الموصى له اله بدول رضاهم . 


وكذلك قال بعد ذلك #ټللت حدود اله وس بطع اله 


س 


ر پش o‏ 2 


N TG GS‏ للد و یھ 
ولك الور ألْمَطِية وَس غص الله ورسولم ا 
حدودم يدل کارا لدا فيا ولم عَدانك هيت )4 [النساء] 
وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلهاء لأن الأولى تضمنت 
ميراث العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين 
والأخوةء والعادة أن الموصِيّ قد يضار زوجته وأخوته» ولا يكاد 
يضار ولده» ولكن الضرار نوعان جنف وإئم» فإنه قد يقصد 
مضارتهم› وهو الإثم» وقد يضارهم من غير قصد» وهو الجنف› 
فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصده فترد 
هذه الوصيةء» وإن وصى بدونه لم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيهاء فإن 


A٦ 


علم الموصى له أنه إنما أوصى له ضراراً لم يحل له الأخذ»ء ولو 
اعترف الموصي إني إنما أوصيت ضرارا لم يجز إعانته على إمضاء 
هله الوصية ووجت ردها ف مقتضی هذه الآية. 
ومن ذلك أن جذاذ النخل عمل مباح في اي وقت شاء صاحبه› 
ولما قصد أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه» وقال: 
ر رم م l4 a‏ ي ا 
ولعدَاب الأخرة أشد# [طه: ۱۲۷] ثم جات ا ف التي ل 
بكراهة الجذاذ فى الليل”"» لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه» 
ونصس عليه العلماء اح وغیره. 
ومن ذلك ما روى وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الخافقي 
أا مها اوعد ع فل و اا ا الت الا على 
عَسَرَة وْجُويء لعَتِ الخُمْرَةٌ بعَيْبِهاء وَشَاربُهًا وَساقيهاء وَبَائِعها 
َمُبَاعُها» وَعَاصِرمًا وَمُعْمَصِرمًاء وَحَايِلها وَالْمَحْمُولة إلَيْوِء وجل 
0 
رواه الإمام اة وابن ماحه وأبو داود» ولفظه: لعن الله 
ON‏ ولم يذكر «وآکل E‏ ولم يقل «عَشّرة» وقال بدل «أبي 
طعمة» (أبو علقمة». 
والصواب «أبو طعمة) وأبو طغمة هدا قال فيه محمد بن 
العزيز ووكيع قتان نبیلان» فثبت آنه حديث جيّد. 
وقد رواه الجوزجاني وغيره من حديث عبد الله بن عبد أله بن 
)١(‏ رواه البزار (۸۸6 كشف الأستار) من حديث عائشة وفيه عنبسة بن سعيد 
البصري وهو ضعيف . 


(۲) رواه أحمد ۲۵٣/۲(‏ و ۷۱) وأبو داود )۳۹۷۲٤(‏ وابن ماجه (۳۴۸۰) والطحاري 
في المشکل )٠۹/٤(‏ والبيهقي (۸/ ۲۸۷) وابن عساکر .)۱/۰٥۳/۱۹(‏ 


AV 


ا : : (f‏ 
عر ن ابی ومن حدیث ثابت بن يزيد الخولانى عن ابن عم( « 


وهي طرق يصدق بعضها بعضاً. 
الحديث . رواه الترمذي وابن ا 


وعن ابن عباس نحوه. رواه الإمام ا 
قى الات عن ابن مسعود او 


[بيان أن عاصر العنب ملعون لأنه بنيته أن يصيّره خمراً]: 

فوجه الدلالة أن النبي بلا لعن عاصر الخمر ومعتصرهاء ومعلوم 
أنه إنما يعصر عنبأًء فيصير عصيرأًء ثم بعد ذلك قد یخمر وقد لا 
يخمر» لكن لما قصد بالإعتصار تصييره خمراً استحق اللعنة» وذلك 
إنما يكون على فعل محرم» فثبت أن عصير العنب لمن يتخذه خمراً 
محرمٌ» فتكون الإجارة عليه باطلة» والأجرة محرمة»ء وإذا كانت 
الإجارة على منفعته التي يعين بها غيره في شيء قد قصد به المعصية 
إجارة محرمة باطلةء فبيع نفس العنب أو العصير لمن يتخذه خمراً 
أقرب إلى التحريم والبطلانء لأنه أقرب إلى الخمر من عمل العاصرء 
وقد يدخل ذلك في قوله: «وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه 
وآکل تمنها» يدخل في هذا عين الخمر وعصيرها وعنبها كما دخل 
ال والعصير في العاصر والمعتصر»ء لأن من هؤلاء الملعونين من لا 


سے 


(۱) ورواه أحمد (۹۷/۲). 

.)۲۸۷ /۸( والبیهقي‎ )٠٤١ ۱٤١ /٤( والحاکم‎ )۳۰۹ ۳۰۵ /٤( ورواه الطحاوي‎ (۲) 

() رواه الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه .)۳۳۸۱١(‏ 

)۱۲۹۷۹( موارد) والطبرانی فی الکبیر‎ ۱۳۷١( روآه ايد ۳/۷) وابن حبان‎  )4( 
وصححه ووافقه الذهبي. ا‎ )٠٤١ /٤( والحاكم‎ 

(۵) رواه البزار )۲۹٣/۱(‏ والطبراني في الكبير (۱۰9) وفیه عیسی ر ای یی 
الحناط» وهو ضعيف . 


AAR 


يتصرف إلا في عين الخمر كالساقي والشارب ومنهم من لا يتصرف 


يبين ذلك ما روى الإمام أحمد بإسناده عن مصعب بن سعد 
قال: قيل لسعد - يعني ابن أبي وقاص» أحد العشرة -: تبيع عنباً لك 
لمن يتخذه عصيراً؟ فقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر”. 

وعن محمد بن سيرين قال : كانت لسعد بن مالك أرض فيها 
عنب» فجاء قَيّمه عليهاء فقال: إن عنبها قد درك فما تصنع به؟ قال: 

N |‏ وة ا ال ت 
پيجیء ربیب » قال : فرکب سعلك » ورکب معه اشن حتی انوا الأرض 

٤ : ٤ :‏ ا )۲( 
التي فيها العنب» أمر بعنبها فنزع من أصوله وخربها"'. 

وعن عَقًّار بن المغيرة بن شعبة قال: سألت ابن عمر: أتبيع لي 
عنباً عصيرا؟ فقال: لاء ولکن زھ ی 
يصلح› فال فلت نره قال بلا بان به 

ثم في معنى هؤلاء كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعين على 
معصية إذا ظهر القصد» وإن جاز أن يزول قصد المعصية مثل بيع السلاح 


(۱( لم اة عد أنخك:. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۹۹۹۳) وابن أبی شيبة )٥۹۸/٦(‏ والنسائی (۳۲۸/۸) من 
غير هذه الطريق عن سعد. 

(۳) ورواه ابن أبى شيبة )٥۹۸/١(‏ وحرف «عقار بن» إلى «عفان عن» فيه. 

٠۸ رواه البزار (۳۳۳۳ كشف الأستار) وأحمد بن منيع والطبراني في الكبير (ج‎ )٤( 
/٦ و‎ ٤۸۳ /۲( وابن عدي في الکامل‎ )۱۳۹ /٤( والعقيلي في الضعفاء‎ )۲۸١ حديث‎ 
من حديث عمران بن‎ )۳۲۷ /٥( والبیهقی‎ )١/٠١۲( وأبو عمرو الدانی‎ ۹ 
. (= 1۳ /6) حصین وهو حدیٹث ضعيف » انظر سبب ضعفه فى الإرواء‎ 


۸۹ 


للكمار آو للبغاة ۳ لقطاع الطريق أو لأهل الفتنة»› وچ ال فة ا 


e ت‎ 


يعصى الله فيه إلى غير ذلك م ن المواضع» فإن ذلك قياس بطريق الأولى 
e‏ > ومعلوم أن هذا إنما استحق ق اللعنة وصار إجارته وبيعه 
باطلا إذا ظهر له أن المشتري والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى 
الحرام» فيدخل في قوله سبحانه: #ول تاوا عل الور عدون 
[المائدة: ۲] ومن لم يراع المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصرء 
وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد» EE‏ 
لجواز تبدل القصد» ولعدم تأثير القصد عنده في العقود» وقد صرحوا 
بذلك» وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله ل . 


ويؤيد هذا ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ حبس الْعكَبَ 
ايام القطافِ حَتّى يبِيعَه مِنْ يَهُوديٰ أو نَصرَانِيْ E‏ حرا ق 
قحم التَارَ عَلّى بَصِيرة». 


OTE 


لبر َم ال رأف حرم ا ا TT‏ 
وو ال ا ا وا 


وقال الشافعى: هذا أحسن حديث فى هذا الباب وأقيس» وهو 
كما قال الشافعى»› فإنه قد صح عن النبي يي حديث الصعب بن 


(1) ورواه الطبراني في الأوسط ( ص ٠١۹‏ مسجم البحرين) وفي إسناده عبد 
الكريم بن عبد الكريم كذبه أبو حاتم الرازي وأورده ابن حبان في ثقاته. 

7© :زوا اخ (۳ و ۳۸۷ و ۳۸۹) وأبو داود )۱۸١۱(‏ والنسائي (۲۸۲۷) 
والترمذي )۸٤١(‏ والشافعي (۲۹/۲) وابن حبان ۹۸٩(‏ موارد) والحاكم /١(‏ 
۲ وعبد الرزاق )۸۳٤۹(‏ وابن الجارود )۳٤۷١(‏ والدارقطنی (۲/ ۲۹۰) 
والبیهقي /٥(‏ ۱۹۰) والبغوي (۱۹۸۹). 


0 
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حثامة انه أهدى له لحم حمار وحشي فرده» وقال : إا لم رده علئك 


وكذلك صح هذا المعنى من حديث زيد بن ا 

وصح عله حدیث اش قتادة لما صاد لحم الحمار الوحشى› 
فأذن الک ار لأصحابه المحرمين فی الأكل و 

وكذلك صح هذا ال مو حدر طا وغ 

ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا ان کون اباحه لمحرم 
لم يْصَد له ورده حیث ظن انه قد صيد له. 


ولهذا ذهب طائفة من السلف إلى تحريم لحم الصيد على 
المحرم مطلقاً» وذهب آخرون منهم أبو حنيفة إلى إباحته للمحرم 
مطلقاًء وكان هذا القول أقيس عند من لم يعتبر المقاصد لأن الله 
سبحانه قال: ایل لگ نید لخر ومام متا کم وسار و 
O NILE A OEE‏ 


فحرم على المحرم ضحد الر حون طعامه»› و صده ما صد منه 
خا وات فا کان دد مات 


(۱) رواه عبد الرزاق (۸۳۲۲) وأحمد /٤(‏ ۳۷ - ۳۸ و ۳۸ و ا۷۱ و ۷۲ و ۷۳) 
والبخاري ۱۸۲۰١(‏ و ۲۵۷۳ و )۲٥۹٦‏ ومسلم (۱۱۹۳) ومالك )۲٥۷/۱(‏ 
والترمذي )۸٤۹(‏ والنسائی (۲۸۱۹ و ۲۸۲۰) وابن ماجه (۳۰۹۰) والطبراني في 
الکبیر )۷٤٤٤ - ۷٤۲۹(‏ والحمیدي (۷۸۳) والبیهقی ۷۸/٥(‏ و ۱۹۱ - ۱۹۲ و 
۲ و ۱4۳). ۰ 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۳۲۳) وآحمد ۳۹۷/٤(‏ و ۳۹۹ ۔ ۳۷۰ و ۳۷۱ و )۳۸٤‏ 
والنسائی (۲۸۲۱۹) والطبرانی فی الکبیر .)٤۹٦٩ - ٤۹٦۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۸۲۱ - ۱۸۲٤‏ و ۲۵۷۰ و ۲۸۵٤‏ و٤۲۹۱‏ و ٤۱٤۹‏ و 
٦‏ و ٥64۰‏ و ٥٤٩۱‏ و )٥٤64۲‏ ومسلم )۱۱۹٩(‏ وغیرهما. 

)٤(‏ حديث طلحة رواه مسلم )۱٠۱۹۷(‏ والنسائي (۲۸۱۷) وانظر سنن ا داود 
)۱۸٤۹١(‏ ومسند أحمد (۷۸۳ و ۷۸٤‏ و )۸٠٤‏ بالنسبة لغير طلحة. 


۹۱ 


RR 
ألصَيدَ 5 1 و ت نکم 1 ا 6 ونما راد‎ 
الب الصيد» كما قال: حرمت عليك ألمبتَهُ ولم رز انر ه‎ 
فلما دشت سلة رسول اا کا معنی کتاب الله ودلت على‎ [Y [المائدة:‎ 
أن الصيد إذا صاده الحلال للمحرم وذبحه لأجله كان حراماً على‎ 
وذبحه»› کان حلال آله‎ EN المحرم» ولو ا صاده اصطياداً‎ 
وللمحرم» مع أن الإصطياد والذكاة عمل حسى أثرت النية فيه بالتحليل‎ 
e ۰ إ » ك ر ت‎ 
والتحريم› علم ذلك أن القصد مور في تحریم العين التي تباح بدول‎ 

القصد» وإذا كان هذا فى الأفعال الحسية ففى الأقوال والعقود أولى. 


يوضح ذلك أن المحرم إذا صاد الصيد أو أعان عليه بدلالة أو 
إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم الصيد عليه 
لكونه استحل بفعل محرم» فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير 
الحلقء أما إذا لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده 
ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه» فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية 
صدرت من غيره لم يشعر بهاء لئلا يكون للمحرم سبب في قتل 
الصيد بوجه من الوجوه» ولیتم حرمة الصيد وصیانته من - جهة المحرم 
بکل طریق› EE E e‏ 
أن يأكل لحمه ضمناً وتبعاً لا أصلا وقصداً. 

فإذا كان هذا في الصيد فمعلوم أن من حرم الله سبحانه عليه 
امرأته بعد الطلاق وأباحها له إذا تزوجت بغيره» فهو بمنزلة من 
حرم الله سبحانه عليه الصيد وأحله له إذا ذبحه غيره» فإذا كان ذلك 
الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى الأول» فهو كما لو قصد ذلك 
الغير بالذبح إذا يحل للمحرم. فإن المناكح والذبائح من باب واحده 
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كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع. 


[بيان أن ذبح الحيوان إذا دخلت عليه نية فاسدة فإنها تفسد حل أكله]: 

ويتأيد هذا من وجه آخر» وهو أن الذبح لا يحل البهيمة حتى 
يقصد به أكلهاء فلو قصد به جعلها غرضا ونحو ذلك لم يحل» 
فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه 
العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض بمنفعة أو 
غير ذلك. 


ومن ذلك ما روي عن اك هريره عن النبي ا انه قال : «من 
تَرَوَجَ امْرَأة بصداق ينوي أن لا رديه إِليْهَا فهو رانء وَمَنْ ادان دَيْنا 
ينوي اَن ۰ ضيه فهو سارق»'“. رواه ا حفص العكبري باسىنادە . 

فجعل النبي ية المشتري والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا 
والسارق في الاثم . 

يؤيد هذا ما خر جه البخاري ت صحيحه عن ابی هريرة قال : 
الاو ا ال ا 0 ا ا 
وَس ادها بريد إِنَلقَها الف ل 


[بيان أن تأثير النية يدور مع سائر التصرفات في العقود حلا وحرمة]: 
فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات 
من العقود وغيرهاء والأحكام تقتضي ذلك أيضاء فإن الرجل إذا 
امقر أو استاجر أو اقترض نروئ أن ذلك لمركلة أو لمرله کان ل 
وإن لم يتكلم به في العقدء وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد 
وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك» ونوى 


)١(‏ رواه البزار )٠٤١١(‏ وفي إسناده محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف. 
)۲( رواه البخاري (YAY)‏ والبغوي (TI‏ 


۹۳ 


أنه لموكله وقع الملك له عند أكثر الفقهاء» والدليل عليه حديث سعد 

نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكلء لأنه معقود عليه بمنزلة 
السلعة في البيع ما افتقر العقد إلى تعيينه لذلك. لا لأجل أنه معقود 
عد فير ال تت أن الل اترا ف التضرفات. 

وهن ذلك آنه لن قفي عن غيرة ديا أ :انق عله فة وة 
ونحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» وإن لم ينو 
فله الرجوع إن كان قد عمل بإذنه وفاقاً وبغير إذنه على خلاف فيه 
فصورة الفعل واحدة وإنما اختلفت هل هو من باب المعاوضات أو 
من باب التبرعات بالنية . 


ومن ذلك أن الله سبحانه حَرَمّ أن يدفع الرجل إلى غيره مَالاً 
ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء وجوز الدفع على وجه 
القرض» وقد اشتركا في أن هذا يقبض دراهم ثم يعطي مثلها بعد 
العقد» وإنما فرق بينهما للمقاصد» فإن مقصود القرض إرفاق 
المقترض ونفعه» ليس مقصوده المعاوضة والربح» ولهذا شبه بالعارية» 
حتى سماه رسول الله ي «مَبِيحَة الورق»» فكأنه أعاره الدراهم ثم 
استرجعها منه» لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» فهو 
بمنزلة من تبرع لغيره بمنفعة ماله ثم استعاد العين» وكذلك لو باعه 
درهما بدرهمین کان ربا محرما» ولو باعه درهما بدرهم ووهبه درهما 
هبة مطلقة لا تعلق لها بالبيع ظاهراً ولا باطناً كان ذلك جائزاً فلولا 
اعتبار المقاصدِ والنيات لأمكن كل مرب إذا أراد أن يبيع ألفاً بألف 
وخمس مئة لاختلاف النقد أن يقول: بعتك ألفاً بألف ووهبتك خمس 
مئة» لكن باعتبار المقصد يعلم أن هذه الهبة إنما كانت لأجل اشترائه 
منه تلك الألف» فتصير داخلة فى المعاوضة» وذلك لأن الواهب لا 
و 


۹٤ 


أ واا آخر» EE E‏ ذلك ي كما ا وهس المقرضن 


ا و وهب 0 کک شيعا ونحو ذلك» كما سنذکره إن 


والمقرض المحض ليس له غرض أن يرجع إليه إلا مثل ماله 
جنساً ونوعاً وقدراء بخلاف البائع» فإنه لا يبيع درهماً بدرهم يساویه . 
أحدهما بالآخر» لاختلاف الصفةء» مثل أن يكون أحدهما أرفع سبكة 
اسا آد مه غا او أخود فة لى ع ل ن الاك د 

وفى باب الغصب والإتلاف والقرض يعتبرها الشارع» لأن 
العوض هناك ثبت شرعاً لا شرطاًء فصار ما اعتبره الشارع في القرض 
والإتلاف لا يقصد في البيع» وما يقصد في البيع أهدره الشارع . 

ثم الذي يمير بين هذا التصرف وهذا هو القصد والنيةء فلو لا 
مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام. 

ثم الأسماء تتبع المقاضد ولا يجوز لاد أن يبظ أن الأحكام 
اختلفت بمجرد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدهاء بل لما 
اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامُهاء وإنما 
المقاضك حقائى :الأفعال :و قرامها و اؤإنما الأغمال بالات 


ومما يدل على ذلك عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه 
ورهنه ونکاحه ورجعته ویمینه ونذره وشهادته وحکمه وإقراره وردته 
وعيو ولك هن أقواله» فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة 
(مهدورة]ء وأكثر ذلك مجمع عليه» وقد دل على بعضه القرآن مثل 
قوله: إلا من ا لبم مسين بالإيسّن€ [النحل: [٠١١‏ وقوله 
سان ورا ان توا م ينه َ4 GE ES E PO‏ 


۹0 


المأثور: «عفِيَ لأمَتّى عَن الْحْطأً وَالسُْيَان ET OAT‏ 
وقوله : «لاً طلاقَ ولا عاق ى إغلاق»". 
أي إكراه إلى ما في ذلك من آثار الصحابة. 


[بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد إيقاعها 
كبيع المكره والهازل.. إلخ]: 

فنقول: معلوم أن المكره قد [بيان أن النية مؤثرة في آلفاظ 
الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا المكره والهازل. . إلخ]: 


أ الفط ال EY LUE EE‏ 
ی بالافظ ابجع صي م > ر اة o aiid f e‏ انه لم 


يقصد الحكم» وإنما قصد دفع الأذى عن نقسه» فصار عدم الحكم 
لعدم قصده وإرادته بذلك اللفظ» وكونه إنما قصد به شيئا آخر غير 
حكمه» فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضياً للحكم اقتضاء الفعل أثره» 
فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو بخس البائم مكرهاً لم نقل أن ذلك 
القتل أو الخصب أو الإتلاف أو البخس فاسد» بخلاف مالو عقد. 
فكذلك المحتال لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال 


)1( لم أره بهذا اللفظ» وروى ابن ا (۰/ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) من 

حديث ابن عباس بلفظ : «غفر لي عن أمتي الخطاً والنسيان والإستكراه» 2 
في المطبوعة ونقله شيخنا في الإرواء )١۱۲۳/۱١(‏ بلفظ : «عفا» بدل «غفر» وفي 

إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي - وهو كذاب - عن أبيه» وهو ضعيف. شم 
رأيته عند سعيد بن منصور )٠٠٤١(‏ من مرسل الحسن البصري بلفظ : «إن الله 
عز وجل عفا لكم عن ثلاث. . ٠.‏ الحديث. 
لکن رواه ابن ماجه )۲۰٤١(‏ بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه» وأعل بالإنقطاع بين عطاء بن أبي رباح وابن عباس. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۴/ )4١‏ والدارقطني )۱۷١/٤(‏ والحاكم 
0 وابن حزم في أصول اللإحکام )۱٤۹/٥(‏ وابن حبان ۱٤۹۸(‏ موارد) 
خاليا من ذلك الانقطاع» فهو حديث صحيح وله شواهد. 

(۲) رواه أحمد ۲۷۹/۷) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه )۲۰٤١(‏ والدارقطني /٤(‏ 
٦‏ ) والحاکم )۱4۸/۲( والبيهقي (۷/ )۴١۷‏ من حديث عائشة . 
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به» وإنما قصد معنى آخر مثل البيع الذي يتوسل به إلى الربا والتحليل 
الذي يتوسل به إلى رد المرأة إلى زوجهاء لكن المكره قصد دفع 
الظلم [عن نفسه]» وهذا قصده التوسل إلى غرض رديءِ» فالمكره 
الخال يشتركان في آنهما لم يقصدا بالسبب حکمه ولا باللفظ 
معناه» وإنما قصدا التوسل بذلك اللفظ وظاهر ذلك السبب إلى شىء 
آ ر کا هک ایا راي ی دن او ا 
يحمد على ذلك» والاخر راغب قصده إبطال حت وإثبات باطل» 
ولهذا يذم على ذلك» فالمكره ببطل حكم السبب فيما عليه وفيما له 
لأنه لم يقصد واحدا منهما. 

وما المحتال فيبطل حكم السبب فيما احتال عليه» وأما فيما سوى 
ذلك فقد تختلف الحال فيه» كما سننبه عليه إن شاء الله [تعالى]. 


ومن ظهر آنه محتال كمن ظهر أنه مكره» ومن ادعى ذلك کمن 
ادعى ذلك لكن المكره لا بد أن يظهر إكراهه بخلاف المحتال. 

وما يشل فى هذا الات عقر لزل وغقرة الل إل آن ف 
ذلك تفصيلا وخلافاً يحتاج بعضه إلى أن يحتح الهء لا [أن] يحتح به» 
ويحتاج بعضه إلى أن يجاب عنه. 

فنقول: الهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه 
وإرادة لحقيقة معناه» بل على وجه اللعب» ونقيضه الجاد» وهو 
الذي يقصد حقيقة الكلام» كأنه مشتق من جد فلان إذا عظم 
N NT‏ 

والهزل من هَرّل إذا ضعف وضول» کان الكلام الذي له معنى 
بمنزلة الذي له قوام من مال وشرف» والذي لا معنى له بمنزلة الخلو 
مما یقیمه ویمسکه. 

رأة أن راطا اتان غل عار افد ا فة ار اا 
أو نحو ذلك» صورة من غير أن يكون له حقيقة» مثل الرجل الذي 


۹۷ 


يريد ظالم أن يأخذ ماله فيواطىء بعض من ياف على أن يبيعه إياه 


صورة ليندفع ذلك الظالم› ولهذا سمو تلجئة . 
وهو فى الأصل مصدر لَجَأتَة إلى هذا الأمر تلجئة» لأن الرجل 
الاس . 


فأما الهازل فقد جاء فيه الحديث المشهور عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4 : «لَلاتُ جدهُن جد وَهَرْلَهُن جد: النكاح 
رالطلاقء رَالرَّجْعَةَ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
ر 


وعن الحسن قال: قال رسول الله : «مَنْ تكح لاعِباء أو 
طلقَ لأعباًء أو أعَىَ لأعباً فَمَّذ جار" . 


وعن عمر بن الخطاب قال: أربع جائزات إذ تكلم بهن: 
الطلاق» والعتاق» والنكاح والنذر"" . 


والنکاح“. 


(۱) رواه بو داود )۲۱۹٤(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه )۲۰٣۹(‏ (والطحاوي (۳/ 
۸) وابن الجارود (۷۱۲) والدارقطني ۲٣۹/۳(‏ و ۲٠۷‏ و )۱۹/٤‏ والحاكم 
(۱۹۸/۲) وابن خزيمة في حديث علي بن حجر (ج ٤‏ رقم )٥٤‏ والبغوي في 
شرح السنة )۲۳١۹(‏ وسنده ضعيف لكن له شواهد ی بعده. وزواه آيضا 
سعید بن منصور .)۱٦۰۳(‏ 

(۲) ورواه ابن ا شيبة )٠٠١ /١(‏ بمعناه. 

(۳) ورواه سعید بن منصور 1٠۹(‏ و )١١٠١‏ وابن أبى شيبة )٠٠١ /١(‏ وعبد الرزاق 
٤ .)۱۰۲٤۸(‏ 

.)٠١۲٤۷( ورواه عبد الرزاق‎ )٤( 


۹۸ 


وعن أبى الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاقء 
والنكاح»› وال 

وعن عبد الله بن مسعود قال: النكاح جده ولعبه سواء» كما أن 
الطلافق حه ولعبه ف 


رواهن أبو حفص العكبري . 

فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة» وكذلك نكاحه صحيح كما 
هو في متن الحديث المرفوع . 

وهذا هر إل لمحفوظ عن الصحارية والتابعين › وهر قول 1 لجمهور »> 
وحکاه ا حمص العكبري عن E‏ ا حنبل] نفسه» وهر قول 
أصحابه وقول طائفة من أصحاب الشافعى» وذكر بعضهم ان نص 
الشافعي: أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه» ومذهب مالك 
الذي رواه ابن القاسم وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح 
والطلاق لازم» فلو خطب رجل امراًة ووليها حاضر› وکانت فرضت 
دك اله فال :دعت أو كانت كرا وخطه الى اا فال 
قد انکحت› فقال: لا أرضى لزمه النكاح» بخلاف البيع . 

وروی علي بن زياد في المتتل اة عن ل ا ل نکاح 
الهازل لا يجوز» قال سليمان: إذا علم الهزل» وإن لم يعلم فهو 
جائز. ) 

قال بعض المالكية : فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح 
ولا طلاق» ولا شي ء عليه من الصداق» وإن قام دلیل ذلك في الباطن 
لزمه نصف الصداق» ولم يمكن منها لاقراره على نفسه أن لا نكاح 


(۱( ورواه سعيد بن منصورر ۱٦۰€)‏ و 11۰6( وعد الرزاق (°€6). 
)۲( ورواه عبد الرزاق )1°¥€€( بمعناه وعله الطبرانى فی الاير (4°¥). 


۹۹ 


وأما بيع الهازل ونحوه من التصرفات المالية المحضة فإنه لا 


يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه» وهو قول الحنفية فيما 
أظن» وهو قول المالكية» وهو قول أبي الخطاب في جلافه الصغير. 

وقال في خلافه الكبير - وهو الإنتصار -: يصح بيعه كطلاقهء 
وكذلك خرج بعض أصحاب الشافعي هذه المسألة على وجهين» ومن 
قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم بحكمه» وترتب 
الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد. 

فإذا أتي بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى» لأن ذلك لا يقف 
على اختياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه 
ومزجةا رقضة اللفظ التضمن للمعتى قد لذلك المعتىة. لتلازمهنا 
إلا أن يعارضه قصد آخر» كالمكره والمحللء فإنهما قصدا شيئاً آخر 
غير معنى القول وموجبهء فلذلك جاء الشرع انطالهماء آلا تر أن 
المكره قصده دفع العذاب عن نفسهء فلم يقصد السبب ابتداء» 
والمحلل قصده إعادتها إلى المطلقء وذلك ينافي قصده لموجب 
السبب» والهازل قصد السبب» ولم يقصد حكمه» ولا ما ينافي 
حكمه» ولا ينتقض هذا بلغو اليمين» فإنه في لغو اليمين لم يقصد 
اللفظء وإنما جرى على لسانه من غير قصد» لكثرة اعتياد اللسان 
ن 


وأيضاً فإن الهزل أمر باطن»ء لا يعلم إلا من جهته» فلا يقبل 
قوله في إبطال حق المعاقد الآخر» ومن فرق بين النكاح وبابه وبين 
البيع ناه ال الخدمك ولتار تذل عاي أن من العفرة ها بكرن 
جده وهزله سواءء ومنها ما لا يكون كذلك» وإلا لقيل: [إن] العقود 
كلها أو الكلام کله جده وهزله سواء» وفرق من جهة المعنى بأن 
النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق لله سبحانه» 


ee 


وهذا في العتق ظاهر» وكذلك في الطلاق» فإنه يوجب تحريم البضع 
في الجملة على وجه لا يمكن استباحته» ولهذا تجب إقامة الشهادة 
فة لم تطلها اروج وركذلك فى الكاع> نإ فد ل ما 
كان حراماً على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم يمكن› 
ولو رضي الزوجان ر البضع لغير الزوج لم يجز» ويقيد [ويفيد] 
حرمة ما كان حلالاًء وهو التحريم الثابت بالمصاهرةء والتحريم 
حق لله سبحانه» ولهذا لم يستبح إلا بالمهر» وإذا كان كذلك لم يكن 
للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم 
كما لبن له ذلك فى كلمات الكفر: 

قال الله سبحانه: #فل یاو واییو ورسولی تر سرون 
ذا 4د كم بد يم € [التوبة: ]٦١ ٠١‏ لأن الكلام المتضمن 
لمعنی فيه حق لله سبحانه لا يمكن قوله [قبوله] مع دفع ذلك الحق» 
فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه» ولا يستهزیء بآیاته» ولا یتلاعب 
بحدوده» ولعل حديث أبي موسى عن النبي : ما بال أقوَام يَلْعَبُونّ 
بحْدُودِ الله وَيَسْتَهُزئونٌ آياته»"“ في الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعبا 
غير متلزمين لحكمهاء وحكمها لازم لهم» بخلاف البيع ونحوه» فإنه 
يصرف في المال الذي هو محض حت لآدمي» ولهذا يملك بذله بعوض 
وبغير عوض» والإأنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه» فإذا تكلم 
على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجادء لأن المزاح معه جائز. 


وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق اللهغير 
جائز» فيكون جد القول في حقوقه وهزله سواء» بخلاف جانب 
العبادء ألا ترى أن النبي يي قال لأعرابي يمازحه: «مَنْ يَشتَري مني 
الْعَنْدَ؟» فقال: تجدني رخيصاًء قال: «بَلٌ أت عند الله ال 


(۱) رواه ابن ماجه )۲١۱۷(‏ وابن بطة في إبطال الحيل (ص ٠١‏ و )٤١‏ وهذا اللفظ 
لابن بطة في روايته الأولى . وسيأتي عند التعليق )١(‏ الصفحة .)١١١(‏ 
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وقصد النبي بيا أنه عبد الله» والصيغة صيغة استفهام فلا يضر› 
لأنه يمزح ولا يقول إلا حقاً» ولو أن أحداأ قال على سبيل المزاح: 
من يتزوج امرأتي ونحو ذلك لكان من أقبح الكلام» بل قد عاب الله 
من جعل امرأته كأمه» وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو 
امرأته أخته» وجاء في ذلك حديث مرفوع . 

وإنما جاز ذلك لإبراهيم بي عند الحاجة لا في المزاح» فإذا 
كان المزاح بلفظ البيع في غير محله جائزأ وفي النكاح ومثله لا 
يجوز» ظهر الفرق. 

ومما يوضح ذلك أن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه» بل 
هو مقدم على النوافلء ألا ترى أنه يستحب عقده في المساجد» 
والبيع قد نهي عنه في المسجد» ولهذا اشترط من اشترط [له] العربية 
من الفقهاء إلحاقاً له بالأذكار المشروعة مثل الأذان والتكبير فى الصلاة 
ر اه فل ا ر ف ول هال جو 
فيه» فإذا تكلم الرجل به رتب الشارع على كلامه حكمه» وإن لم 
يقصد هو الحكم بحكم ولاية الشارع على العبدء فالمكلف قصد 
القول» والشارع قصد الحكم له» فصار الجميع مقصوداً. 
[بيان أن القصد في العقود معتبر حلا وتحريماً وعليه فنكاح التحليل باطل 
لأنه یتلفظ به وهو لا یرید بنیته زواجاً أبديا]: 

وفي الجملة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من أن القصد في العقود 
معتبر» لأنا إنما قصدنا بذلك أن الشارع لا يصحح بعض الأمور إلا 


(۱) رواه أحمد )۱١۱/۳(‏ وعبد الرزاق (۱۹۹۸۸) وأہو یعلی )۳٤٥۹(‏ وابن حبان 
۲۲۷١‏ موارد) من حديث أنس» وكذلك الترمذي فى الشمائل )۲١١(‏ والبغوي 
في شرح السنة )۳٦٠٤4(‏ ولكن ليس عندهم كلمة «مني). 


1۰۲ 


سم ۽ 


وبهذا ظهر أن نكاح المحلل إنما بطل لأن الناكح قصد ما 
يناقض النكاح» لأنه قصد أن يكون نكاحه لها وسيلة إلى ردها إلى 
الأول والشىء إذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا 
إياه» فيكون المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة للغير» لا أن تكون 
منكوحة له» وهذا القدر ينافي قصد أن تكون منكوحة له» إذ الجمع 
بینهما متناف »› وهو لم يقصد أن تكون منكوحة له بحال» حتی يقال : 
قصد أن تكون منكوحة له في وقت ولغيره في وقت آخر» إذ لو كان 
كذلك لكان يشبه قصد المتعة من غير شرط› وهذا لو فعله فقد قيل : 
هو كقصد التحليل› وهر المشهور عندنا كما تقدم» وقیل : لین 
كذلك› وإذا لم يكن كذلك لم يصح إلحاقه بمن لم يقصد ما ينافي 
النكاح في الحال ولا في المآل بوجه مع كونه قد أتى بالقول المتضمن 
في الشرع لقصد النكاح» وسيأتي تحرير الكلام في هذا الموضع إن 
شاء الله [تعالی]. 

وأما التلجئة فالذي عليه أصحابنا أنهما إذا اتفقا على أن يتبايعا 
شيئاً بثمن ذكراه على أن ذلك تلجئة لا حقيقة معهاء ثم تعاقدا البيع 
قبل أن يبطلا ما تراضيا عليه فالبيع تلجئة» وهو باطل وإن لم يقولا 
فى العقد: قد تبایعناه تلجئة . 
امرأة واعتقد أنه يحلها للأول لم يصح هذا النكاح» وكذلك إذا باع 
عِنَبَه ممن يعلم أنه يعتصره خمرا. 

قال: وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور: إذ أقر لامرأة بدين 
في مرضه»ء ثم تزوجها ومات وهي وارثة» فهذه قد آقر لها وليست 
بزوجة يجوز ذلك إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد. 


۰۳ 


ونحو هذا نقل عن ! سحاق بن إبراهيم والمروزي ی» وهذا قول 


یو سف ومحمد» وهر قياس قول مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون تلجئة حتى يقولا في 
العقد: قد تبايعنا هذا العقد تلجئة. 

وماخل من ابطله آنھما لم يقصدا العقد حقيقة › وا لقصد مسر 
فی صحته› وأنهما یمکنهما أن يجعلاه ل جن وقوعه»› فكذلك إذا 
اتفقا عليه قبل وقوعه. 
العقك. إنما هو الفرط المقارن: 

والأولون منهم من يمنع المقدمة الأول ويقول: لا فرق بين 
الشرط المقارن والمتقدم. 

ومنهم من يقول: إنما ذلك في الرظ الزائد على العقد بخلاف 
الرافع له» فإن التشارط هنا يجعل العقد غير مقصود» وهناك هو 
مقصود»ء وقد أطلق عن شرط مقارن. 

فأما نکاح الت اخاحة کر القاضي وغيره أت صجيح کنکاح 
الهازلء لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد» بل هازل به» ونكاح 


[بيان أن الشرط الفاسد إذا شرط في البيع وغيره لا يصح ويبقى عقد البيع 
أو غيره صحيحا]: 

ويؤيد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع موجبه»› 
کک ۾ لا يطؤها أو آنها لا تحل له» أو أنه لا ينفق 
حقيقة e‏ 
وهذا لا بُطله بخلاف المحلل› فإانه فصد رفعه بعد وقوعه»› وهذا مر 


1۰€ 


ممكن» فصار قصده مؤثراً في رفع العقد» وهذا فرق ثان» وهو في 


قصد قطع موجب السبب عن المسبب» وهذا غير ممكن» فإن ذلك 
قصد لإبطال حكم الشارع» فيصح النكاح» ولا يقدح هذا القصد في 
مقصود النكاح إذ لم يترتب عليه حكم» والمحلل قصد رفع الحكم 
بعد وقوعه. وهذا ممكن» فيكون قصداً موثرأًء فيقدح في مقصود 
النكاح»› فیبطل النكاح› لأنه قصد نفیه على وجه ممکن»› الا تری أن 
الهازل يلزمه النكاح» فإن أحب قطعه احتاج إلى قصد ثانِ» والمحلل 
من أول الأمر قد عزم على رفعه. 

ويوضح هذا أنهما لو شرطا في العقد رفع العقد وهو نكاح 
المحلل أو المتعة كان باطلاء ولو شرطا فيه رفع حكمه مثل عدم 
الحل ونحوه لكان يصححه من لم يصحح الأول» ومن قال هذا 
فينبغي أن يقول: لو قال رَوَجِنّكٌ هازلاء فقال: قبلت» أن يصح 
النكاح» كما لو قال: طلقت هازلاًء ويتخرج من نكاح التلجئة أنه 
باطل» لأن الإتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط فى العقد فى 
ا و ا ا ا E‏ 
حقيقة لكان نكاحاً باطلاء وإن قيل : إن فيه خلافاًء فإن أسوأ الأحوال 
أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له» وهذا الشرط مفسد للعقد 
على الخلاف المشهور: 

وهذا بخلاف الهزلء فإنه قصد محض لم يتشارطا عليه وإنما 
قصده أحدهماء وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره» 
الا ما 
[بيان الخلاف فيمن عقد البيع سرأً أنه بكذا ثم يعلنان جهراً أنه بكذا وأن 
القصد هو المعتبر في ذلك]: 

وأما إذا اتفقا فى السر من غير عقد على أن الثمن ألف» وأظهرا 
في العقد ألفين› ا القاضي في التعليق القديم والشريف أبو جعفر 
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: التمن ما أظهراه على قياس ١ا‏ هور عنه في الم أن العبرة 


نما ا وهو الأكثرء› وفرقوا بين التلجئة في الئمن والتلجئة في 
البيع أن التلجئة في البيع تجعله في نفسه غير مقصود› والقصد معتبر 
فی صحته» وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على 

وهذا هو المشهور عن الشافعي بناء على أن العبرة في الجميع 
یما أظهراه» وفى المهر عنه خلاف مشهور. 
[بيان الخلاف في عقد النكاح أن المهر سرا كذا وجهراً كذا]: 

وقال القاضي في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي 
الخطاب وأبي الحسين وغيرهم: المن ما أَسَرَّاه والزيادة سمعة ورياء 
بخلاف المهر إلحاقاً للعوض في البيع بنفس البيع» وإلحاقاً للمهر 
بالنکاح » وجعلا للزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد» وهى غير لاحقة. 

وقال أبو حنيفة عكس هذاء بناءَ على أن تسمية العوض شرط 
صحة البيع دون النكاح»› وقال صاحباه: العبرة کش الجميع ہما 
أسراه. 

وإنما يتحرر الكلام فی هذا E‏ المهر» ولها فى الأصل 
صورتان» وكلام عامة الفقهاء عام فيهما أو مجمل . 

إحداهما: أن يعقدوه في العلانية بألفين» وقد اتفقوا قبل ذلك 
على أن المهر ألف› وأن الزيادة سمعة من غير ًن يعقمدوه بالأقل› 
فالذي عليه القاضى وأصحابه ومن بعده من الأصحاب ان المهر هر 
المسمى في العقد» والاعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك» وإن قامت به 
البينة أو تصادقوا عليه» وسواء کان العلانية من جنس جنس السز» وهر اک 
منه » أو کان من غير جنسه» ls‏ 


قالوا: وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع . 


۱ 


iz 


قال في رواية ابن بدينا | في الرجل يیصدفق صداقاً في السر وفي 
العلانة شا خر يۇ خذ بالعلانية . 

وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء 
وأسر غير ذلك أخذ بالعلانية» وإن كان قد اشتهر فى السر بغير ذلك. 

وقال فى رواية الأثرم في رجل أصدق ea‏ ا وصداقاً 
علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ بهء قيل له: فقد أشهد شهوداً 
تیال م ال وده ال دا ودا افا عد خد ا 
بالعلانية . 

ومعنی ر عنه: کک رضي به والتزمه کقوله 

وهذا يعم التسمية في العقد والإعتراف بعده» ويقال: أقر 
بالجزية وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا كثير في كلامهم. 
بما يعلن» لأن العلانية قد أشهد على نفسه» وينبغي لهم أن يفوا له 
بما کان أسرّه. 

e‏ ا a‏ دا ردج في السر بمهر 

وقال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية» وإنما قال: 
ينبغي لهم أن يفوا بما أسروا على طريق الإختيار» لئلا يحصل منهم 
غرور له في ذلك. 

وهذا القول هو قول الشعبي ا قلابة وابن ا 
شبرمة والأوزاعي وهر قول الشافعي المشهرر عله وقد نص في 
موضع على أنه يؤخذ بمهر السّرٌ» فقيل في هذه المسألة قولانء 
ويل بل ذلك فى الضورة الثابة كما سات إن شا الله ال 


¥ 


وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا علم الشهود المهر 


الذي يظهر[ه] سمعة وان أصل المهر کذا وكذا» تم نزوج وأعلن الذي 
قال في المهر [فالمهر] هو السر والسمعة باطلة. 


وهذا قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والليث 
وبي حنيفة وأصحابه وإسحاق» وعن شريح والحسن كالقولين. 


وذكرَ القاضي في موضع عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب 
مهر المثل› وهر خلاف ما حکاه عنه اصحابه وغيرهم . 

ونقل عن أحمد ما يقتضي أن الإعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية 
تلجئة» فقال: إذا كان الرجل قد أظهر صداقاً وأسر غير ذلك نظر فى 
البينات والشهود وكان الظاهر أوكد إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. 


السر عدول وبينة العلانية غير عدول حكم [فحكم] بالعدولٍ. 


قال القاضي: وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة 
عادلة بنكاح العلانية. 

وقال ر حفر 3ا تكانات الات وقد رطا في الج أن 
الذي يظهر في العلانية للرياء والسمعة» فينبغي لهم أن له بهذا 
الشرط ولا يطالبو [ء] بالظاهر» لقول النبي ک: «المُؤْمِونَ عِنْدَ 
شرو طهب». 

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه جعل للسر 


ص 


حکما. 


(۱) رواه آحمد (۳۹۹/۲) وأبو داود )۳١۹٤(‏ والحاكم )٤۹/0(‏ من حديث ابي 
هريرة بلفظ : «المسلمون على شروطهم» وانظر الإرواء )٠١١ - ٠٤١١ /١(‏ ورواه 
ابن أبي شيبة بهذا اللفظ من بلاغات عطاء أنه بلغه أن رسول الله يه قال كما 
في تغلیق التعلیق (۳/ ۲۸۲). 


قال : والمذهب ما ذكرناه. 

قلتُ: كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن النكاح 
عقد في الز بالمهر القليل وله تلت نکاح العلانية» وکلامه الثاني 
فيما إذا ثبت نكاح العلانية لكن تشارطوا إنما يظهرون الزيادة على ما 
اتفقوا عليه للرياء والسمعة: 


وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله» 
فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة» 
ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سَمْعَة» بل شهدت البينة أنه 
تزوجها بالأكثرء وادعي عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به 
و ارا واا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك 
حكم بالبينة الأولى» لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي 
بما زاد عليه فى وقت آخرء ألا ترى أنه قال: أخذ بالعلانيةء لأن 
العلانية [لأنه بالعلانية] قد أشهد على نفسه» وينبغي لهم أن يوفوا 
[يفوا] بما كان أسره. 


فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه» دلیل على أنه إنما يلزمه فى 
E N Ce‏ 
وكذلك قوله: «ينبغي لهم أن يفوا [له] وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل 
على أنه يحكم عليه به» وأن أولئك يجب عليهم الوفاء» وقوله: 
اينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب» ويدل 
على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة زوجت E‏ على الف 
ارال ج ا ع ي ا ا ن 
السر والعلانية سواءَ أخذ بالعلانية لأنه أحوط» وهو فرج و 
بالأكثر» وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن كلاهما [كليهما] قامت به 
بينة عادلة. 

وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية : 
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وهو ما إذا تزوجها في السر بألف» ثم تزوجها في العلانية 
بالفين مع بقاء النكاح رل قال القاضي في «المجرد اا 
إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السرء لأن النكاح 
المتقدم قد صح ولزم» والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم» 
وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة» وهذا 
مذهب الشافعي . 

وقال الخرقي: إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ 
الا اد اتر ادا امد لكا بت وخا سضر كاد 
الإمام أحمد في قوله: زوجت في العلانية على ألف وفي السر على 
خمس مئة» وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء 
وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه» وعليه أكثر الأصحاب. 

ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن يجعلوا ما أظهراه زيادة 
فى المهرء والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا فلو كان السر هو 
E O EET‏ 
بالاأكثر. 

ولهذا القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم 
يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهماء فإذا تواصوا بكتمان النكاح 
الأول كانت العبرة إنما هي بالثاني. 

فقد تحرر أن أصحابنا مختلفون هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط فيما إذا كان السر تواطؤاً من غير عقدء وإن كان 
السر عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا 
E E E E‏ 
الباطن لا ينبغي لهم أن يأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاء وهذا 
قول قوي له شواهد كثيرة» ومن قال: إنه يؤخذ به ظاهرا وباطنا بنى 
ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته» فيكون ذكره سمعة 
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کذکره هزلاً والنكاح حده وهزله سواء» فکذلكک د ما هو فا 


يحقق ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد 
والشهادة وقعت على ما أظهره» فيكون وجود المشهود به رطا في 
الخ 

فهذا الذي دکرناه من عقرد الهزل والتلجئة قد يعترض بما يصح 
منها على قولنا: إن المقاصد معتبرة في العقود ر فا 
E E‏ تحقق ما مهدناه من 
اعتبار المقاصد. 


° 


فنقول : الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل 
ونكاح الهزل» وقد ذكرنا هنا السنة والآثار الدالة على صحة نكاح 
الهازل» ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع 
من حلها للزوج الأول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وممن نقل 
عله الفرفق عمر وعلي وابن مسعود [رضي الله عنهم] مخ اله ونکاح 
المحلل من أجود الحيل عند القائلين بهاء فإذا بطل فما سواه من 
الحيل أبطل» فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصد» لئلا تتناقض 
hl‏ 

الثاني : آنا إنما ر أن القصد معتبر هذ في العقود ومۇثر فيها» 
ولم نقل: إن عدم القصد مؤثر فيهاء ا ونحوه لم يوجد منهم 
العقد» وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده. 
[لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته]: 

وهذا ظاهر»› فإنه لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم 
وإرادته» فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل»ء أو قصد 
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كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لهاء 

يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط وأما في الظاهر ففيه 
تفصيل ليس هذا موضعه» والكلام يكون بقدرة الله [تعالى] عن عمل 
اللا ورك وان كانت هن الك الق تن دا اها 
فإذا عمله ولم يقصد موجبه ومقتضاه کان هازلاً لاعباًء فإنه عمل عملا 
لم يقصد به شيئا من فوائده الشرعية» ولم يقصد ما ينافي فوائده 
الشرعية» فههنا أمكن ترتب الفائدة على قوله من غير قصد» لأنه أتى 
بالقول المقتضي» فيترتب عليه مقتضاه ترتبا شرعياء لوجود المقتضي 
السالم عن المعارض» وإذا قصد المنافي فقد عارض المقتضي ا 
يخرجه عن أن يكون مقتضياء فلذلك لم يصح»› وقد تقدم بسط هذا. 


الوجه الثالث: أن الهازل لو وصل قوله بلفظ الهزل مثل أن 
يقول: طلقتك هازلاً أو طلقتك غير قاصد لوقوع الطلاق ونحو ذلك 
لم يمنع وقوع الطلاقء وكذلك على قياسه لو قال: زوجتك هازلاً أو 
زوجتك غير قاصد لان تفلك المر اة فاا لو قال وجك عل ن 
تحلها للأول بالطلاق بعد الدخولء أو على أن تطلقها إذا أحالتها لم 
يصح › فإذا ثبت الفرق بينهما لفظاً فثبوته بالنية مثله سواء» بل وأولى» 
وسر هذا الفرق مبني على ما قبلهء فإن الهازل معه عدم قصد مقتضي 
اللفظء والعدم لو أظهره لم يكن شرطا في العقد» والمحلل ونحوه 
معه قصد ينافي المقتضي» وما ينافي المقتضي لو أظهره كان شرطاء 
فالهازل عقد عقداً ناقصاًء فكمله الشارع» والمحلل زاد على العقد 
الشرعي ما أوجب علمه. 

الوجه الرابع: أن نكاح الهازل و لاعتبار القصده 
وذلك أن الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزوا وأن يتكلم الرجل 
بایات الله التي هى العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها 
الشرعية» ولهذا ينهى عن الهزل بهاء وعن التلجثة كما ينهى عن 
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التحليل» وقد دل على ذلك قوله سبحانه: #ولا دوا ءات أله 
E E EEE E CERI‏ 
E A A E E aa‏ 
ا ٤‏ 


فعلم أن اللعب بها حرام» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه› 
ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي يريده المنهي» مثل نهيه عن البيع 
والنكاح المحرم» فان فساده عدم حصول الملك» والهازل اللاعب 
بالكلام غرضه التفكه والتلهي والتمضمض بمثل هذا الكلام من غير 
لزوم حكمه له» فأفسد الشارع عليه هذا الغخرض» بأن ألزمه الحكم 
متى تكلم بهاء» فلم يترتب غرضه من التلهي بها واللعب والخوض› 
بل لزمه النكاح ويثبت في حقه» ومتى ثبت النكاح تبعته أحكامه» 
والمحتال كالمحلل مثلا غرضه إعادة المرأة إلى زوجها الأول» فيجب 
إفساد هذا الغرض عليه بان لا يحل عودها إذا [وإنما لا يحل عودها] 
کان نکاحه فاسداً فیجب إفساد نکاحه. 


فتبين أن اعتبار الشارع المقاصد هو الذي أوجب صحة نكاح 
[نكاح المعلل اقتضى استهزاءَ بحدود الله وآياته لذا أوجب الشرع عليه 
اللعنة وفساد نكاحه ومثله نكاح التلجنة]: 

وإيضاح هذا أن الله حرم أن تتخذ آياته هزوا بعد أن ذكر النكاح 
بحدود الله ويستهزاً بآياته» فيقال: طلقتك راجعتك» خلعتك راجعتك› 
ومعلوم أن الاستهزاء بالكلام الحق المعتبر أن يقال لا على هذا 
الوجه» إما أن يقصد به مقصود غير حقيقته ككلام المنافق أو لا يقصد 


.)٠١١( الصفحة‎ )١( تقدم في التعليق‎ )١( 


is 


إلا مجرد ذكره على وجه اللعب ككلام السفهاء» وكلا الوجهين حرام» 
وهو كذب ولعب» فيجب أن يمنع من هذا الفساد» فيمنع الأول من 
حصول مقصوده المباين لمقصود الشارع» ويمنع الثاني من حصول 
مقصوده الذي هو اللعب» ثم إن كان منعه من مقصوده بإبطال العقد 
من جميع الوجوه أو من بعضها أو بصحة العقد شرع ذلك والمحلل 
إنما يمنع المقصود الباطل بإبطال العقد مطلقاء وإلا فتصحيح النكاح 
مستلزم لحصول مقصوده» ولما لحظ بعض أهل الرأي هذا رأى أن 
يصحح النكاح» ويمنع حصول الحل كما يوقع الطلاق في المرض› 
ويوجب الميراث» لکن هذا ضعيف هنا لأنه [كان] ينبغى أن لا يلعن 
إلا المحلل له فقط إذا كان نكاح المحلل صحيحا سا ا اة 
ولكان لا ينبغي أن يسمى تيساً مستعاراًء لأنه زوج من الأزواج» غير 
أن نكاحه لم يفد الحل المطلق كالنكاح قبل الدخول. 

ثم إن مادة الفساد إنما تنحسم بتحريم العقدين معاء والطلاق لا 
ينقسم إلى صحيح وفاسد» ولهذا إذا وقع مع التحريم وقع» كطلاق 
البدعة» بخلاف النكاح» فإنه إذا وقع مع التحريم كان فاسدأء كالنكاح 
في العدة» فلما منع الشارع مقصود المحلل منع أيضا مقصود الهازل› 
وهو اللعب بالعقود من غير اقتضاء لأحكامهاء فأوجب أحكامها معها. 
[الأصل في العقود كونها على وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها 
إلى غير مقاصدها]: 

وهذا كلام متين إذا تأمله اللبيب تفقه في الدين وعلم أن من 
أنعم النظر وجد الشريعة متناسبة» وأن تصحيح نكاح الهازل ونحوه من 
أقوى الأدلة على بطلان الحيل» وكذلك نكاح التلجئة إذا قيل بصحته› 
فإن التلجئة نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة» ولا يلتزمون 
موجبهاء فإبطال هذه الحيل بن يلتزموا موجبه» حتى لا يجترىء أحد 
أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها 
إلى غير مقاصدها. ۰ 
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ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما 
غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه» فإن المنافق قصد بالإيمان 
مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة» فلم يصح إيمانه» 
والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح 
كفره ظاهراً وباطناًء وذلك لأن العبد مأمور أن يتكلم بكلمة الإيمان 
معتقداً لحقيقتها وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاداً ولا هازلاً 
فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جاذًا أو هازلاً كان كافراً وكاذباً حقيقة» 
لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح» فيكون وصف الهزل مهدراً في 
نظر الشرع» لأنه محرم» فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها. 
[إكون المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها يجتث قاعدة 
الحيل وما ينبني عليها من تصرفات في العقود]: 

ونظير هنا [هذا] الذي ذكرناه أن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند 
جميع الناس» بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق 
لسان بغير إرادة القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمرء ثم إن 
أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ. قالوا: لأنه لما 
کان محرما عليه ان يزيل عقله کان في حکم من بقي عقله. 

ومما يوضح هذا أن كل واحد من الهازل والمخادع لما أخرج 
العقد عن حقيقته» ولم يكن مقصودهما منه مقصود الشارع عوقبا 
بنقيض قصدهما. ومقصود الهازل نفي ثبوت الملك لنفسه فيثبت› 
ومقصود المحلل ثبوت الحل للمطلقء وثبوت الحل له ليكون وسيلة»› 
اا قت شىء من ذلك 

واعلم أن من الفقهاء من قال بعكس السنة في هاتين المسألتين› 
فصحح نكاح المحللء وأبطل نكاح الهازلء نظراً إلى أن الهازل لم 
يقصد موجب العقد» فصار كلامه لغواء والمحلل قصد موجبه ليتوسل 
به إلى غرض آخر»ء وهذا مخيل في بادئ الرآي» لكن يصد عن 
ا ٠‏ 


وبعد إنعام النظر يتبين فساده نظراً كما يتبين أثراً» فإن التكلم 
بالعقذد مع عدم قصده محرم» فإذا لم يترتب عليه الحكم فقد أعين 
على المحرم» فيجب أن يترتب عليه إفساداً لهذا الهزو [الهزل] المحرم 
وإبطالاً للعب بجعل الهزل بآيات الله جدا كما جعل مثل ذلك في 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» وقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد 
الشارع» فإنه إنما قصد الرد إلى الأولء وهذا لم يقصده الشارع» فقد 
قصد ما لم يقصده الشارع» ولم يقصد ما قصده» فيجب إبطال قصده 
بابطال وسیلته والله سبحانه أعلم. 


۶ 


RL IRE PE ELEY‏ في 
التصرفات من العقود وغيرهاء فإن هذا يجتث قاعدة الحيل» لأن 
المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجلهء بل 
يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك» مثل 
المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة والسكن التي بين 
الزوجين» وإنما يقصد نقيض النكاح» وهو الطلاق» لتعود إلى الأولء 
وكذلك المُعين لا يقصد مقصود البيع من نقل الملك في المبيع إلى 
المشتري» وإنما يقصد أن يعطي ألفاً حالة بألف ومئتين مؤجلة» 
وكذلك المخالع خلع اليمين لا يقصد مقصود الخلع من الفرقة 
والبينونة» وإنما يقصد حل يمينه بدون الحنث بفعل المحلوف عليه 
وليس هذا مقصود الخلع» وهذا بين في جميع التصرفات» وهذا 
يوجب فساد الحيل من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يقصد بتلك التصرفات موجباتها الشرعية» بل 
قصد خلافها ونقيضها. 

الثاني : أنه قصد بها إسقاط واجب واستحلال محرم بدون سببه 


الشرعى» لكن من التصرف ما يمكن إبطاله كالعقود التى قد تواطاً 
المتعاقدان عليها ونحو ذلك ومنه ما یمکن إبطاله بالنسبة إلى المحتال 
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عليه دون غيره» فيبطل الحكم الذي احتيل عليه» مثل من يبيع 
النصاب فراراً من الزكاة» أو يطلق زوجته فراراً من الإرث» فإن البيع 
صحيح في حق المشتري» وكذلك الطلاق واقع» لكن تجب الزكاة» 
ويثبت الإرث إبطالا للتصرف في هذا الحكم»ء وإن صح في حكم 
آخر» كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم ذكيا في حق 
الحلال ميتاً في حق المحرم» وكما أن بيع المعيب والمدلس إذا صدر 
ممن يعلم بذلك لمن لا يعلمه كان حراماً في حق البائع حلالا في 
حق المشتري» وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم . 


ومن هذا إعطاء النبى ية لمن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه 
العطية يخرج نها اطا ار الفا اليه ونظاتره ية واه 
[سبحانه] أعلم . 


[اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة مؤثر في الحكم على العقد صحة 
وقسادا]: 

واعلم أنا إنما ذكرنا هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادةء 
فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو جام فتأثیر هذا في 
الك ي اا م ع فان وء را یو نول لهب 
وليس هو في الحقيقة حلالاً مثل أن يشتري جارية اشتراها أو انتهبها 
أو ورثهاء ثم تبين أنها غصب أو حرة أو يتزوجها تزوجاً فاسداًء لا 
يعلم فساده» e aS‏ 
رسا ولم ي أو علم السبب ولم يعلم آنه مفسد لجهل» كمن 
تزوج المعتدة معتقدا أنه جائز» أو لتأويل كمن يتزوج بلا ولي أو وهو 
محرم» فإن حكم هذا الوطء حكم الحلال في درء الحد ولحوق 
النسب وحرية الولد ووجوب المهر» وفي ثبوت المصاهرة والعدة 
بالاتفاق» وكذلك لو اعتقد أنها زوجته أو سريته ولم يكن كذلك»› 
وكذلك لهذا الاعتقاد تأثير في سقوط ضمان الدم والمال على المشهور 
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الذي دل عليه اتفاق الصحابة فيما آتلفه أهل البغي على أهل العدل 
حال القتال › وكذلك له تار فی بوت ا لمنلكت وسقوط العزم فيما فىما ملکه 
الكفار وأتلفوه ثم اھو فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه وفاقاًء ولا 
يسلبون ما ملكوه على المشهور الذي دلت عليه السنة في ديار 
المهاجرين وغيرهم» وله تأثير في الأقوال فيما إذا حلف على شيء 
وقد کا ات عا ا کا ا 
الجمهور» وهذا كثير فى أبواب الفقه» لكن هذا الاعتقاد ليس هو 
الذي قصدنا الكلام فيه هنا»ء وان کان يقوي ما ذکرناه فی الجملة . 
الوجه الثالك عشر 

أن عائشة رضى الله عنها روت عن النبى كو آنه قال: ‹ 
ادت فن آمرنا ما لس مله فهر ردا رواأه البخاري e‏ 

5 r E NB وفي رواية لمسلم:‎ 

ST O GT e 
خطبته : «أمًا بعد [َإِنَ] اخسن الْحدِيث کات الله و الد دى‎ 
. و ا مخد تاتيا وکل بذعَة ة صللة»‎ 
اله ثم قول: من بهو الله لا مُضِل ل من بُضلِل كل هادي‎ 

له [و] حَيْرُ الحَدِيث کنات الله ر لدي هَڏي محمد و 


ا لاا وَكُل مخدئة بذع . 


(۱) رواه أحمد ۷۳/٩(‏ و ۲۷۰) والبخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) وأبو داود )٤۹۰٩(‏ 
وابن ماجه )٠٤(‏ وأبو بكر الشافعي )۲/٠٠١‏ والهروي في ذم الكلام )١/٤/١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۲۲۲ - ۲۲۵ و ۲۲۷) وأبو یعلی )٤٥۹٤(‏ وابن حبان (۲۹ و ۲۷). 

(۲) رواه مسلم )۸٦۷(‏ ولفظه: «فإن خير الحديث» والباقي مثله. 

(۳) رواه مسلم )۸٦۷(‏ ولفظه في هذه الرواية: كان رسول الله ية يخطب الناس› 
يحمد الله ويشني عليه. وعند ابن أبي عاصم في السنة )۲٤(‏ فيحمد الله وعنده 
زيادة «وكل محدثة بدعة» وليست عند مسلم. 


11۸ 


ء ۰ ےه ا ٤‏ )۱ 
ورواه النسائي باسناد E r‏ وزاد « وکل بذع ي الثار» 
کا قمر د ا غه لي وذ ال 


ألا ايام وکات اور ان ر الأمور انها إن 


كل مُخدئة بذعَة». 


صلل َكل ضَالَةَ في التار 


وهذا مشهور عن ابن مسعود» وکان یخطب به کل خمیس»› کما 
کان النبي يه يخطب به في الجمع . 

وقد رواه ابن ماحجه وابن ابی عاصم اشا جيدة ال محمد بن 
ج کو ی ی ا ی ی و 
ET‏ ل رسول الله ك قال : «إیاكم کک الأمُور 
ُن E‏ ا وان کل مُخدئة بذعَة» إن کر بذعَة 
ا 

لكن المشهور أنه موقوف على ابن مسعود. 

وعو ار ي E‏ 
إا ما ارك ليله فک ا للك يو4 [التوبة: ۹۲] 
)۱( رواه النسائي (16YA)‏ ولقظه: (من يهده الله فاا مضل له» ومن يضلله فلا 

هادي له» إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد» وشر 

الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


(1) روى الموقوف عبد الرزاق )۲٠٠۷(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير .)۸۵١۸(‏ 
(۳) وروی المرفوع ابن ماجه )6٩(‏ وابن ا عاصم في السنة (). 
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فوعظنا موعظة بليغة› درفت منها العيون»› ووجلت منها ا فقال 
قائل : یا رسول الله کأن هله و فمادا تعهد إليعا؟ فقال : 
«أوصِيكْ قوی الله ا لطا وال کال عدا خبشئاء > قله من 
يَعش ي بعدي ي اختل5فاً کثیرا فليم بسني › وَسَّةَ ال 
الراشدين المَهْدِيينّء َمَسکوا بها وَعَضوا عَلَيْهًا بالواجلِ» وياک 
ومخدنات لامرون قان 5 مخدثة َة وکل بذعَة صلالَة» . 

رواه امام اخ وا داود وابن ماحجه والترمڏي› وقال: 
E‏ 
إلا مالك TT‏ ا 0 


فهذه الأحاديث وغيرها تَبَيّن أن رسول الله ييو حذر الأمة الأمور 
المحدئة» وین ۾ أنها ضلالة› وأن من ادت في مر الدين ما ن مئه 
فهو مردود»؛ وهذه الجملة ۷ تنحصر دلائلها وكثرة وصايا السلف 
الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم 
الآ کر ةا 
)۱( کک 53 لی ایت إا ما اترك لتحیھۂ تت ٣‏ لج تا ايك 
یو ولوا اسه يش يئ المع حرا آل مثو ما مُيشرت). 
7( روا خمد ۱/9 و ۱۲۷) وأبو داود )٤۹۰۷(‏ والترمذي (۲۱۷۸) وابن ما 


(۳) رواه ابن ماجه )٤۳(‏ وابن ا عاصم في السنة (۳۳ و ٥٦‏ و ٥۸‏ و )٠١٤٤‏ 


والآجري في الشريعة (ص )٤١‏ والطبراني في المعجم الکبير (ج ۸ رقم )٦1۹‏ 
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وإذا کان کذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع 
الا 


[تاریخ نشوء الإفتاء بجواز التحليل بلا دليل]: 

أما الإفتاء بها وتعليمها للناس» وإنفاذها في الحكم» واعتقاد 
جوازها»› فول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين 
بعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر 
عن أصحاب رسول الله بء بل المستفيض عن الصحابة نهم 
إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه. 

وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتي العينة والتحليل 
وغيرهما ما يبين قولهم في هذا الجنس» وأما فعلها من بعض الجهال 
فقد كان يصدر القليل منه في العصر الأول» لكن ينكره الفقهاء من 
الصحابة والتابعين على من یفعله کما کانوا ینکرون عليهم الا 
والزنا [الرّبا] وسائر المحرمات» ويرونها داخلة فى قوله مية: ١‏ 
او ۰ 

وهذا الذي ذكرناه من حدوث الفتوى بهذه الحيل وكونها بدعة 
أمر لا يشك فيه أدنى من له علم بآثار السلف وأيام الإسلام وترتيب 
طبقات المفتين والحكام» ويَسسَبيَنُ ذلك بأشياء: 


[مسألة التحليل بدعة لم يرد جوازها على ألسنة السلف وليست من ألفاظ 
المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب]: 

أحدها: أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله ية وفتاورى 
الصحابة والتابعين وقضاياهم ليس فيها عن أحد منهم شيء من ذلك»› 
ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك لنقل كما نقل غيره» ا صنفوا في 
الحيل من المستأخرين حرصوا على أثر يقتدون به في ذلك فلم 
يجدوا شيا من ذلك إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن› 
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وقولهم : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» والكلام أوسع من 
أن يكذب ظريف وليس هذا من الحيل التي قلنا: إنها محدثة» ولا 
من جنسهاء فإن المعاريض عند الحاجة» والتأويل في الكلام وفي 
الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ› وهو خلاف 
الظاهر» كما فعله الخليل صلوات الله وسلامه عليه» وكما فعل 
الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخوة الدين» وكما قال أبو بكر 
رضي الله عنه عن النبي بة: رجل يهديني السبيل"» وكما قال 
النبي َي للكافر الذي سال ات ت؟ قال: «تَحنْ من مَاءِ». 


إلى غير ذلك أمر جائز» وليس هو من الأمر الذي نحن فيه 
بسبيل» فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن المخاطب ما أراد معرفتهء 
وأفهمه خلاف ما في نفسه» مع أنه صادق فيما عناه» والمخاطبٌ ظالم 
في تعرف ذلك الشيء» بحيث يکون جهله به خيرا له من معرفته به 
وهذا فعل خير ومعروف مع نفسه ومع المخاطب. وسيآتي إن شاء الله 
عقب هذا الوجه والذي يلي هذا ذكر أقسام الحيل» وأن هذا الضرب 
المأثور عن السلف من المعاريض جائزء وأنه ليس مثل الحيل التي 
تكلمنا عليها التي مضمونها الإحتيال على محرم» إما بسبب لا يباح به 
قط» أو يباح ب به إذا قصد بذلك السبب مقصوده الأصلي وكانت له 
حقيقة» أو ا ا ی أو الاحتيال على محرم 
بمحرم» وما أشبه هذه الأصول. 


فهذه الحيل التي قلنا: لم يكن في أصحاب رسول الله يلو من 
يفتي بها أو يعلمهاء بل کانوا ينهون عنها. 


وأما تعريف الطريق التي ينال بها الحلال» والإحتيال للتخلص 
من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له» فهذا هو الذي كانوا 


(۱) رواه البخاري (۳۹۱۱) وأحمد (۱۲۲/۳ و ۲۱۱ و ۲۸۷) من حديث أنس. 
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به» وهو من إالدعاء إلى الخير والدلالة عليه »› کما قال النبى کیا 
ي لعن تم ابع بالدَرَاهِم ج 
تزيف علينا أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لاء ولكن 
ائت النقيع فاشتر بها سلعة» ٹم بعھا علینا بما شئت . 
وكما قال علي رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق 


فهذا يبيع بيعاً بتاتاً مقصوداً» ويستوفي الثمن» ثم يشتري به ما 
أحب من غير ذلك المشتري» فأما إن كان من ذلك المشتري» فإنهم 
كرهوه» حيث يكون في مظنة أن لا يتا البيع الأول» ورخص فيه من 

قال محمد بن سیرین: کان یکره ه للرجل أن يبتاع من الرجل 
دراهم بالدنانیر» ثم يشتري منه بالدراهم دنانیر. 


[البيع بطريق مشروع لا دخل له بحيل أهل التحليل ومخادعاتهم]: 

والبيعم طريق مشروع لحصول الملك ظاهراً وباطناً بحيث لا يبقى 
للبائع فيه علاقة» فإذا سلك وقصد به ذلك فهذا جائز وليس مما 
نحن فيه» فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي» وليس هذا موضصع 
تفصيل ذلك» فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك. 


وبالجملة فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسباباً تقصد لحصول 
(۱( رواه البمخاري ۲۲۰١(‏ و Y۹‏ و YY‏ و ۳ و {T44‏ ر 40{ ق 
(Vol yg Vo’ gy TEV yg 4‏ ومسلم )104۲( والنسائي (foo)‏ 
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رااکی إل حکام فه دل ) عل ليها ومر ریا ۳ لم يتقطن 3 ممن رقص S9‏ 


تلك الاحكام» فمن و ا لها 
الحلالء occ NS‏ فهذا معلم خير» 
وكذلك ما شاكل هذاء وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الإمام أحمد في 
أول الكتاب» لما ذكر أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم 
فيسلکوا في حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصيله» دون ما لم 
يقصد الشارع به ذلك الشيء . 


فثبت بما ذكرناه آنه لم يَحْكٍ أحد من القائلين بالحيل والمنكرين 
لها عن أحد من الصحابة الإفتاء بشيء من هذه الحيل التي يقصد بها 
الل رن ال ال ٠‏ مده اعرد اع وما 
هو المقصود هناء وسنطيل إن شاء الله الكلام فی الفرفق الطرفق 
المبينة والطرق المدلسة» والفرق بين مخادعة الظالم للخلاص منه» 
a yS‏ 
القسمين أنهم دخلوا في القسم الآخرء ومع أنهم لم يفتوا بشيء من 
هذه الحيل مع قيام الم لال کا ا فقد أفتوا ا 
والإنكار لها في قضايا متعددة وأوقات متفرقة وأمصار متباينة» فعلم مع 
ذلك أن إنكارها كان شور ب ولم يخالف هذا الإنكار أحد 
متهم ؛ وهذا مما يعلم به اجتماعهم على إنكارها وتحريمهاء وهذا أبلغ 
في كونها بدعة محدثةء فإن أقبح البدع ما خالفت كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً. 


[مسألة «التحليل» بدعة محدثة فلو كان لها أصل لحدثت فى زمنه بل 
للمطلقين ثلاثاً ‏ وكذلك في حالة امرأة رفاعة القرظي]: 

الوجه الثاني : في تقرير أنها بدعة» وهو أنه لا يستريب عاقل في 
أن الطلاق الثلاث ما زال واقعاً على عهد رسول الله ل وخلفائهب 5 
زال المطلقون يندمون ویتمنون المراجعة» ورسول الله يار نصح الناس 
لأمته» وكذلك أصحابه ا هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها 


:ا 
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تکفا فلو كان التحليل خلا ووفك إن دلوا عله ول ادا فن 
الدواعي إذا توفرت على طلب فعل» وهو مباح» فلا بد أن يوجد» 
فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على ذلك» بل الزجر عنه» علم 
أن هذا لا سبيل إليه 


وهذه امرأة رفاعة القرطي حجاءت اض النبى عة بعد أن تزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير وطلقها قبل الوصول إليها» وجعلت تختلف إلى 
النبي ييو٬‏ د ثم إلى خايفته تتمنى مراجعةً رفاعة» وهم يزجرونها عن 
ذألک)» e‏ حدرهت ى أن نتزوج عیره ه فل رطلقهاء وکانت راغبهۀ في 
رفاعة» فلو كان التحليل ممکناً لکان نصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج 
بمحلل» فإنها لن تعدم من تبيته عندها ليلة» وتعطي شيئاًء فلما لم 
يكن شيء من ذلك» علم كل عاقل آن هذا لا سبيل إليه» وسيأتي إن 
شاع الله دک قصتها . 


ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق من الدين»› 
للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية» ومن لم يكن متبعاً للرسول فلينظر 
امرؤ اين يضح قدمه» وكذلك نعلم اَن القوم کات فيم التجأرة 
فاشيةء والربح مطلوب بكل طريق» فلو كانت هذه المعاملات التي 
يقصد بها ما يقصد من ربح دراهم في دراهم باسم البيع جائزة 
لأوشك أن يفتوا بهاء وكذلك الإحتيال لحل اليمين. 


وبالجملة الأسباب الموجبة [المحوجة] إلى هذه الحيل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لَه الصحابة عليهاء فلما لم يصدر منهم 
إلا الإنكار لجنسها مع وجود الحاجة في زعم أصحابها إليهاء علم 
قطعاً أنها ليست من الدين» وهذا قاطع لا خفاء به لمن نور الله 
قلبه . 


[حيل التحليل وغيرها ظهرت في أواخر عصر التابعين وأنكروها من قبل 
جهابدتهم]: 


الوجه الثالث: أن هذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء بها في أواخر 
عصر التابعين» أنكر ذلك علماء ذلك الزمان» مثل أيوب السختياني 
وحماد بن زيد ومالك ب بن نس وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض› 
ومثل شريك بن عبد الله والقاسم بن معن وحفص بن غياث قضاة 
الكوفة» وتكلم علماء ذلك العصر مثل أيوب السختياني وابن عون 
والقاسم بن مخيمرة والسفيانيين والحمادين ومالك والأوزاعي ومن 
شاء الله من العلماء في الذين توسعوا فيها من أهل الكوفة وغيرهم 
بكلام غليظ» لا يقال مثله إلا عند ظهور بدعة لا تعرف» دون من 
أفتى بما كانت الصحابة تفتي به أو نحو منه» ومعلوم أن هؤلاء 
وأمثالهم هم سرج الإسلام ومصابيح الهدى وأعلام الدين» وهم كانوا 
أعلم اهل وقتهم وأعلم ممن بعدهم بالسنة الماضية» وأفقه في الدين 
وأورع في المنطق» وقد كانوا يختلفون في مسائل الفقه» ويقولون 
باجتهاد الرأي» ولا ينكرون على من سلك هذه السبيل» فلما اشتد 
نكيرهم على أهل الرأي الذي [الذين] استحلوا به الحيل» علم أنهم 
عجرا :۲ن هذه بدعة محدثة» وفي كلامهم دلالات على ذلك مثل 
وصفهم من كان يفتي بذلك بأنه يقلب الإسلام ظهراً لبطن ويترك 
الإسلام أرق من الثوب السّابُري» وينقض الإسلام عروة عروة إلى 
أمثال هذه الكلمات» وكان عظم ما أنكروا على المتوسع في الرأي 
مخالفة الأحاديث والإفتاء بالحيل» ومعلوم أن أحداً من أهل الفتوى لا 
يخالف حديث رسول الله کله عمدأ وإنما يخالفه لأنه لم يبلغه» أو 
لنسیانه إیاه وذهوله عنه» أو لأنه لم يبلغه من وجه يثق به» أو لعدم 
تفطنه لوجه الدلالة منهء أو لقلة اعتنائه بمعرفته» أو لنوع تأويل يتأوله 
عليه» أو ظنه أنه منسوخ ونحو ذلك. 
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وما من الفقهاء أحد إلا وقد خفيت عليه بعض السنة» وإنما 
المنكر الذي لم يكن يعرف في الماضين الإفتاء بالحيل» وقد ذكر عن 
بعض أهل الرأي صريحاأ أنه قال: ما نقموا علينا من آنا عمدنا إلى 
أشياء كانت حراماً عليهم» فالتا فا تی صارت: لالا . 

وقال آخر: أنا أحتال للناس منذ كذا وكذا سنة» أحتال على هذا 
في قضية جرت له مع رجل. 


[إنكار علماء السلف على أول كتاب ظهر في الحيل بأشد الإنكار إل درجة 
اتهام أهل الحيل بالمروق من الدين]: 

ولما وضع بعض الناس كتاباً في الحيل اشتد نكير السلف 
لذلك . 


قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة ههنا تمر وأرادت أن 
تختلع من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: لو ارتددت عن 
الإسلام لبنت من زوجك» ففعلت ذلك فذكر ذلك لعبد الله بن 
المبارك» وقيل له: إن هذا في كتاب الحيل» فقال عبد الله : من وضع 
هذا الکتاب فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو کافر» ومن حمله 
من كورة إلى کورة فهو کافر» ومن کان عنده فرضي به فهو کافر. 

وقال اتخائ بن راهريه عن شفيق :بن غد العلك انا إن المارك 
قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام أبي 
غسان» فذكر شيئاً ثم قال ابن المبارك وهو يغخضب [مغضب]: أحدثوا في 
الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في 
بیته ليأمر به أو موي ولم يأمر به فهو كافر . 

ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان بحسن مثل هذا حتى 
جاء هؤلاء فأفادها منهم» فأشاعها حينئذ» أو كان يحسنها ولم يجد 
من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 


۷ 


إبليس - تاب الحيل - فقال: إبليس من الابالسة. 


وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاث مئة وعشرون أو 
لاون مسالة كلها كفر: 

وقال أبو حاتم الرازي: قال شريك - يعني ابن عبد الله قاضي 
الكوفة الإمام المشهور - وذكر له كتاب الحيلء فقال: من يخادع الله 
يخدعە . 

وقال حفص بن غياث: وهو كذلك کان ينبغي أن يکتب عليه 
كتاب الفجور. 

وقال إسماعيل بن حماد: قال القاسم بن معن - يعني ابن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة أيضا: كتابكم هذا الذي 
وضعتموه في الحيل كتاب الفجور. 

وقال سعيد بن سابور: إن الرجل ليأتي الرجل من أصحاب 
اا ر ۰ 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: من يخدعون؟ 
- يعني أصحاب الحيل . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: أفتى - يعني صاحب الحيل - في شيء لو أفتى به اليهودي 
والتصران كان قا تاه برجل فقال: إئى علقت أن لا أطلق امراة 
بوجه ا وإنهم قد بذلوا لي ا كيرا قال فقيل أمها 
قال يزيد بن هارون: ويله يأمره أن يقبل امرأة أجنبية . 

وقال حبيش بن سندي: سئل أبو عبد الله - يعني الإمام 
أحمد بن حنبل - عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوج 
بها أيطؤها من يومه؟ قال: كيف يطؤها من يومه هذا وقد وطئها ذلك 
لاسن هدا فن طن الحا و قفب وقال هنا أت فول 
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رواهن الإمام أبو بكر الخلال في العلم. 


أ 

وعن عبد الخالق بن منصور قال : ی ا بن حنبل 
يقول: من كان كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل على 

رواه أبو عبد الله السدوسي في مناقب الإمام أحمد» وذكره 

وقال رجل للفضيل بن عياض: يا أبا علي استفتيت رجلا في 
يمين حلفت بها فقال لى: إن فعلت ذلك حشت. وأنا أحتال لك حتى 
تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم» قال: 
ارجح فاستشته فإنی أحستة شيطانا شه الك ف ضورة إنسان. 

رواه أبو عبد الله بن بطة في مسألة خلع اليمين. 

وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل» لأن 
فيه الإحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج وإسقاط 
الشفعة وحل الربا وإسقاط الكفارات في الصيام والإحرام والأيمان 
وحل السفاح وفسخ العقود» وفيه الكذبت وشهادة الزور وإبطال 
الحقوق وغير ذلك. 


[مسألة قبيحة في الحيل]: 

ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن 
تعود إلى الإسلام» وإلى أشياء أخر. 
[أغلب الحيل حرام وبعضها كفر والعياذ بالله تعالی]: 

وکثیر من هذه الحيل حرام باتفاق العلماء من جميع الطوائف› 
بل بعضها كفر كما قاله ابن المبارك وغيره» ولا يجوز أن ينسب الأمر 
بهذه الحيل التى هى محرمة بالاتفاق أو هى كفر إلى أحد من الأئمة» 
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و ا ذلك إلى أحد منهم فهو مخطئۍ في ذلك» جاهل بأصول 
الفقهات وان كائ الحلة فل نفد على أصزل بجضت بخيت ال 
يبطلها على صاحبهاء فإن الأمر بالحيلة شيء وعدم إبطالها ممن يفعلها 
شيءَ آخر٬‏ ولا يلزم من كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحهاء فان کا 
من العقود يحرمها الفقيه ثم لا يبطلهاء وإن كان المرضي عندنا إبطال 
الحيل وردها على صاحبها حيث أمكن ذلك . 

وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيل وإبطالهاء وإنما غرضنا هنا 
أن هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام 
أنه أمر بهاء فإن ذلك قدح في إمامته» وذلك قدح في الأمة» حيث 
ائتموا بمن لا يصلح للإمامة» وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير 
أو تفسيق» وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حكي عن واحد منهم الأمر 
ببعض هذه الحيل المجمع على تحريمهاء فإما أن تكون الحكاية 
باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط الأمر فاشتبه عليه إنفاذها بإباحاتهاء 
وإن كان أمر ببعضها في بعض الأوقات فلا بد أن يكون قد تاب من 
ذلك ولم يصر عليه» بحيث لم يمت وهو مصر على ذلك وإن لم 
يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمة» أو القول 
بفسق بعض الأئمة أو كفره» وكلا هذين غير جائز. 

هذا لعمري في الحيل التي يكون الأمر بها أمراً بمعصية أو كفرا 
بالاتفاق» مثل المرأة التي تريد أن تفارق زوجهاء فتؤمر بالردة لينفسخ 
النكاح› وذلك آنها إذا ارتدت ففيه قولان: 

أحدهما: أن النكاح ينفسخ بمجرد ذلك» وهو قول مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في رواية. 

والثاني : أن النكاح يقف على انقضاء العدة» فإن عادت إلى 
الإسلام وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين الردة. وهو قول الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى. 


[مسألة في الكفر]: 


ثم إن المرتدة يجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد إذا لم 
تعد إلى الإسلام» وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه تضرب وتحبس 
ولا تقتل» فعلى هذا القول إذا ارتدت انفسخ النكاح» ولا تقتل بمجرد 
الامتناع . 


ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا اللإذن فى 
التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض» بل من تكلم بها فهو كافرء 
إلا أن یکون مکرها» فیتکلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإیمان. 


ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد» فإن لهم من 
الكلمات والأفعال التى يرون أنها كفر ما هو دون الأمر بالكفر» حتى 
إن الكافر لو قال ا إني أريد أن أسلم»ء فقال: اصبر ساعة فقد 
كفروه بذلك» لأنه أمر بالبقاء فى [على] الكفر ساعة» وإن كان له فيه 
غرض غير الكفر» فكيف بالأمر بإنشاء الردة التي هي أغلظ من الكفر 


- 


الأصلى . 


فعلمت أن هؤلاء القوم الذين أفتوا بنت أبي روح بالارتداد إذاً 
لم يكونوا مقتدين ب [مذهب] أحد من الأئمةء فإن هذه الحيلة لا تنفذ 
إلا في مذهب أبي حنيفة» لكونها لا تقتلء وإن كانت تنفذ على قول 
مالك أيضاً وأحمد في رواية إذا لم تظهر الحيلة» ومذهب أبي حنيفة 
أشد المذاهب تغليظا لمثل هذاء وهو من أبلغ المذاهب في تكفير من 
يأمر بالكفر» ولكن لما رأى الفسقة أنها إذا ارتدت حصل غرضها على 
مذهب اف حنيفة دلوها على ذلك وإن لم تكن الدلالة امن المذهت: 
كما أن الفاجر قد يأمر الشخص بيمين فاجرة أو بشهادة زور ليحصل 
بها غرضه عند الحاكم» والحاكم معذور بإنفاذ ذلك وإن كان الإذن 
في ذلك لا يستجيزه أحد من الفقهاء. 


۱۳۱ 


[كثير من أهل البدع ممن انتسب للمذاهب المتبوعة والمذاهب منهم براء 


کالعیمة والمعت لآ 
ا 


وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من آهل 
البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك 
الأتباع» وهذا مشهورء و[إن] كان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من 
الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في 
الفروع مع أنه وأصحابه كانوا أبرأً الناس من مذاهب المعتزلة» 
وكلامهم في ذلك مشهور» حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: لعن الله 
عمرو بن عبيد» هو فتح على الناس الكلام في هذا. 

وقال نوح الجامع: سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من 
الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: كلام الفلاسفة» عليك بالكتاب 
والسنة» ودع ما أحدث فإنه بدعة. 

وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق . 


وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء 
من تعطيل الصفات» حتى فر منه وهرب . 

وقال محمد س الحسن : أجمع علماء الشرف والغرب على 
الإيمان بصفات الله التى وصف بها نَفسه أو وصفه بها رسوله كلا 
وأنها تمر كما جاءت» وذكر كلاماً فيه طول لا يحضرني الساعة يرد به 

وما زال الفقهاء من أصحابه ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل 
الأهوات. وقد كان بشو بن غنات المريسيى راس الجهمية واحهد بن 
أبي دؤاد قاضي القضاة ونظراؤهم من الجهمية والمعتزلة وغيرهم قبلهم 
وبعدهم ينتسبون في الفروع إل مذهب بي حنيفة »> TT‏ أوقدوا 
الصفات والقول بخلق القرانء فلعل أولئك الذين بنت آبي روح 


۳۲ 


بالإرتداد [عن الإسلام]ء كانوا من أهل هذا النمط»ء وإن كان هذا 
الزمان [كان] قبل زمن المحنة بقليل . 


ومن كان له علم بأحوال بعض المترائسين بالعلم في ذلك 
الزمان وغيرهم علم أنهم كانوا يدخلون في أشياء لا يجوز إضافتها إلى 
أحد من الأئمة» فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب 
الذين أمروا بمثل هذه الحيل . 


[إطلاق الفجور على مسائل الحيل إنما هو في المسائل المختلف فيها لا 
المسائل التي تمس عقائد المسلمين]: 

وأما قولهم : إنها فجور ونحو هذا من الكلام» فهذا الكلام كان 
في بعض الحيل المختلف فيها مع أنا قد ذكرنا عن أئمة الكوفيين مثل 
شريك بن عبد الله والقاسم بن معن ومثل حفص بن غياث» وهؤلاء 
قضاة الكوفة» وحفص يعد من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة 
أنهم أنكروا أصل الحيل مطلقاً» وليس الغرض هنا بيان ا 
والفرق بين ما يعذر فيه المفتي في الجملة وما لا يعذر» وإنما الغخرض 
أن يعلم أن هذه الحيل كلها محدثة في الإسلام» وأن الإفتاء إنما وقع 
ها تارا وأن بقايا السلف أعظموا القول فيمن أفتى بها إعظامهم 
القول في أهل البدع» ولو كان جنسُهًا مأثوراً عمن سلف لم يكن 
شيء من ذلك» فإنهم لم یکونوا ینکرون على من أفتی باجتهاد رأيه 
فتيا لها مساغ في الشريعة» ولا ينكرون ما فعلته الصحابة» وإنما ذكرنا 
مثل هذا الكلام على استكراه شديد منا لما يشبه الغيبة فضلاً عن 
الوقيعة في أعراض بعض أهل العلم» ولكن وجوب النصيحة اضطرنا 
ا ننبه على ما عيب على بعض المفتين من الدخول في الحيلء 
ونحن نرجو أن يغفر الله سبحانه لمن اجتهد فأخطأًء فإن كثيراً ممن 
يسمع كلمات العلماء الغليظة قد لا يعرف مخرجهاء وكثير من الناس 
يروونها رواية متشف متعصب مع أنهم دائماً يفعلون في الفتيا أقبح مما 


۴ 


ن بقع تي آنبع مما وقع فيه اولنك. e‏ 
والتعصب [الاعتصاب]ء وإن كثيراً ممن يخالف المشرقيين في 
E‏ ویری آنه أتبع للسنة والاتة وال بالحدیث منهم ۰ یتوس 
في الحيل ويرق الدين وينقض عرى الإسلام» ويقول في ذلك قريباً أو 
أكثر مما يحكى عنهم» حتى دب هذا الداء إلى كثير من فقهاء 
الطوائف» حتى أن بعض أتباع الإمام أحمد مع أنه کان من أك الاش 
عن هذه الحيل تلطخوا بهاء فأدخلها بعضهم في الأيمان» وذكروا 
طائفة من المسائل التي هي بأعيانها من أشد ما أنكره الإمام أحمد 
على المشرقيين › وحتى اعتقد بعضهم جواز خلع اليفين وصحة نکاح 
المحلل» وجواز بعض 8 الربوية» وحتى أن بعض الأعيان من 
أصحابه سوغ بعض الحيل في المعاملات مع رده على أصحاب 
الحيل› وذلك في مسائل قد نص [الإمام] أحمد على إبطال الحيلة 
فيها إلى أشياء أخر. 

وكثر ذلك في , بعض المنتسبين إن الشافعي› وتوسع بعض 
اأصحاب ا س ا تذل اول أبى حنيفة على خلافهء 
وحتى إن بعض الأئمة من أصحاب مالك تزلزل فيها تزلزل من يرى 
أن القياس جواز بعضها»ء وحتى صار من يفتي بها كأنه يعلم الناس 
فاتحة الكتاب أو صفة الصلاة» لا يبين للمستفتى أنها مكروهة 
السلف [رضي الله عنهم]» وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة أو 
أكثرهم أنها حلال» وأنها من دين الله سبحانه» فتجد المؤمن الذي 
شرح الله صدره لاإسلام یکرهها وینفر قلبه منها» والمفتي بعير علم 
يقول له: هذا حلال» وهذا جائز» وهذا لا بأس به» وهو مخطیء فی 


۳٤ 
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هذه الأقوال باتفاق العلماءء فإن أقل درجات أكثرها الكراهة» وقد 
ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتوطاً عليه. 


[الإنكار الشديد من الفقهاء على أهل الحيل هو أصل نفي قاعدة الحيل]: 
واعلم أن عامة ما يبلغك من الكلمات الشديدة في بعض 
الفقهاء» فإن أصل ذلك قاعدة الحيلء فإن القلوب دائماً تنكرهاء لا 
سيما قلوب أهل الفقه والعلم والولاية والهداية» ويجدون ينبوعها من 
بعض المفتين» فيتكلمون بالإنكار عليهم» ولهذا لما كان منشاً هذه 
الحيل من اليهود صار الخاوي من المتفقهة متشبهاً بهم» وصار أهل 
الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم» 
ثم قد استطار شرر هذه الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين» 
وصارت معروفاً وردها منكراً عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام 
وأصولهء وكلما رق دين بعض الناس واستخف بايات الله سبحانه من 


الحكام والشروطيين والمفتين . 


[نماذج وصور من الحيل]: 

الحديث والرأي وغيرهم على تحريمهاء مثل تلقين الشروطي لمن يريد 
أن يملك ابنه أو غيره أن يقر بذاك إقراراً أو يجعله بيعاً ويشهد على 
هسه بقبضص الثمن› وهذا حرام بالإجماع» فإنه کاب يضر الورثةء 
ومقصودهم أن لا يمكن فسخه بما يفسخ به الهبات» حتی آل الأمر 
إلى أن بعض المستهزئين بآيات الله سبحانه يكتب عنده كتباً [عدة 
كتب] بعضها أنه ملك لابنهء وبعضها أنه ملك لهء ویخرج کل کتاب 
إذا احتاج إليه» وحتى ان بعض من يتورع من الشهود بحسب ان له 
مأثم عليه في الشهادة على مثل ذلك ولا ريب أن الشهادة على ما 
يُعلم تحريمه من عقد أو إقرار أو حكم حرامء فإن النبي به لعن آكل 


الريا وموکله وشاهدیه وکاتبه. 


- 


ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزورة المسخرة» وقد 
بلغني أن أول من أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة وبعد 
الخامسة» فصاروا يقولون: حكم بكذا وثبت عنده كذا بمحضر من 
خصمين مدع ومدعى عليه» جاز حضورهما وإسماع الدعوى من 
أحدهما على الآخر مع القطع والعلم اليقيني بأن الحاضرين لم يكونا 
خصمين» فإن الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك» بل يطلب 
منه الحق» وذلك الحاضر لو لم يجب لادعى على آخرء فإنه ليس 
الغرض مطالبته بشيء» وإنما الغرض واحد يقول بلسانه: لا حق لك 
قَبّلي» أو لا أعلم صحة ما تدعيه» فيكون صورته صورة الخصم 
المطلوب. وكذلك المبتدىء أولا يتكلم بكلام صورته صورة الدعوى 
والطلب» وليس هو مدعيا على ذلك الاخر بشيء. 


[أيضاً هنا نماذج من صور الحيل الشنيعة]: 


ثم قولهم: جاز استماع الدعوى من أحدهما على الآخر من 
قبح القول في دين الله › ارف ا اا آل تسمع دعوى وتجعلها 
صحيحة شرعية؟ قد علمت بالإضطرار أن قائلها لا يدعي ف 

يطلبه من ذلك الخصم»ء وإنما أتى أمره بصورة الدعوى من غير 
SS‏ له من يدعي عليه من بعض الوكلاء في الخصومات 
والدعاوي» ولو سلكت الطرق الشرعية لاستغني عن ذا کله» فإنه ما 
من باب يحتاج الناس إليه إلا وقد فتحه الشارع لهم» ومن أقبح 
الأشياء احتجاج بعض أهل الشروط على ذلك بقول أحد الملكين 
عليهما السلام لى هدا أ لم شع وضعو جه وى جه وة [ص: 
۳] الآية". وتلك ليست خصومة يترتب عليها ثبوت أو حکم في 
دم أو مال» وإنما هي مثل ضرب لتفهيم داود َة حاله» وللحاكم 


(۱) وتمام الآية: «فقالّ ايليا ومرن في الطاب . 


۳٦٢ 


وغيره أن يسمع من الخصومات المضروبة أمثالاً ما شاءء أما ترتيب 
الحكم عليها وذكر أن أصحابها خصم محقق أجاز الشارع استماع 
الدعوى من أحدهما على الآخرء فهذا هو الباطل الذي لا يحل قولهء 
وقد حرم الله سبحانه الكذب عليه وأن نقول عليه ما لا نعلم. 


ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافاً في 
تحريمها أن يريد الرجل أن يوقف شيئا على نفسه وبعد موته على 
جهات متصلة» فيقولون للرجل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف 
عليك من غيرك» ويعلمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها 
إفررا ٠‏ اة الكت فى اران ر رة عة به وت كر 
بصحته» ولا يستريب مسلم في ان هذا حرام» فإن الإإقرار شهادة 
الإنسان على نفسهء» فكيف يلقن شهادة زور؟ ثم إن كان وقف الإنسان 
على نفسه باطلا فى دين الله سبحانه فقد علمناه حقيقة الباطل› 
لأن امه ل ا و ف ارا ولا صار 
وقفا بالإقرار الكذب» فيصير المال حراما على من يناوله [يتناوله] إلى 
يوم القيامة» وإن كان وقفه صحيحاً فقد أغنى الله سبحانه عن تكلف 
الكذب» بل لو وقفه على نفسه لكان لصحته مساغ لما فيه من 
الإختلاف وأما الإقرار بوقفه من غير إنشاء متقدم» فلا يجعله وقفا 
بالإتفاق إذا جعل للإقرار إقرارا حقيقة [حقيقيا]. 


ولهم حيلة أخرى» وهو أن الذي يريد الوقف يملكه لبعض ثقاته 
وبطلانه» فإن حد التمليك أن ترضى المُمْلِك بنقل الملك إلى 
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»> بحیث يتصرف فيه بما يحب مما يجوز» وهنا قد علم الله 
سبحانه وخلقه من هذا آنه لم يرض أن يتصرف فيه المُمَّلك إلا 
بالوقف عليه خاصة على شروطه» بل قد ملکه بشرط أن يتبرع عليه به 
وقفا» وهذا تمليك فاسد» بل ليس هو هبةٌ وتمليكاً أصلاء فإن أقل 


۴۷ 


درجات الهبة أن يتمكن الموهوب له من الإنتفاع بالموهوب ولو إلى 
حين» وهنا لم يبح له الانتفاع بشيء منه قط ولو تصرف فيه بشيء 
لعده غادراً ماكراً» وليس هذا بمنزلة العمرى والرقبى المشروط فيها 
العود إلى المعمرء فإنه هناك ملكه في الجملة وشرط العود» وهنا لم 
يملكه شيئاً قط» وإنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناه» 
والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك» بل هو استهزاء 
بآیات الله سبحانه» وتلاعب بحدوده» وقد کان لهم طریقان خير من 
هذا الخداع. 


اذش أن يقفه على غیره ود یستننی إالمنفعة لنفسه مدة حیا 


فإن هذا جائز عند فقهاء الحديث الذين يجوزون استثناء بعض منمعة 
المملوك مع نقل الملك فيه» فيجوزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه 
أو يعتق العبد ويستثنى بعض منفعته» ويجوزون أن يقف الشيء 
ويستثني منفعته مدة غلومة أو إلى حين موته استدلالاً e‏ 
جابر» و ف سلمة سفينة» وبحديث عتق صفية [رضي اله 
عنهم]» وبآثار عن السلف في الوقف مع قوة هذا القول في القياس . 

وفى هذه المسائل كلها خلاف مشهور» ولكن أخذ الإنسان بمثل 
ا ا ا ا ا ن غ من ار ا 
كذب وجداع وززز فان الأول قد نقل مثله عن كتير من السلف» 
وأما هذه الحيل فأمر محدث» أجمع السلف على النهي عنها والتحذير 
منها وإعظام القول بها. 
[احتمالات تساؤلية على أصل الإنكار على مسائل الحيل في حين أن لها 
أصلا عند الفقهاء]: 

فإن قيل : هذه الحيل مما اختلف فيها العلماءء فإذا قلد الإنسان 
من يفتي بها فله ذلك› والإأنكار في مسائل الخلاف غير سائغ› > 
سیما على من کان متقيداً بمذهب من يرخص فيها أو قد تفقه فيهاء 


۴۸ 


ورأی الدليل يقتضي جوازها» وقد شاع العمل بها عن جماعات من 
الفقهاء» والقول بها معزو إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي» وما قاله 
مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الإنكار البليغ فيه» لا سيما على من يعتقد 
أن الأئمة المجوزين لها أفضل من غيرهم» وقد ترجح عنده متابعة 
مذهبهم إما على سبيل الإلف والاعتيادء أو على طريق النظر 
والإجتهادء وهب هذا الاعتقاد باطلا ألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة 
ومكانهم من العلم والفقه والتقوى» وكون بعضهم أرجح من غيره أو 
لاون اله او رها منه» فإذا قلد العامي أو المتفقه واحداً منهم إما 
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على القول بان العامي لا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين أو 
على القول بوجوبه إذا ترجح عنده أن من يقلده فيها هو الأفضلء لا 
سيما إن كان هو المذهب الذي التزمه» فلا وجه للإنكار عليهء إلا أن 
يقال: إن المسألة قطعية لا يسوغ فيها الإجتهادء وهذا إن قيل كان فيه 
طعن على الأئمة بمخالفة القواطع» وهذا قدح في إمامتهم» وحاش لله 
أن يقولوا ما يتضمن مثل هذاء» ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله 
أو بأكثر منهء لا سیما ممن يحمل هوی دینه أو دنیاه على ما هو أبلغ 
من ذلك وفي ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه» وركوب 
التفرق المنهي عنه» وإفساد ذات البين» وحينئذ فتصير مسائل الفقه من 
باب الأهواءء وها غير سائغ» وقد علمتم أن السلف كانوا يختلفزن 
في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. 
[الرد على تلك الاحتمالات التساؤلية بأاسلوب علمي فقهي]: 

قلنا: نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة فى أعراض الأئمة 
اراققص اهم ار الوه ار رفي ار ماي 
وترك محبتهم وموالاتهم» ونرجو من الله سبحانه أن نکون ممن يحبهم 
ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع» وأن 
يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين. 
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أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما 

والثاني : الصا ل سانة ولكابة ولر لةه ولات الهلمين 
وعامتهم» وإبانةٌ ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى»ء ولا منافاة إن 
Î‏ الله سبحانه ہین القسمين لمن شرح الله صدره » وإنما يیضصیقی عن 
ذلك أحد رجلين: رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم» أو رجل جاهل 
بالشريعة وأصول الأحكام» وهذا المقصود يتلخص بو -جوه . 

أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح واثار 
حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا [العليا]» قد يكون منه 
الهفوة والزلة» هو فيها معذور» بل مأجور» لا يجوز أن يتبع فيها مع 
بقاء مکانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. 


[الحذر من اتباع رخص الفقهاء إذا عارضت الأدلة الصريحة الصحيحة]: 
واعتبر ذلك بمناظرة الإمام عبد الله بن المبارك قال: كنا بالكوفة 
فناظروني في ذلك - يعني النبيذ المختلف فيه - فقلت لهم: تعالوا 
فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي بي بالرخصة» فإن 
لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه» فاحتجوا فما 
جاؤوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدةء فلما لم يبق في يد أحد 
منهم إلا عبد الله بن مسعود» وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ 
بشيء يصح عنه» إنما يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر الأخضر. 
قال ابن المبارك: فقلت للمحتجح عنه في الرخصة: يا أحمق عد 
أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساًء فقال هو لك: حلال» وما وصفنا 
عن النبي بيا وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تجبن أو 


rr 


تسى . 


فقال قائلهم: يا با عبد الرحمن فالنخعي والشعبي وسمى عدة 
معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم: دعوا عند الإحتجاج تسمية 
الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا» وعسى أن يكون منه 
زلة أفلأحد أن يحتح بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس 
وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خياراء قلت: 
فما قولکم في الدرهم بالدرهمین يدا بید؟ فقالوا: حرام فقال ابن 
المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاًء فماتوا وهم يأكلون الحرام» فبهتوا 
[فبقوا] وانقطعت حجتهم . 


[تحذیر علماء السلف من اتباع کل فتوی بدون تمحیص]: 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرنی المعتمر بن سليمان قال : را 
N DT‏ 
ان كان لخن دة وا0 ان سرن عا ال کے ی ی 
أفأخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين»› اجتمع فيك الشر 
کله. 

وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماءء فإنه ما 
من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة» وهذا باب واسع لا 
يحصى»ء مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم 
فیهاء كما قال الله سبحانه: #کن رغم في سیو ردو لى أله 
والرسول [النساء .]٥۹‏ 
[عودة أخرى في تحذير علماء السلف مما ابتدع وصار جدلا في الدين أو 
عند الاشتباه بزلات العلماء]: 


قال محاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم : لین اد من 
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قال سليمان التيمي : E‏ 
قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلا" . 
وقد روي عن النبي بيه وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي 


۶ 


تامله . 


فروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده قال: سمعت رسول الله َة يقول : لإي لأخْافُ على میچ 
عدي من أعمال تَلائةة قالوا: وما هي [هن] يا رسول اله؟ قال: 
«أخَاف عَلَيْهْمْ مِنْ رَلةٍ العَالم» وَمِن حكم الْجَاِرٍ [جائر]ء وَمِن هوى 
سبع ٠‏ 

وقال زياد بن حدير: قال عمر: ثلاث يهدمن الدين؛ زلة عالم» 
رجتال انال انه رأة مرن : 

وقال الحسن قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطرية. 

وکان معاذ بن جبل يقول في خطبته کل یوم َل ما یخطئه أن 
يقول ذلك: الله حكم قسط هلك المرتابونء إن وراءكم فتنأء يكثر فيها 
المالء ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي› 
والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن» فما 
أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة 
(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١١١/۲(‏ 
(۲) جامع بيان العلم wD‏ 
(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم )۱۳١/۲(‏ وكثير بن عبد الله كذبوه. 


.)٠١١ /۲( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )٤( 
.(1e/¥) رواه ابن عيد البر‎ (0) 
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ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان 
الحكيم بكلمة الضلالةء وإن ل E HE‏ 
عمن جاء يە» فإن على الحق ورا قالوا: كف زيغة الحكيم؟ قال : 
هي كلمة تروعکم وتنکرونهاء وتقولون: ما هذه» فاحذروا زیغته» ولا 
يصدنكم نه ) فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق› > وإن العلم 
والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة» فمن ابتغاهما a‏ 

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم . فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا 
تقلدوه دینکم› تقولون: نه نصنع مش مثل ما يصنع فلان» وننھی عما ینھی 
عنه فلان» وإن أخطأء فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. 
وأما مجادلة منافق بالقرآن» فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم 
مله فخذوا» وما لم تعرفوا كاوه ال الله سبحانه. وأما دنا تقطع 
أعناقكم» فانظروا إلى من هو دونكم» ولا تنظروا إلى من هو 
و 0 
و 

ابن 2 قال : ويل عثرات ۰ قیل: 
برسول الله 4 منه و قوله ذلك ثم يمضي الأاء. 

وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره» فإذا كنا قد حذِزتًا 
[وجدنا] زلة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يخاف عليناء وأمرنا 
م ذلك أن > نرجع عله » فالو اجب على من شرح الله صدره لاوسلام 
E N SS‏ بل 
يسكت عن ذكرها إن تيقن صححتهاء وإلا توقف فى قبولهاء فما أكثر 
(۱) رواه ابن عبد البر .)٠۳١/۲(‏ 
)۲( رواه ابن عبد البر (۳1/۳(. 


(۳) رواه ابن عل البر .(TY/۲)‏ 
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الأتباع ع على قأاعدذة متبوعة» م أن ذلك و نها تفقضي إلى 
ذلك لما التزمهاء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ومن علم فقه 
اة وور عم علم أنهم لارا هذه الحيل وما فضت إليه م 
التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أوّلا. 

[علماء الأمة الأوائل إن صدرت عنهم مسائل تخالف النصوص يتبرؤون منها 
أحياءَ وأمواتا]: 

۰ اشاي أن E‏ أفتوا من العلماء ببعض ر الحيل» 
iy‏ ا ll‏ ا كانوا فى غاية 
الإنصاف» وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة» 
ذلك . 

قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله ية فاضربوا 
بقولى الحائط . 

وهذا لسان حال الجماعة» ومن أصولهم أن أقوال أصحاب 
رسول الله ل المنتشرة لا تترك إل تيلها وقد ذكرنا فى التخليل 
والعينة وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجة 
لأحدِ في مخالفتهاء ولم يشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى 
يقال: إنهم تأولوهاء فعلم أنها لم تبلغهم . 
[تحريم الحيل قطعي لا دخل للاجتهاد فيها]: 

الوجه الثالث: أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك 
الإجتهاد کما قد بیناه» وبینا إجماع الصحاية على المنع منها بکلام 
غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد» واتفاق السلف على أنها بدعة 
محدثة» وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة فإنها ضلالة. 


E 


وهذا [هر] منصرص الإمام أحمد وغيره» وحينئذ فلا يجوز 
تقليد من يفتي بهاء ويجب نقض حكمه» ولا يجوز الدلالة لأحد من 
المقلدين على من يفتي بهاء مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد» وقد 
نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذاء وإن كنا نعذر من اجتهد 
من المتقدمين فى بعضهاء وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا 
يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوهاء بل عند 
فا الخدوك أن م شرت لالخف وه خد ورن كان مارلا 
واختلفوا في رد شهادته» فردها مالك دون الشافعي› وعن الإمام 
أحمد روايتان» مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهما فيها [معهم 
فيهما] سنة صحيحة» لكن سنة المتعة منسوخة» وحديث الصرف 
يفسره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا 
أثر أصلاء بل السنن والاثار تخالفها. 
[مسائل الخلاف لا تشمل الحيل إذا خالفت نصوصاآ صحيحة صريحة]: 

وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» فإن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل»ء أما الأول فإذا كان 
القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره» وفاقاء وإن لم يكن 
كذلك» فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد» 
وهم عامة السلف والفقهاءء وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنکاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حد 
شارب النبيذ المختلف فيه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة 
وإن كان قد اتبع بعض العلماء» وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو 
مقلدأء وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل 
الخلاف هي مسائل الإجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. 


والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
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دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حدیث صحیح لا معارض له 
من جنسه» فيسوغ إذا عدم لف ا الا حتاف عرض ادل 
المتقاربةء أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في ذكر كون المسألة قطعية 
طعن على من خالفها من المجتهدين» كسائر المسائل التي اختلف فيها 
السلف» وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى 
الخسل» وأن ربا الفضل والمتعة حرام» وأن النبيذ حرام» وأن السنة 
تقطع فى ثلائة دراهم أو ربع دينار» وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس 
المشتري» وأن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الحاج يلبي حين يرمي 
جمرة العقبة» وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين» وأن 
المسح على الخفين حضراً وسفراً إلى غير ذلك مما لا يكاد يُحصى. 

وبالجملة من بلغه ما فى هذا الباب من الأحاديث والاثاد ال 
لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده› 
ويقول له: لا يحل لك أن تقول ما قلت› حتی تعلم من أين قلت . 

ولو لم يکن في هذا الباب أحاديث فإن المؤمن يعلم بالإضطرار 
أن نبي الله يي لم يكن ممن يُعَلمْ هذه الحيل ويفتي بها هو ولا 
أصحابه» وأنها لا تليق بدين الله أصلاء وهذا القدر لا يحتاج إلى 
دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. 

الوجه الرابع : أنا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الإجتهاد كما 
يختاره فى بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم» فإنا إنما بينا الأدلة 
الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد» فأما جواز تقليد 
من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيها وغير ذلك» فليس هذا موضع 
الكلام فيه ولسسش الكلام في هذا مما يختص هذا الضرب من 


۱٤٦ 


المسائل» فلا يحتاج على هذا التقدير أن يجيب عن السؤال بالكلية› 
وحينئذ فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه» ومن لم يتضح له 
الحق فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل . 


[المتأخرون أحدثوا حيلا كثيرة نسبوها لأئمة مذاهبهم وهم منها براء]: 

الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بها 
عن أحد من الأئمة ونسبوها إلى مذهب الشافعي أو غيره» وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بينا» يعرفه من 
عرف ا كلام الشافعي وغيره» فإن الشافعي ليس معروفاً بأن 
يفعل الحيل ولا يدل عليهاء ولا يشير على مسلم أن يسلكهاء ولا 
يأمر بها من استنصحه» بل هو يكرهها وينهى عنهاء» بعضها كراهة 
تحريم» وبعضها كراهة تنزيه» وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة 
إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابه» تلقوها عن 
ال ق 


نعم الشافعي يجري العقود على ظاهر الأمر فيها من غير سؤال 
للعاقد عن مقصوده» كما يجري أمر من ظهرت زندقته ثم أظهر التوبة 
على ظاهر قبول التوبة منه من غير استدلال على باطنه» وکما يجري 
كنايات القذف وكنايات الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده من 
غير اعتبار بدلالة الحالء وإنما أخذ من كلامه عدم تأثير العقد في 
الظاهر بما يسبقه من المواطأة وعدم فساده بما يقارنه من النيات على 
خلاف عنه في هذين الأصلين» أما أن الشافعي أو من هو دونه يأمر 
الناس بالكذب والخداع وبما لا حقيقة له وبشيء يتيقن أن باطنه 
خلاف ظاهره» فما ینبغی أن يحکی هذا عن مثل هؤلاءء فإن هذا 
ليس في كتبهم» وإنما ا أن يؤخذ من قاعدتهم» فرب قاعدة لو 
علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلهاء فمن رعاية حق الأئمة أن لا 
یحکی هذا عنهم› ولو روي هذا عنهم لفرط قبحه. 


1۷ 


ر الإمام أحمد على فتاوى مبتدعة صدرت عن علماء كبار خوفاً من 

ولهذا کان الإمام اجو یکره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين 
والمكيين المسائل المستقبحة» مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة 
ومحاش النساء إذا ححيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم 
بسبّبهاء وفرق بين أن آمُرَ بشيء أو أفعله وبين أن أقبل من غيري 
ظاهره› وقد کان بين الأئمة من أصحاب الشافعى من. ينكزون. غلى من 
سألت أبا بكر الآجري» وأنا وهو في منزله في مكة عن هذا الخلع 
الذي يفتي به الناس» وهو أن بخلف وجل أن لاأ يفخل شيا لا بد له 
من فعله» فیقال له: اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ثم راجعهاء 
واليمين بالطلاق ثلاثاًء وقلت: إن قوماً يفتون الرجل الذي يحلف 
بأيمان البيعة ويحنث أن لا شىء عليه» ويذكرون أن الشافعى لم ير 
على من حلف يمين البيعة شيئاء فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي 
e‏ اعلم منذ كتبت 


بحر ف »› ولقد سالت با عد الله الزبيري ا هاتین E‏ 


كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهماء فأجابني فيهما 
بجواب كتبته عنه» ثم قام فأخرج لي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من 
كتاب الشافعي» وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر: سألت أبا 
عبد الله الزبيري فقلت له: الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفعل 
شيئاً» ثم يريد أن يفعله» وقلت له: إن أصحاب الشافعي يفتون فيها 
بالخلع» يخالع ثم يفعل؟ فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول 
الشافعي» ولا بلغني أن له في هذا قولاً معروفاً» ولا أرى من يذكر 
ا ا إلا ا E‏ الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث› 
ويبلغني أن قوماً يفتونهم أن لا شيء عليه أو كفارة يمين» فجعل 


E۸ 


£ غ 


الزرى يتعجب من هذا! وقال: أما هذا فما بلخني عن عالم» ولا 
بلغنی فيه قول ولا فتوی › ولا سفت أن أحداً أفتى في هذه المسألة 
بشىء قط قلت للزبيري: ولا عندك فيها جواب؟ فقال: إن ألزم 
الحالف نفسه جميع ما في يمين البيعة» وإلا فلا أقول غير هذا. 


قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: فكتبت هذا الكلام من ظهر 
كتاب أبي بكر وقرأته علیه» ثم قلت له: فأآنت يش تقول يا أبا بكر؟ 
فقال: هكذا أقولء وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد 
ال 

ذكر هذا الإمام أبو عبد الله ابن بطة في جزء صنفه في الرد على 
من يفتي بخلع اليمين» وذكر الآثار فيه عن السلف بالرد له» وأنه 
مُخدَتُ في الإسلام. 

وأبو عبد الله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من قدماء أصحاب 
الشافعي» فإذا كان هذا في خلع اليمين» فكيف في أن يهبه شيئا ليقفه 
عليه وأمثالها؟ . 

والطريق الثاني : أن يتقلد [يقلد] قول من يصحح وقف الإنسان 
على نفسه كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول أبي يوسف 
وغيرهما» وهو متوجه»ء فإن حجة المانع امتناع کون الإنسان معطيا من 
نفسه لنفسه» ولهذا لم يصح أن يبيع نفسَهُ ولا [أن] يهب نفسّه. 


[مسائل في إبطال حيل المحتالين في الوقف على النفس على حدة أو 
مشمولة مع الغير في جهة عامة والتحقيق في ذلك]: 

فيقال: الوقف يشبه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الجلك فى رقبته» وأشبه شيء به أم الولدء وهذا مأخذ من يقول: إن 
رقبة الوقف ينتقل ملكها إلى الله سبحانه» ولهذا قال من قال: إنه لا 
يفتقر إلى قبولء وإذا كان مثل التحرير لم يكن مملكاً لنفسه» بل 
يكون مخرجا للملك عن نفسه ومانعا لنفسه من التصرف في رقبته مع 
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الانتفاع بالمنفعة» فيشبه الاستيلادء ولو قيل: إن رقبة الوقف تتقل إلى 
الموقوف عليهء فإنه ينتقل إلى جميع الموقوف عليهم بطنا بعد بطن› 
يتلقونه من الواقف» والطبقة الأولى أحد الموقوف عليهمء وإذا اشترى 
أحد الشريكين لنفسه من مال الشركة أو باع جاز على المختارء 
لاختلاف حكم الملكين» فلأن يجوز أن ينتقل ملكه المختص إلى 
طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى» لأنه في كلا الموضعين نقل 
ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب» ثم إنه في الشركة 
الملك الثاني من جنس الأول» فإنه يملك التصرف في الرقبة» وفي 
الوقف ن جنسه» فيكون الجواز فيه أولى . ۰ ۰ 

يؤيد هذا أنه إذا وقف على جهة عامة جاز له أن يكون كواحد 
من أهل تلك الجهة» كوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعله 
دول لرا اء الملين وك ال بى جارف و ي 
مقبرة سَبّلها إلى غير ذلك من الصورء فإذا جاز للواقف أن يكون 
موقوفاً عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة الج 
لاتفاقهما في المعنى» بل الجواز هنا أولى» من حيث إنه موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له» وليس الغرض 
[ها] هنا تقرير هذه المسألة ولا غيرهاء وإنما الغرض التنبيه على أنه 
قد أحدث الناس حيلا وخدعاً أكثر مما أنكره السلف على من أفتى 
بالحيل من أهل الرأي» مع أن الله سبحانه قد أغناهم عنها بسلوك 
طريق إما جائز لا ريب فيه» أو مختلف فيه اختلافاً يسوغ معه الأخذ 
بأحد القولين اجتهاداً أو تقليدأء وهذا خير عند من فَقَهَ عن الله أمره 
ونهيه من المخادعات التي مضمونها الإستهزاء بآيات الله والتلاعب 
بحدوده. 

فإن قيل: فإذا مَلّك الرجلٌ غيرّه شيئاً ليقفه عليه» ثم على جهة 
متصلة من بعده فما حكم هذا في نفس الأمر» وكيف حكم من علم 
أن هذا هو حقيقة هذا الوقف؟ . 


هھ 


قا : هذا التمليك والشرط تضمن شيئين: 

E AO A oa 

والثانى: الإذن له في الوقف على هذا الوجه» وموافقته عليه› 
رهاق المع كل له ف الرق فك هنا الك قل الاك 
وبعده سواء» لم يَمْلكه المُمّلك» ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته 
أخذه ولو أخذه ولم يقفه على صاحبه ولم يرده إليه كان ظالما 
عاصياً» ولو تصرف فيه صاجِبُهُ بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه 
نافذاًء» لنفوذه قبل التمليك» هذا كله فيما بينه وبين الله» وكذلك في 
ا ا وا عله ا اف ل الماك 0 
[أ]و كانت دلالة الحال تقتضى ذلك لكن المالك قد أذن لهذا فى أن 
و و و ي 
NEL E LS‏ 
أو المضاربة» فإن تصرّف الشريك والعامل صحيح بما تضمنه العقد 
من الإذن مع فساد العقدء بل الإذن في مثل ا الباطلة أولى 
n‏ 

أحدهما: أنهما قد اتفقا قبل العقد على أن يقفه على صاحبه 
اا ل و افا عل أن عة الها لت ها پاتا بل هى ل 
هبة التلجئة» فيكون الاتفاق الأول إذناً صحيحاًء وَرَدَ بعده عقد ا 
وكان مثل هذا مثل أن يتفقا على بيع التلجئة أو هبة التلجئة» وأن 
يفعل في المبيع والموهوب كذا وكذاء فإن جميع [تلك] التصرفات 
المأذون فيها تقع صحيحة» لأنها وكالة صحيحة في الباطن» لم يرد 
بعدها ما يناقضها في الحقيقة . 


الثانى : أنا إنما أبطلنا هذا العقد لكونه قد اشترط على الموهوب 
له أن لا يتصرف فيه إلا بالوقف على الذي هو فى الظاهر واهب»› 
والتصرف في العين لا یتوقف على الملك› ل يصح بطریق الوكالة 
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[وبطريق الولاية» فلا يلزم من بطلان الملك بطلان الإذن الذي تضصمنه 
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الشرط» لان للإذن مستندا غير الملك. 


ولا يقال: لما بطل الملك بطل التصرف الذي هو من توابعه 
لأن التصرف في مثل هذه الصورة» وليس هو من توابع الملك وإنما 
هو من توابع ما هو في الظاهر ملك للثاني» وفي الحقيقة ليس ملكا 
للثاني» بل هو باق على ملك الالء وإذا كان من توابع ما هو في 
الحقيقة باق على ملك الأول» وفي الظاهر ملك الثاني» فبطلان هذا 
الثاني لا يستلزم بطلان الملك الحقيقي ولا بطلان توابعه. 


[يجب أن تسفىن مسائل الحيل بأسمائها الحقيقة لا بأسمائها المزيفة لكيلا 
یُغتر بها]: 

يؤيد هذا أن الحيل التى استحلت بأسماء باطلة يجب أن تسلب 
ls AS SN SA a‏ 
او ا ا ا وده الاسغاء عم رتا واا 
ورشوة» فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة» وتسمى توكيلا وإذناى 
فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوص» بل بكل قول دل 
على الإذن فى التصرف فهو وكالة» وهذه المواطأة على هذه الهبة لا 
E‏ تدل على الإذن فى هذا الوقف» فيكون وكالة» وإذا كان 
E DE aE NECE E‏ 
واعتقد صحة هذا الوقف» وكان هذا الوقف لازماً إذا وقفه ذلك 
المُمَلّك الموكل كلزومه لو وقفه المالك نفسه أو وكيل محض» وينبني 
على ذلك سائر أحكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو 
ذلك» ومن اعتقد وقف الإنسان على نفسه باطلا كان هذا وقفا منقطع 
الإبتداء لكونه وقف على نفسه» والوقف لا يجوز عليها ثم على 
غيره» والوقف جائز عليه» وفى هذه المسألة خلاف مشهور»ء فقيل : 
لا يصح الوقف بخلاف المنقطعم الانتهاءء لأن الطبقة الثانية والثالثة تبح 
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للأولىء فإذا لم تصح الأولى فما بعدها آولى» ولأن الواقف لم يرض 
أن يصير للثانية إلا بعد الأولى» وما رضي به لم يرض به الشارع»› 
فالذي رضيه الشارع لم يرضه» والذي رضيه لم يرضه الشارع» ولا بد 
في صحة التصرف من رضى المتصرف وموافقة الشرع» فعلى هذا هو 
باق على ملك الواقف» فإذا مات انبنى على أنه إذا قال: هذا وقف 
بعد موتي صح» أو هو كالمعلق بالشرط . 

فإن قيل: هو كالمعلق بشرط فلا كلام» وإن قيل بصحته أمكن 
أن يقال بصحة هذا الوقف بعد موته من الثلث» وآنه فيما زاد على 
الثلث موقوف على إجازة الورثةء بخلاف مالو وقف على حربى أو 
مرتد» وبعد موته على من یصح› لأنه إذا وقف على نفسه e‏ 
على جهة متصلة أمكن أن يلغى قوله: على نفسي» ويجعل كأنه قال: 
بعد موتي على كذا» وهذا يصححه من لا يصحح الوقف على تلك 
الجهة بعد موت فلانء إلحاقا للوقف بالوصية»ء فإنه من جنس 
العطاياء والعطية يصح تعليقها بالموت» ولا يصح تعليقها بشرط› 
وإنما جاز هذا في الوصايا إلحاقاً بالميراث» وقيل: إن هذا الوقف 
المنقطع الإبتداء صحيح»› ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصرف في الحال مصرف الوقف المنقطع» فإذا 
مات هذا الواقف صرف إلى تلك الجهة الباطلة [إلى الجهة التي تصح 

لغاء للجهة]. 

والشانى: أنه صرف فى الحال» فإذا مات الواقف صرف إلى 
E E PO NET‏ 
جعل في تعليق الواقف بالشرط وجهان» لتردده بين شبه العتق 
اريز و شبه الهبة والتمليك . 


فإن قيل: فإن أقر من في يده عقار أنه وقف عليه من غيره» ثم 
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أن کون د وقفه عليه أحد» فما حكم ذلك في لاط وحكم من 


et‏ و 


کو 
علم ذلك من الموقوف علیه؟ 


قيل : هذا أيضاً إنما قصد إنشاء الوقف» فيكون كمن أقر بطلاق 
أو عتاق ينوي به الإنشاء» لأن الوقف ينعقد باللفظ الصريح وباللفظ 
الكناية مع النية» ويصح أيضاً بالفعل مع النية عند الأكثرينء فإذا كان 
مقصوده هو الوقف على نفسه» وتكلم بقوله: هذا وقف عَليّ» ثم 
على کذا وکذا ومیزه بالفعل عن ملکه صار کما لوقال: وقفته على 
نفسي ثم على كذا وكذاء لأن الإقرار يجوز أن يكون كناية في 
الإنشاءء فإذا قصده به صح» كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به 
الإخبار» فإذا قصد به ذَيْنّ» بخلاف ما لو كان إقرارا محضاء 
يعلم كذب نفسه فيه» كان وجود هذا الإقرار كعدمه فيما بينه 
وبين الله » ففرق بين إقرار قصد به الإخبار عما مضى» وإقرار قصد به 
الإنشاء» وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض 

ومما يوضصح هذا أن صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وهي 
في الحقيقة إخبارات عن المعاني التي في القلب» وتلك المعاني 
إنشاءات. فاللفظ خبر والمعنى إنشاءء إنما يتم حكمه باللفظ» فإذا 
أخبر أن هذا المكان وقف عليه» وهو لم يعلم أن غيره لم يقفه عليه» 
بل هو كاذب فى هذاء وإنما مقصوده أن يصير هو واقفا له» فقد 
اخم ا ا خاو وراه الرته فر كان ار ج م اة ت 
يكن فيه ريب أنه إنشاء وقف» لكن لما كان اللفظ إخبارا عن غير ما 
عناه» والذي عناه لم يلفظ به» صارت المسألة محتملة» لكن هذه 
النية مع هذا اللفظ ونحوه» ومع الفعل الذي لو تجرد عن لفظ لكان 
مع النية بمنزلة المتكلم بالوقف يوجب جعل هذا وقفاًء وهذا المعنى 
ينبني على ما تقدم قبل هذاء وإذا كان هذا إنشاء للوقف فحكمه على 
ما تقدم» والله سبحانه أعلم. 
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[الواجب على المؤمن إذا اعتقد اعتقاداً يرى أنه لا يجوز فإنه يجب الوفاء 
به وترك شبهات حیل جوازه]: 

وإذا كان الرجل ممن يعتقد مثلا بطلان وقف الإنسان على نفسه 
وبطلان استثناء منفعة الوقف» فالواجب مع هذا الإعتقاد إما الوقف 
على غيره ظاهراً وباطناً أو الوصية بالوقف بعد موته فيما يسوغ الوصية 
فيه والإمساك عما زاد أو ترك الوقف» وكذلك كل من اعتقد اعتقاداً 
يرى أنه لا يسوغ له الخروج عنه» فإنه يجب الوفاء بموجبه كالأمور 
التي لا شك في تحريمها من الربا والسفاح وغير ذلك» فإنه يجب 
الإمساك عما حرم الله سبحانهء وأنه لا يستحل محارمه بأدنى الحيل . 

ولا يتوهم الإنسان أن في الإمساك عن المحرم ضيقاً أو 
ار N EN‏ 
ا 9 ا ن بث لا تیت وس بول على او هو يد4 
[الطلاق ٠‏ ١ا‏ ولا بك أن جلى العرغ فى أمر الله ونهية تارة بترك 
ما یهوی» وتارة بفعل ما یکره» کما یبتلی فز الحوادث المقدرة بمثل 
رد فال اا و ل ا ی ا ا 


ءامکا وهم د تة © ملد کت آل بن تيم تبتك اله أربت 
E‏ 1€ [النكوك]: 


r »‏ ص ل کے 4 
I GA g3‏ 4 کر . KK‏ ‌ ر س ر وس ر کر . 


ل ا و ا rac‏ ا ۹ و و ر ١‏ ر 

و نه. وأعلسا فک سور الو و اا ی ف . ِل 

4 ہے 4 1 ا ر اض ر ر رع یم ص وو رگد ر 
الاس ل وا بب یکم الین ورب فی فلویک ور ليك اکر 


2 ھر ص‎ Pa 


ولفسوقَّ الا ويک هم الرسشدوت لر {O‏ [الحجرات] . 


e 4 4A 2 ۴‏ ° 3 رر ^ ر 
وقال تعالى: #وقولوت ءامنا بال ويالرسول EN‏ فریی 

د م 2 ہے تآ ررس س س IIs‏ ٍ چا ر 
مم من بعد ذلك وما أؤلتيك بالمۇمنىن 9 وڏا دعو ل آله ورسولوے 
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یک کہ 6 یق تتم نر © کل یک کم تتن بائ لبه مذعنينَ 


جج 4 دو F4‏ 4 وہ 2 2 و 
4 أ وا ص أ 1 رتوا ا عاو ل ع هھ الله عله ورسولد 4% 
یا ا فوم مرک ر ل 2 


[النور] الآيات. ومن 55 | [هذا] 0 


( 
( 
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الوجه الرابع عشر 
[الحيل هي محاولة فك قيود الشرع والانفلات منها إلى حمى محارم الله]: 
وهو أن الحيل إنما تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه 
به أو ترك ما نهی الله [سبحانه] عنه» وقد قال تعالى: ذلك نهر 
کر ا ان آله اج لمر 469 [محمدا کیت انر اتو 
ا سط اله وڪرفوا رضوتم خبط لعمكهر ©4 [محمدا]. 
E‏ ا وما e E A‏ م ر َه 
ج بال ودرسو لوہ ل ان المخااة إل وهم 
إلا دهم رشو 4)3 [التوبة]. 


وقال سبحانه : 3ا أ رلت سورة وکر فا 
اد فلوبیم مر ا ٍِ رون لك د الت و 


وق 22ز و 


لهر (6D)‏ طاعة وقول E‏ اھ 0 1 


اقتال ر 
ا 


وغير ذلك من المواد ضع التي ذم الله فيها من كره ما أمر به [ما 
أنزل الله] من الصلاة والزكاة والجهاد» وجعله من المنافقين . 


وقال سبحانه في [المؤمنين] المُربين: تايها اريت اموا اتقو 
ا ودروا ما بق من الرباً إن كر موم © ب کن ل نماو اا بحر 
ست 8 ر eۋو‏ 2 ‌ EAS‏ لر 
من أله ووشولرت ون pek‏ کڪ ووش رڪم لا د 4 تظلمون ول TT‏ 


ل 


[موقف العبد المؤمن تجاه أحكام الله الالتزام دون محاولات التهرب منها]: 
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يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاحه» ولم يَنْهَه إلا 
عما فى فعله فساده» سواء كان ذلك من نفس التعبد [العبد] بالاأمر 
ولي اش ر ال ار ج ر ارو ب ا 
الغداء ارتا الاي عر م اله الي ع رة الب 
التي هي هلاك البدن أو سقمهء ومن تيقن هذا لم يطلب نفساً أن 
يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح له» ولا [علی] فعل 
محرّم في تركه صلاح له أيضأء وإنما تنشأاً الحيل من ضعف 
الإيمان» ولهذا كانت من النفاق» وصارت نفاقا في الشرائع» كما 
أن النقاق الأكبر نفاق في الدين» وإذا [إن]كانت الحيل مستلزمة 
لكراهة أمر الله ونهيه» وذلك محرم» بل نفاق فحكم المستلزم 
كلك قكرن الل مخرعة بل لفاقاء ولي فرضن أن شتا عن 
الحيل تجرد في حق بعض الأشخاص عن هذا اللازم لكان ذلك 
صوراً قليلة» فيجب أن يتعلق الحكم بالغالب» ثم أقل ما فيها أنها 
مظنة لذلك» والحكمة إن كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء وكراهة الأمر والنهي تخفى حتى عن صاحبه [صاحبها]» 
رل تبط الل اللي تتن ذلك من الى الا تحت عك 
الحكم بمظنة ذلك وهو الحيل مطلقاًء وإنما يتم هذا الوجه والذي 
قبله بذكر أقسام الحيل» وهو: 


[ليس كل حيلة في الشرع مذمومة بل فيها حيل محمودة كمخادعة الكفار 
في الهروب منهم... إلخ هذا إذا لم تعارض كتاباً أو سنة]: 

وهو آنه لیس کل ما يسمی في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس 
حيلة أن يتوهم أنه مثل الحيل المحرمة حراماًء فإن الله سبحانه قال في 
تنزيله: إلا السصَفن ت لجال السا والولدن لا مسطيعون جيك ولا 
يدود سيلا €6 [النساء]. 


a e AE E IE 
لکان محمودا و ذلاكف ¢ ولو احتال ما عا لى هزيمة الكهاء کما وھ‎ 


نعيم بن مسعود ا أو على أخذ ماله منهم كما فعله 
الحجاج بن علاط" أو على قتل عدو الله DEG"‏ 
الذين احتالوا على ابن أبي الحقيق اليهودي > وعلی قتل کعب بن 
الأشرف ‏ إلى غي :ذلك لكان رة . 


وأيضاً فإن النبي بلا قال: «الحَرْبُ حَذعَة» . 
وكان إذا أراد غزوة وى بغيرها"؟. 


وللناس في التلطف وحسن التحيل على حصول ما فيه رضى اله 
ورسوله» أو دفع ما یکید الإسلام وأهله سعي مشکور . 


والحيلة مشتقة من التحول» وهو هو النوع من الحول كالجِلسة 
والْقَعْدَة من الجلوس والقعود» وكالأكلة والرة من الأكل والشزرت؛ 


- ۲٤۷ /۳( ذكر ذلك محمد بن إسحاق بدون إسناد وعنه ابن هشام في السيرة‎ )١( 
.)٤٤۷ ۔‎ ٤٤٤٥ /۳( والبیهقی فی الدلائل‎ ۰ 

(۲) روی قصة حجاج بن علاط أحمد (۱۳۸/۳ - ۱۳۹) وعبد الرزاق (۱۹۷۷۱) 
وأبو يعلى )۳٤۷۹(‏ والفسوي في المعرفة التاريخ )٠٠۹ - ٥٠۷/١(‏ والبزار 
(۱۸۱۲) وابن حبان (۱۹۹۸) وعبد بن حمید في المنتخب من المسند (۱۲۸۸) 
والنسائی فی السیر من الکبری )۸٦٤١(‏ والطبرانی فی الکبیر .)۳١۹٩١(‏ 

(۳) رواه البخاري ٤٠۳۹(‏ و .)٤٠٤١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۵۱۰ و ۳۰۳۱ و ۳۰۳۲ و )٤۰۳۷‏ ومسلم (۱۸۰۱) وأبو داود 
(۷۸). 

() رواه أحمد (۳۱۲/۲ و )۳٠٤‏ والبخاري (۳۰۲۷ و ۳۰۲۸ و ۳۰۲۹ و ۳٣۲۰‏ 
و (1*y "A‏ ومسلم .)۷4۰٩(‏ وغيرهم من حدیث أبي هريرة. 
ورواه أحمد (۳/ ۲۷ و ۳۰۸) والبخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) وغیرهم من 
حديث جابر بن عبد الله» وورد عن غيرهما من الصحابة» فانظر فتح الوهاب 
(۲۲/1 - ۲۳) وما علقناه علیه. 

(0) رواه أحمد ٤٥٦/۳(‏ و ٤٥۷‏ و )۳۸۷/١‏ والبخاري ۲۹٤۷(‏ و ۲۹٤۸‏ و 
۸ ومسلم )۲۷٦۹(‏ وغيرهم من حديث كعب بن مالك. 
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ومعناها دوع مخصو ص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال 
إلى حال. 

هذا مقتضاها في اللغة» ثم غلبت بعرف الإستعمال على ما 
يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا 
بنوع من الذكاء والفطنةء فإن كان المقصود أمراً حسناأً كانت حيلة 
خا ون کان فیا كانت فة 

EEE ES GS 
مََارِمَ الله بأذئى الْجِيّل».‎ 

صارت فى عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها الحيل التى يستحل 
بها المحارم» کحیل اليهود» وکل حيلة تضمنت إسقاط حی لله أو 
لآدمی› فهھی تندرج فيما يستحل به المحارم» فإن ت الواجب من 


[الرخص الجائزة شرعاً في الكذب محصورة غير مطلقة]: 

ثم إن الخداع في اللير محرم بکتاب الله وسنة رسوله» وقالت 
رسول الله هة يقول: «لَيْس الْكَذّابُ الذي يُصْلِح بَيْنَ الئاس فَيَنْمِى 
E‏ 

وفي رواية لمسلم قالت: لم يرخص في شيء مما يقول الناس 
امرأته» وحدیث المرأة زوجها. 

وفي رواية له قال الزهري : ولم أسمع يرخص في شي ءَ مما 
يقول الناس أنه كذب إلا فى ثلاث . 


(۱) رواه عبد الرزاق )۲٠٠۱۹۳(‏ وأحمد ٤٨۳/١(‏ و )٤١٤‏ والبخاري )۲٦۹۲(‏ 
ومسلم )۲٠٠١(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وغيرهم. 
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وعن اسماء بت يزيد ربن السشكن؛ أن الثبي بي تخطب الاس 


يها الئاس ما يَخْملَكمْ عَلّى أن تَتَابَعُوا في الْكَذِب كما يتاب 
الْقَرَاش» كَل الْكَذب بُكَْبُ عَلى ابن آَم إلا تلات جِصَالٍ: ر 
کڏب لاغرأت 2 وَرجل کڏبَ بين ن امُرَأين ليصلح بَيْنهمَاء رز 
2 2 
کذب في دة حربت 


رواه الترمذي بنحوه» ولفظه: لآ يحل الكذت إلا لاٹ» 


وقال : حدیت ج 


ویروی أيضاً عن ثوبان موقوفاً ومرفوعاً: «الْكَذِبُ كَل إِنْمْ إلا ما 
e E‏ 
كذباً وإن كان فيه تأويل إلا في ثلاث» فإن كل كلام أفهم إفهاماً غير 
مطابق قد سمي كذباً وإن كان صدقا في العناية . 

ولهدا قال النبي ى ا : ل بکذت إبراهيم إا ثلاث کات وله 
ET‏ َعَلَهُ كبيرْمُم هدا وَفَوْلة: لإي 


ا و ق و ا 
عنایته › e‏ 


ثم هذا الضرب قد ضیق فيه کما تری. 
يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم آن رجلا 
قال لر شرل اه ١‏ أكذب امرات؟ :فقال الى اأوسول اها 2 لا 


)۱( رواه أحمد (%/ 466 و £0۹ £ 1"( والطبراني في الكبير (ج ۲4 رقم 


(۲) رواه الترمذي .)۱۹٤١(‏ 
(۳) رواه الروياني في مسنده» وحكم عليه شيخنا بالوضع 
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خيْرَ في الكذب» فقال الرجل: أعدها وأقول لها؟ فقال النبي بللة: «لاً 
O e ak‏ 
O‏ 


وسيجيء كلام ابن عيينة في ذلك . 


[في صور الحيل الجائزة التي لا تخالف نصوصاً شرعية]: 

وبالجملة يجوز للإنسان أ طهر وا ارا د ده 
صالح» وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كانت فيه 
مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو دفع الكفار عن 
الشتلمين أو الاجتال على إبطال حلة مرمة أو تخروددلكف فهذ: 
حيلة جائزة» وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير 
ما شرعت العقود له» فيصير مخادعا لله كما أن الأول خادع للناسء 
ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة» وسقوط 
الشيء الذي يوجبه الله [تعالى] لولا تلك الحيلةء كما أن الأول 
مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله . 

ونظير هذا أن يتأول الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل 
الخصومة «فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك» والنية للمستحلف' 
في مثل هذا باتفاق المسلمين» ولا ينفعه التأويل وفاقاًء وكذلك لو 
تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماءء بل الأحتيال في 
العقود أقبح» من حيث إن المخادَعَ فيها هو الله [تعالى]» ومن 
خادع الله [تعالى] فإنما يخدع نفسه وما يشعرء ولهذا لا يبارك لأحد 
في حيلة استحل بها شيئا من المحرمات. 


[أقسام الحيل وأحكامها]: 
ونبين الحال بذكر أقسام الحيل»ء فنقول: هي أقسام: 


(1) رواه مالك )٠٠٤/۲(‏ قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. 
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أحدها: الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هو محرم في نفسه 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتى كان المقصود بها 
محرماً في نفسه فهو حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها يسمى داهية 
كارا وذلك من جس اليل على لاك النفوس > وأخد الأموال؛ 
وفساد ذات البين» وحيل الشيطان على إغواء بني آدم» وحيل 
المجادلين [المخادعين] بالباطل على ادحاض حق [أ]و إظهار باطل في 
الأمور الدينية والخصومات الدنيوية. 


وبالجملة فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق 
الظاهرة محرم» فكيف بالطرق الخفية التي لا تعلم؟ وهذا مجمع عليه 
بين المسلمين . 

ثم من هذه الحيل ما يقصد بها حصول المقصود وإن ظهر أنه 
محرم كحيل اللصوص› ولا مدخل لهذه في الفقه. 


ومنها ما يقصد به مع ذلك إظهار الحل في الظاهرء وهذه 
الحيل لا يظهر صاحبها أن مقصوده منها الشر» وقد لا يمكن الإطلاع 
على ذلك غالباًء ففى مثل هذا قد تسد الذرائع إلى تلك المقاصد 
الخثة: 


وأمثال هذا إقرار المريض لوارث لا شىء له عنده» فجعله حيلة 
لا و م ا 
حرام» والشهادة عليه مع العلم بكذبه حرام» والحكم بصحته مع العلم 
UN aE U E‏ 
حقه» فالحيلة نفسها محرمة» والمقصود بها محرم» لكن لما أمكن أن 
يكون صادقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل 
دا للدريخة وردا للاقران الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه› 
اهاه على شب فعا لى به ته رد اة الها على 
غيره» أو هو مقبول إحساناً للظن بالمقر عند الخاتمة؟ 


11۲ 


وم هذا الباب احتیال المرأة عل گا لی فسخ نكاح الز ص إم مسا که 


ن 
بالمعروف بإنكارها الإذن للولي أو باساءة عشرته بمنع بعض حقوقه أو 
فعل ما يؤذيه أو غير ذلك أو احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه 
أنه كان محجوراً عليه» أو احتيال المشتري بدعواه أنه لم ير المبيع» 
واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بمال بإنكارها الانفاق عليهاء 
إعطاء الصداق إلى غير ذلك من الصور. 


فهذا .لا پتریت أعد [في] أن هذا من كبائر الإثم» ومن أقبح 
المحرمات» وهي بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من جهة أنها في 
نفسها محرمة» cs‏ 
توسل بها إلى إبطال حق ثابت» أو إثبات باطل› ويندرج في هذا 
القسم ما هو في نفسه مباح» لكن بقصد المحرم صار حراماًء كالسفر 
لقطع الطريق ونحو ذلك» فصار هذا القسم مشتملا على قسمين 

القسم الثالث: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل» لكن 
يكون الطريق في نفسه محرماًء مثل أن يكون له على رجل حق 
مجحود» فیقیم شاهدین لا یعلمانه یشهدان به» فهذا محرم عظیم 
عند الله قبيح» لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور» حيث شهدا بما لا 
يعلمانه» وهو حملهما على ذلك. 

وكذلك لو کان له عند رجل دين وله عنده وديعة فجحد 
الوديعة» وحلف ما أودعني شيئاًء أو كان له على رجل دن ا ت 
ودين آخر به بينة» لكن قصد اقتضاء [قد اقتضاء] فيدعي هذا الدين 
ويقيم به البينة وينكر الإقتضاء» ويتأول أني إنما أستوفي ذلك الدين 
الأول فهذا حرام كلهء لأنه إنما يتوصل إليه بكذب منه أو من غيره 
لا سيما إن حلف» والكذب حرام کله و و ی ی 
يفتي بالحيل» لكن الفقهاء منهم لا يحلونه. 

القسم الرابع : أن يقصد حل ما حرمه الشارع» وقد أباحه على 
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سبيل الضمن والتبع› إذا وجد بعص الأسباب» أو سقوط ما أوجبه 
وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب» فيريد 
المحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصداً به ذلك الحل أو السقوط› 

من جهة أن مقصوده حل ما لم يأذن الشارع بقصد استحلاله أو 
سقوط ما لم يأذن به الشارع بقصد إسقاطه. 

والثانى: أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به 
مقصودا بجامع حقیقته» بل قصد به مقصوداً ینافی حقیقته». ومقصوده 
الأصلى» أو لم يقصد به مقصوده الأصلى»› بل قصد به عيره» فاا 
يحل بحال ولا يصح إن كان مما يمكن إبطاله» وهذا القسم هو الذي 
كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى» وهو أكشر ما 
قصدنا الكلام فيه» فإنه قد اشتبه أمره على المحتالينء فقالوا: الرجل 
إذا قصد التحليل مثلاً لم يقصد محرماًء فإن عود المرأة إلى زوجها 
بعد زوج حلال» والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال» بخلاف 
الأفسام الثلاثة» وهذا جهل» فإن عود المرأة إلى زوجها إنما هو 
قصد به ما يقصد بالنكاح» لأن حقيقة النكاح إنما تتم إذا قصد ما هو 
مقصوده أو قصد نفس وجوده أو وجود بعضص لوازمه وتوایعه» والنكاح 
ا مقصوده في الشرع ولا في العرف الطلاق الموجب لتحليل 
المحرمةء فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته» وقصد إيجاد الشىء لإعدامه 
من غير غرض يتعلق بنفس وجوده محال»ء فالحل يتبع الطلاق 
وجعل من أجلهاء فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحلء أما إذا قصّد 
تابعاً للطلاق الثاني بعد النكاح» فيصير كل منهما فرعاً للآخر وتبعا 
له» فيصير الشيء فرع فرع نفسه وأصل أصله بمنزلة تعليل كل واحد 
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من الأمرين بالآخر» وهذا محال» لأن كلا منهما إذا كان إنما يحصل 
تبعاً للآخر وجب أن لا يحصل واحد منهماء وإذا كان إنما يقصد 
لأجل الآخر وجب أن لا يقصد واحد منهماء وإذا لم يقصد واحد 
منهما كان وجود ما وجد منهما عبثاًء والشارع لا يشرع العبث. 


ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمه» وذلك جمع بین متنافیین › فلا 
يراد واحد منهما» فيصير العقد أيضاً عبثاء وحقيقة الأمر على طريقة 
المحتالين أن تصير العقود الشرعية عبثاً وهذا من أسرار قاعدة الحيل 
فليتفطن له. 


[تساؤلات افتراضية حول تجويز التحليل من خلال شب شبهة أن المقاصد في 
الأقوال والأفعال هي عالها التي هي غاياتها ونهاياتها]: 

فإن قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي 
غاياتها ونهاياتهاء وهذه العلل التي هي الخايات هي متقدمة في العلم 
والقصد» متأخرة في الوجود والحصول» ولهذا يقال: أول الفكرة آخر 
العملء وأول البغية آخر الدرك» والعلل التى هى الغايات والعواقب 
وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأً جودها وسبب كونهاء 
فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلاء فهي المحققة لكون الفاعل 
فاعلاء والمقومة لفعله» وهي علة للفعل من هذا الوجهء والفعل علة 
لها من جهة الوجود» كالنكاح مثلاء فإنه علة لحل المتعة 
[حل] المتعة علة له من جهة أنه بقصدها حصل» فإنما حصل حل 
فحل الإستمتاع حقيقة موجبة للقصد» أعني أنه بحيث يقصده المسلم» 
والقصد مو چیب للفعل › والفعل مو جب لوجود الحل» فصارت العاقرة 
من حيث هي معلومة مقصودة علة» ومن حيث هي موجودة معلولا 
علة فى نفس الوجود» ومثال الأول: لذوا لِلْمَوْت -وابئوا لِلْحْرّاب. 
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[هل علة تجويز التحليل تدخل من باب لام العاقبة؟]: 


تي لام العاقبة»› 2 الثاني قَعَدَ عن ا 
المرأة ا علة لکا ومعلول له» وهو ا من وجه» ومتبوع من 
آخر» فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثا قد يکون اغا ومتبوعاً 
من وجهين مختلفین › فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح»› ومعلول 
له وجوداء وهو متبوع وعلة له قصداً وارادةء وقد يفعل الرجل الشيء 
لا لمقاصده بل لمقاصد تابعة له» ویکون ذلك خا کمن 

a aS‏ هلهاء کمعل عمر [أرضي الله عنه] لما خطب آم 
على بنات أو أخوات له» كفعل جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] 
ا ادل عر كا الكو الى الب وان ل تكن هله الواح عن : 
اللوازم الشرعية» بل من التوابع العرفية. 


ثم إن كان ذلك المقصود حسناً كان الفعل حسناً» وحصول 
الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليهما» وربما 
تعدى الفساد إلى أولادهما أو أتاربهماء فإن الطلاق هلاك المرأةء لا 
سيما إن كانت ممن طالت صحبتهما» وحمدت عشرتهماء وقويت 
مودتهماء وبينهما أطفال يضيعون بالطلاقء وبها من الوجد والصبابة 
مثل ما به» فإن قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح» فإذا 
قصده المحلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيراء وربما يثاب على 
ذلك فهذه شبهة من استحسن ذلك . 

قلنا: لا ننکر أن عواقب الأفعال تكون تاأبعة متبوعة من وجهين › 
ولکن إدخال نکاح المحلل ونحوه تحت هذه القاعدة غلط منكرء فإنه 
إنما امتنع من الوجهين الذين نبهنا عليهماء من جهة أن كل واحد من 
السبب والحكم إنما أريد لأجل الآخرء لا لأنه في نفسه مرادء وإذا 
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لم يكن واحد منهما مراداً في نفسه لم يكن الآخر مراداً لأجله» فلا 
يكون واحد منهما مراداء فيصير عبثاً» ومن جهة أنه جمع بين إرادة 
وجود الشيء وعدمه» وهو جمع بين ضدين» فلا تکرن اة واحد 
منهما موجودة» فيصير الفعل أيضا عبثاً. 


[الحجح المبطلة للتحليل والرد على شبهات مجؤزيه]: 

بيان الوجه الأول: أن من فعل شيعا أو أمر بشىء لأجل شىء 
E O PT TE‏ 
AE EER NE ae as‏ 
بالقصد الثاني وإذا لم يمكن حصوله إلا بتلك الطريق جعلها مقصوده 
لأجلهء فإذا كان قد أعدم الشيء وأزاله ولم يجعل إلى وجوده طريقاً 
محضا بحيث تكون مفضية إليه» يمكن القاصد لوجوده سلوكهاء بل 
علق وجوده بوجود أمر آخر له في نفسه حقيقة» ومقصود [ه] غير 
وجود ذلك المعلق به لم يكن قاصداً لوجود الشيء المعلق في نفسه 
بالقصد الأول» بل يكون قاصداً له بالقصد الثاني كما كان في الأول 
قاصداً للوسيلة» ففي القسم الأول الغاية هي ال 
الوسيلة» وفي الثاني ليست الغاية هي المقصودء وإنما المقصود عدمها 
بالكليةء أو عدمها إلا [إلى] أن توجد الوسيلةء إذ لو كانت مقصودة 
لنصب لها طريق يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالباً. 


إذا تبين هذا فنقول: الشارع لما حرم المطلقة ثلاثاً على زوجها 
حتى تنكح زوجاً غيره» ثم يفارقهاء لم يكن مقصوده وجود الحل 
للزوج الأولء فإنه لم ينصب شيئًاً يفضي إليه غالباً» حيث علق وجود 
الحل بأن ينكح زوجاأً غيره» ثم يفارقهاء وهذه الخاية التي هي النكاح 
يوجد الطلاق معها تارة» وتارات كثيرة لا يوجد» وهى فى نفسها 
توج فا وتاراتف لا جد يعم أن السار فى الحل :إا عقو 
على الطلاق أو امتحاناً للعباد أو لما شاء سبحانهء ولو كان مقصوده 
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وجوده. إذا آراده المكلف لنصب له شيئاً يفضي إليه غالباًء كما آنه لما 


هه 
0 


قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه 
من البيع ونحوه» ألا ترى أنه لما قصد حل البضع إذا أراده العبد بعد 
الطلقتين البائنتين أو بدون الطلاق جعل له سببا يفضي إليه» وهو 
تناکح الزوجين» فإنهما إذا أرادا ذلك فعلاهء وبهذا يظهر الفرق بين 
قوله سبحانه: حى تنح روجا عَم [البقرة: ]۲۳١‏ وبين قوله 
سبحانه: ولا رومع عى طك4 [البقرة: ۲۲۲] ولا قربا 
السو وائ شگری ی تملٹوا ما کٹولو وکا جیا إل عار سیل ی 
يلا4 [النساء: .]٤١‏ 


فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده علقه بالتطهر الذي 
يتيسر غالباًء وجعل التطهر طريقاً موصلا إلى حصول الحل» بحيث 
يفعل لأجله» فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده لكن بشرط وجود 
غيره» وبين ما يقصد عدمه لکن بشرط أن لا يوجد غيره» فالأول 
کرجل یرید أن یکرم غیره» لکن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتدأه بذلك» 
والثاني كرجل يريد أن لا يكرم رجلاء لكن إن أكرمه اضطر إلى 
مكافأته» فالأول يكون مصلحة» لكن وجودها إنما يتم بأسباب 
متقدمة» والثاني يكون مفسدة» لكن عند وجود أسباب تصير مصلحة» 
فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطه» فإنها مقتضية ومكملة 
لمصلحة الحكم» ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي 
يتغير الحكم بوجودهاء ومثال الأول أسباب حل المال والوطء 
واللحم» فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب» 
وهى مقصودة الوجود» لأنها من E EN CT LY‏ 
ج العقوبات من القتل والجلد والقطع» فإن الدماء N‏ حرام 
حتى توجد الجنايات» وهي مقصودة العدم لأن المصلحة عدمهاء 
ومن الثاني تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة» وتحريم نكاح الإماء 
اقتطاعاً من حل الأكل والوطء فإنه قد ثبت في هذه أمور يقتضي 
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عدمها إلا إذا عارضها ما هو أقوى في اقتضاء الوجود. فالشارع لا 
يقصد حل العقوبات وحل الميتة ووطء الأمة بالنكاح» حتى لو قال 
القائل: أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتةء أو أخرج مالي 
وأتناول ما يثير شهوتي ليحل لي نكاح الإماءء ونحو ذلك» لم يبح له 
ذلك» وكان عاصياً في هذه الأشياء» ولو قال: أنا أتزوج ليحل لي 
الوطءء أو أذبح الشاة ليحل [لي] اللحم لكان قد فعل مباحاًء وإن 
كان كل من القسمين حراماً إلا عند وجود ذلك السبب. 


ومن القسم الثاني أن يقول: أسافر لأقصر [أ]و أفطرء أو أعدم 
الماء لأتيمم» ومن الأول أن يقول: أريد الإسراع بالعمرة لأتحلل منها 
ليحل لي محظورات الإحرام» لأنه لما جعل التحلل [وسيلة] إلى فعله 
صار مقصود [ه] الوجود إذا إراده ونکاح المحلل ليس من القسم 
الأول» لأن السبب المبيح ليس هو منصوباً لحصول هذا الحل أعني 
حلها للأول» بل لحصول ما ينافيه» بل في نكاح الأول لها بعد 
الطلقات الثلاثة مفسدة اقتضت الحرمة» فإذا نكحها زوج ثان زالت 
المفسدة» فيعود الحل» والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول 
المفسدةء فلا يكون قاصداً لزوالهاء فلا يكون حلها للأول مقصوداً 
للشارع إذا أر اده المطلق ولا إذا لم يرده» لكن نكاح الثاني يقتضي 
زوال المفسدة. 


[تقرير الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدم جواز التحليل من خلال 
الدخول من أبواب شبهات المجؤزين]: 
eS‏ وإنما قصد أثر 
زوال النكاح» فيكون هذا مقصوده» وهذا المقصود لم يقصده الشارع 
ابتداء» وإنما أثبته عند زوال النکاح الثاني کما تقرر» فلا یکون النکاے 
مقصوداً له» بل الحل للمطلق هو مقصوده» وليس هذا الحل مقصود 
الشارع› بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه طلاق» فلا تتفق إرادة الشارع 
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والمحلل على واحد من الم رين ۰ إد نکاحه إنما أ اده لأجل الحل 


للمطلقء والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب 
الطلاق» فلا يكون واحد منهما مرادا لهماء فيكون عبشا من جهة 
الشارع والعاقدء لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة› 
وهكذا الخلع لحل اليمين» فإن الخلع إنما جعله الشارع موجباً للبينونة 
ليحصل مقصود المرآة من الإفتداء من زوجهاء وإنما يكون ذلك 
مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يون له عليها سبيل› 
فإذا حصل هذاء ثم فعل المحلوف عليه وقع» وليست هي رَوْجّه فلا 
يحنث» فكان هذا تبعا لحصول البينونة الذي هو تبع لقصد البينونة› 
فإذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة» بل 
حل اليمين» وحل اليمين إنما جاء تبعا لحصول البينونة لا مقصودا 
به» فتصير البينونة لأجل حل اليمين» وحل اليمين لأجل البينونة» فلا 
يصير واحد منهما مقصوداً منهماء فلا يشرع عقد ليس بمقصود في 
نفسه» ولا مقصود لما هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد 
جميعاء لأنه عبث» وتفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا 
الموضع . 


وأما بيان الوجه الثانى: فإن المحلل إنما يقصد أن ينكحها 
للها و كلك الاة إا تا لأن تراجع» وَالْعَمَّدّ لا يقصد به 
ضده ونقيضه» فإن الطلاق ليس مما يعقد بالنكاح أبدأ» كما أن البيع 
لا يعقد للفسخ قط» والهبة لا تعقد للرجوع فيها قط . 


ولهذا قلنا: إنه ٤‏ للإنسان أن يحرم مفرداً أو قارناً لقصد فسخ 
EN |‏ و التيته اا 1 Ç ze‏ فان الفسخ إعدام إالعقد ورفعه› فإدا 
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عقد العقد لأن يفسخه كان المقصود د هو عدم العقدء راذا کان 
المقصود عدمه لم يقصد وجوده» فلا يكون العقد مقصوداً صلا 
فيكون عبثاًء إذ العقود إنما تعقد لفوائدها وثمراتهاء والفسوخ رفع 
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للثمرات والفوائدء فلا يقصد أن يكون الشيء الواحد موجوداً معدوماًء 
فعلم أنه إنما قصد التكلم بصورة العقد والفسخ»ء ولم يقصد حكم 
العقدء فلا يثبت حكمهء ولهذا جاء في الآثار تسميته مخادعاً ومُدَّلساً. 

ولا يقال : aE Ra‏ من الحل للمطلقء› لأن 
الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ڈ ثم انفسخ»› ومقصود العقد حصول 
موجبه» ومقصود الفسخ زوال موجب العقد» فإذا لم يقصد ذلك فلا 
عقد فلا فسخ فلا يترتب عليه تابعه» وهذا بين لمن تأمله» ولهذا 
سمي مثل هذا متلاعباً مستهزئاً بآيات الله سبحانه» وبهذا يظهر الجواب 
عن المقاصد الفرعية في النكاح› مثل مصاهرة الأهل وتربية الأخوات 
فإن تلك المقاصد لا تنافي النكاح» بل تستدعي بقاءه ودوامه» 2 
رة الخصول مرن العقك: 

وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب» فإن الشىء يفعل لأغلب 
فوائده ولأندر فواسده [فرائده] [مفاسده]ء Cee‏ لا تكون تلك 
المقاصد منافية لحقيقته» بل مجامعة لها مستلزمة لها [إياها]ء إما أن 
يفعل لرفع حقيقته» ويوجد لمجرد أن يعدم فهذا هو الباطل. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين شراء العبد ليعتقه أو الطعام 
ليتلفه» فإن قصد العتق والإتلاف لا ينافي قصد البيع» ولهذا لا يقال: 
إن هذا رفع للعقد وفسخ له» وإنما ينافي بقاء الملك ودوامه» 
والأموال لا يقصد بتملكها بقاؤهاء فإن الإنتفاع بأعيانها ومنافعها لا 
يكون إلا بإزالة المالية عن الشيء المنتفع به فإنها يقصد للإنتفاع 
بذاتها كالأكلء أو ببذلها الديني أو الدنيوي كالبيع والعتق أو بمنفعتها 
كالسكن» وجميع هذه الأشياء لا توجب فسخ العقده والأبضاع لا 
ينتفع بها إلا مع بقاء الملك عليهاء فلهذا امتنع أن يقصد بتملكها 
لاء a‏ أو ببذل العين» فإن a‏ واقع في الشريعة» 
وقصد الفسخ بالعقد محال في النكاح والبيع» لم يبق إلا قصد الإنتفاع 
مع بقاء الملك» ونكاح المحلل ليس كذلك على ما لا يخفى. 
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وقولهم : إل قَصْدَ تراجعهما قصد صالخ لما فيه من المنفعة. 
[رد على شبهة مجوزي التحليل بأن مقصودهم صالح ذو منفعة]: 

قلنا: هذه مناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدار» ومثل هذا 
القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلالء والمصالح 
والمناسبات التى جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة 
بينة للشارع» مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم» وموردها عدم 
مقابلته بالرضا والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون مصالح» وإن ظنها 
الناس مصالح» ولا تكون مناسبة للحكمء وإن اعتقدها معتقد مناسبة» 
بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر 
في نظره» ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما 
و له رها لظ و ع ا و كه ل ا 
وحكمه» فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش في 
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طاعة الله ورسوله» ومن رأى أن الشارع الحكيم قد حرم هذه 
حتى تنكح زوجاأ غيره» وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في 
حله هو نكاح الرغبة» علم قطعاً أن الشارع ليس متشوفاً إلى رد هذه 
إلى زوجها إلا أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره» ليس للخلق 
ود ا ولو اة ما م اا اة اف سان 
وندب إليه كما ندب إلى الإصلاح بين المختصمين» وكما كره 
الإختلاع والطلاق الموجب لزوال الألفةء وقد قال من لا ينطق عن 
الهوی صلوات الله وسلامه عليه: «ما ركت من شَيْء قرب إلى 
الْجَنة إلا وقّذ حَدَْنْكمْ بو وَل ركت يِن شَيٰءِء بعدكُمْ عَن الارِ إلا 
وَقُذ دكم پو ترك على اليْضاء ليلا هارما لاً يبغ عَنْهَا 
عدي إا هَالكٌ» . 


وقد علم الله سبحانه كثرة وقوع الطلاق الثلاث» فهلا ندب إلى 
التحليل وحض عليه كما حض على الإصلاح بین الناس» وإصلاح 
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ذات ال ولم زرجر النبي ار وخلفاؤه الراشدون عن ذلك؟ ولعنوا 
فاعله من غير استشاء نوع » ولا ندب إلى شىء من أنواعه. 


ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول لم يحرمها 
عليه و [لم] يحوجه إلى هذا العناءء فإن الدفع أسهل من الرفع› وأما 
ما يحصل في ذلك من الضرر فالمطلق هو الذي جلبه على نفسه رما 
Te‏ 


وقد ذكر ذلك غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس لما سئلوا 
عن المطلق ثلاث فقالوا: لو اتقى الله لجعل له فرجاً ومخرجأء ولكنه 
يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاً» ومن فعل فعلاً جر على 
نفسه به ضرراً مثل قتل أو قذف أو غير ذلك مما يوجب عقوبة مطلقة 
أو عقوبة محدودة لم يمكن الاحتيال في إسقاط تلك العقوبة» ولو 
فعل ما عليه فيه كفارة لم يکن إلى رفعها سبيل» ولو ظاهر من امرأته 
وبه شبق وهو لا يجد رقبة لم يمكن وطؤها حتى يصوم شهرين 
متتابعين» إلى غير ذلك من الأمور» فإنما يسعى الإنسان فى مصلحة 
أخيه بما أحله الله وأباحه» وأما مساعدته على أغراضه ا ا الله 
فهو إضرار به في دينه ودنياه» وما هذا إلا بمنزلة من يعين الرجل من 
هوى امرأة محرمة على نيل غرضه» والخير كله في لزوم التقوى 
واجتناب المحرمات . 
أ[لا] ترى [أن] أهل السبت استحلوا ما استحلوا إلا لما قام في 
نفوسهم هذه الشهوات والشبهات» ولعل الزوجين إذا اتقيا الله سبحانه 
جمع بينهما على ما أذن الله به ورسوله» كما هو الواقع لعامة المتقين. 
وهذا الكلام كله إنما هو في التحليل المكتوم» وهو الذي حكى 
وقوع الشبهة فيه عن بعض المتقدمين . 
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فأما إذا أظهرا ذلك وتواطآً عليه» فالأمر فيه ظاهر كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وبهذا الكلام ظهر أن هذا القسم من الحيل ملحق بالأول منهاء 
لكن الأول كل واحد من المحتال به والمحتال عليه محرم في نفسه لو 
فرض تجرده عن الاخر» وهنا إنما صار المحتال به محرما لاقترانه 
بالآخر» فإنه لو جرد النكاح مثلا عن هذا القصد لكان حلالا 
والمحتال عليه لو حصل السبب المبيح له مجرداً عن الاحتيال لكان 
مباحاًء ثم هذا القسم فيه أنواع : 


[صور من الاحتيال المحرّم دخل أصحابه إليه من خلال شبهاتهم الفاسدة]: 
أحدها: الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال كنكاح المحلل. 
الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه» وهو ما يحرم إن 

تجرد عن الحيلة كالاحتيال على حل اليمين» فإن يمين الطلاق يوجب 

تحريم المرآة إذا حنث عند من يقول: إنه يقع به الطلاق ومن قال: 

إنه. . به التطليق فيقول. . ...... إما أن يطلق a‏ 
فالمحتال يريد إزالة التحريم بلا كتاب مع وجود السبب المحرم 

وهو الفعل المحلوف عليه» وكذلك الحيل الربوية كلهاء فإن المحتال 

بريد مغلا أخذ مثتين [مغة] مؤجلة ببذل مغة [ثمانين] حالةء فيحتال 

ليزيل التحريم مع بقاء السبب المحرم» وهو هذا المعنى. 
النوع الثالث: الاحتيال لإسقاط واجب قد وجب مثل أن يسافر 

في أثناء يوم من رمضان ليفطر» ومثل الاحتيال على إزالة ملك مسلم 

من مال أو نكاح أو نحوهما. 
الرابع : الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه مثل الاحتيال 

لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو الفطر فى رمضان» وفى بعضها يظهر أن 

المقمرد حبك سل الان سناد ال اة ارصن التهر ميه آر 
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الشفعة» لكن شبهة المرتكب أن هذا منع للوجوب لا دفع له» 
وكلاهما فى الحقيقة واحد» وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به 

RT TOR O 
المتعاقدين على خلاف ما أظهراهء كالتواطؤ على التحليل» وفي بعضها‎ 
يظهر كلا الأمرين» وفي بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين.‎ 


القسم الخامس: الاحتيال على أخذ بدل حقه أو تعيين [عين] 
حقه بخيانة مثل أن يأخذ مالا قد ائتمن عليه زاعماً أنه بدل حقه» أو 
أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق وإظهاره» فهذا 
أيضاً ملحق بما قبله» وهو ما يلحق بالقسم الأول» كمن يستعمل على 
عمل بجعل يفرض له» ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعلء فيغل 
بعض مال المستعمل له بناء على أنه يأخذ تمام حقه» فهذا حرام سواء 
كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج 
والصدقات وسائر أموال بيت المال أو الحاكم المستعمل على مال 
الصدقات وأموال اليتامى والوقوفات أو غيرهما كالموكلين والموصين› 
فانه كاذب في کونه يستحق الزيادة» على ما شرط علیه» کما لو ظن 
البائع أو ال آنه نحق الزنادة غلى الحسن في العقدء بناءٌ على 
أن [أنه] العوض المستحق» وهو جائز أيضا لو كان الاستحقاق ثابتا 
وإما ملحقاً بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتاً كرجل له عند 
رجل مال قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقه»ء أو ظلمه السلطان 
مالا ونحو ذلك فهذا محتال على أخذ حقه» لكن إذا احتال بأن يغل 
بعض مال ائتمن عليه لم يجزء لأن الغلول والخيانة حرام مطلقاًء وإن 
قصد به التوصل إلى حقهء كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن 
قصد به التوصل إلى حقه. 


جيراناً لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على 
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بخلاف ما ليس بخيانة لظهور الاستحقاق فيهء والتبذل والتہسط 
في مال من هو عليه كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعهاء 
فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضرر» ومثل هذا لا يكون 
غلل ولا خا 


وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بخلاف التي قبلهاء فإنها محل 
وفاق» وليس هذا موضع استيفاء هذه المسائلء ولا هي أيضاً من 
الحيل المحضة» بل هي بمسائل الذرائع أشبه» لكن لأجل ما فيها من 
التحيل ذكرناها لتمام أقسام الحيل . 


[أهمية معرفة الفقيه لأقسام الحيل السابقة ليكون بمنجاة من حيل 
الدجالين ورد شبههم]: 

والمقصود الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل 
مسألة من أي قسم هي» فيلحقها بنظيرهاء فإن الكلام في أمهات 
المسائل من هذه الحيل مستوفى في غير هذا الموضع» ولم يستوف 
الكلام إلا في مسألة [التحليل] التحيل» وقد قدمنا أن هذه الأقسام 
الخمسة محدثة في الإسلام مبتدعة» ونبهنا هنا على سبب التحريم 
فيهاء والمقصود التمييز بينها وبين ما قد شبهت به» حتى جعلت 
وإياه جنساً واحداً. وقاس [قياس] من قاس بعض هذه الأقسام - 


(1) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (۷۸/۲) نقلاً عن هذا المكان ولم يتكلم عليه 
بل فال ذكره شخطا فى كاب رطان الحل: 
اف الد ا اة )۸۳/١(‏ دون ذكر المرفوع «أد الأمانة...» 
الحديث. ولم أره من حديث بشير بن الخصاصية. وورد من حديث أبي هريرة 
وغیره فانظر فتح الوهاب (۲۹/۲ - ۲۹) بتحقيقنا. وهو حديث صحيح. 
وسيأتي الكلام عليه في التعليق )١(‏ الصفحة .)۲٠۹(‏ 
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وهو الثالث - عليه» وربما قيس الثاني أيضاً عليه» كما قيس عليه 
الثاني من الخامس» فإن القياس الذي يؤخذ [يوجد] فيه الوصف 
المشترك من غير نظر إلى ما بين الموضعين من الفرق المؤثر› 
وهو مثل قياس الذين قالوا: a‏ ا ل ا € [البقرة: 
[Vo‏ نظراً إل أن البائع تبادل بماله» وكذلك المربي» 
ولقد سرى هذا المعنى في نفوس طوائف حتى بلغني عن بعض 
المرموقين أنه كان يقول: لا أدري لِم حرم الرباء ويرى أن القياس 
تحليله» وإنما يعتقد التحريم اتباعا فقطء وهذا المعنى الذي قام في 
نفس هذا هو الذي في نفوس الذين ۰ اليم 
وإن عن هذه المصيبة عزاءء ٤ e‏ تعالی | a‏ 
بآڪلود اليا ا يمو إل کا يفوم ازى تله لين ين 
مين َلك يهم قالوا إنما اميم مل الد برا4 ا ۵ فلینظر 
هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان لمجرد 
السحت أم لقولهم الإثم مع ذلك» وهو قولهم : لإا اميم مل 
ابوا نهن كان ها القاس عغكه مرها وإنا كه 4 
وغ آلم یکن هذا دلیلا على فساد رأیه ونقص عقله وبعده عن 
فقه الدين؟ نعم من قال هذا قال: القياس أن لا تصح الإجارة» 
إلا معدومة»› ولو عارضهم [عارضه] من قال : القياس صحة بیع 
المعدوم قياساً على الإجارة لم يكن بين كلاميهما فرق» وكذلك 
یری أن القياس أن ل تصح الحوالةء لأنها چ دین بدین › وأن 5 
يصح القرض في الربويات» لأنه مبادلة عين ربوية بدين من 
جنسهاء ثم إن كان مثل هذا القياس إذا عارضه نص ظاهر أمكن 
تركه عند معتقد صحته» لكن إذا لم ير نصا يُعارضه فإنه يجْرٌ إلى 
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أقوال عجيبة تخالف سنة لم تبلغه أو لم يتفطن لمخالفتهاء مثل 
فياش من قاس العامة مجر من النماء على الإجارة مع القروق 
المؤثرة ومخالفة السنة» وقياس من قاس القسمة على البيع وجعلها 
نوعاً منه» حتى أثبت لها خصائص البيع لما فيها من شوب 
المعاوضة» والتزم أن لا يقسم الثمار خرصا كما لا تباع خرصاء 
فخالف سنة رسول الله ية في مقاسمة أهل خيبر الثمار التي كانت 
بينه وبينهم على النخل خرصاً. 

وهذا باب واسع› وما نحن فيه منه لكنه أقبح وأبين من أن 
يخفى على فقيه كما خفي الأول على بعض الفقهاء» والذي قيست 
E e N E‏ 


[ما قيست عليه الحيل المحرمة نوعان وليست مثه]: 

أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد 
به معنی صحیحاً ویوهم غیره آنه قصد به معنی آخر» ویکون سبب 
ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو 
شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع شرعية» فيعني أحد معنيية 
ويوهم السامع أنه إنما عنى الاخر. 
[استعراض المصنّف رحمه الله تعالن لمسائل المعاريض الجائزة وأحكام ذلك]: 

لكون دلالة الحال تقتضيهء أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعنى» 
أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى» فيعني به معنى 
يحتمله باطناً فيه» بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام 
الخاص» أو بالمطلق المقيد» أو يكون سبب التوهم كون المخاطب 
إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص له أو غفلة منه أو جهل 
منه أو غير ذلك من الأسباب مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته» فهذا 
إذا كان المقصود به دفع ضرر غير مستحق جائز كقول الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه: «هله أختي» . 
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وقول النبي وَه: نحن مِنْ مَاءِ». 

وقول الصديق: رجل يهديني السبيل. 

وأن النبي بيه كان إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها. 
وكان يقول: «الحرْبُ حَذَعَةًا. 


وكانشاد عبد الله بن رواخة" 


شهدت بأ وغد اللو حى وأ انار مَفْرى الْکافري 
ر العش فزق الْمَاءِ طافِ وَفَوْق الْعَرْش رت الْعَالَمِيا 
لما استقرآته امرأته القرآن حيث اتهمته بإصابة جاریته . 
وقد يون واجباً إذ [إذا] كان دفع [ذلك] الضرر واجب [واجباً] 
ولا يندفع إلا بذلك» مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك 
وتعريض أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون من هذا القبيل»› 
وهذا الضرب نوع من الحيل في الخطاب. لكنه يفارق الحيل المحرمة 
من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به أما المحتال عليه هنا فهو 
دفع ضرر غير مستحق» فإن الجبار كان يريد أن يأخذ امرأة 
إبراهيم ييه لو علم أنها امرأتهء وهذا معصية عظيمة» وهو من أعظم 
الضرر» وكذلك بقاء الكفار غالبين على الأرض» أو غلبتهم على 
المسلمين من أعظم الفساد» فلو علم أولئك المستجيرون بالنبي يلا 
لترتب على علمهم شر طويل» وكذلك عامة المعاريض التي يجوز 
الإحتجاج بهاء فإن عامتها إنما جاءت حذراً من تولد شر عظيم على 
الأخيار» فأما إن قصد بها كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار 


(1) رواه الحافظ الذهبي في سیر أعلام النبلاء (۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸) من حديث عبد 
العزيز ابن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية 
يسترها عن أهله» فبصرت به امرأته يوماً قد خلا بها فذكر القصة. 
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أو علم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستأجر أو نحو ذلك» فإنها حرام 
نتصو ص الكتاب والسنة كما سيأتى. إن شاء الله التبيه على بعضة إدا 
E‏ ا ع وا 
والخلابة والكتمان. 


[صور لا تليق بالمعاريض]: 

وإلى هذا أشار الإمام أحمد فيما رواه عنه مثنى الأنباري» قال: 
قلت لأبي عبد الله أحمد: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ 
فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيعم» تكون في الرجل يصلح 
بين الناس أو نحو هذا. 
[ضابط تحريم التعريض]: 

والضابط أن كل ما وجب بيانه» فالتعريض فيه حرام لأنه 
كتمان وتدليس» ويدخل فى هذا الإقرار بالحق والتعريض فى الحلف 
عليه والشهادة على الان واو اها es‏ 
والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك» وكل ما حرم بیانه فالتعریض 
فيه جائزء بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيهء 
کالتعریض لسائل عن معصوم یرید قتله» وإِن کان بیانه جائزاً وکتمانه 
جائزاً أو كانت المصلحة الدينية فى كتمانه كالوجه الذي يراد غزوه 
فالتعريض E SEE ea‏ 
فإن کان عليه ضرر في الإظهار» والتقدير أنه مظلوم بذلك الور جاز 
له التعريض في اليمين وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان» 
ولا ضرر عليه في الإظهارء فقيل: له التعريض أيضاًء وقيل: ليس له 
ذلك» وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين. 

وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة أظنه عن 
الفضل بن زيادء فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن 
الفضل بن زياد عن أحمد _ قال: سألت أحمد عن الرجل يعارض في 
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کلامه› سال عن الشىء أكره أن أخبره به؟ قال : إدا لم نکن یمین 
فلا بأس» فى المعاريض مندوحة عن الكذب. 
وهذا إذا احتاج إلى الخطاب فأما الإبتداء بذلك فهو أشدء 


o4 


[حقيقة التعريض]: 

وبالجملة فالتعريض مضمونه أنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف 
ما عناه القائلء إما لتقصير السامع فى معرفة دلالة اللفظء أو لتبعيد 
المتكلم وجه البيان» وهذا غایته أنه تسبب في تجهيل المستمع باعتقاد 
غير مطابق» وتجهيل المستمع بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل 
خير معه» فإن من کان علمه بالشيء يحمله على أن يعصي الله سبحانه 
کان أن لا يليه جيرا له ر دوع ك آذ کر دت ا 
هو إذا لم يكن في ذلك أمر يطلب معرفته» وإن لم يكن مصلحة 
له» بل مصلحة للقائل كان أيضاً جائزأًء لأن علم السامع إذا فوت 
مصلحة القائل كان له أن يسعى في عدم علمه» وإن أفضى إلى اعتقاد 
غير مطابق في شيء» سواء عرفه أو لم يعرفه. 
[مقاصد المعاريض الجائزة]: 

فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح 
الشارع السعي في حصوله» ونصب شيئاً يفضي إليه أصلا وقصداًء فإن 
الضرر قد شرع للإنسان أن يقصد دفعه ويتسبب في ذلك» ولم يتضمن 
الشرع النهي عن دفع الضررء فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه 
سقوط ما قصد الشارع وجوبه وتوجه وجوبه كالزكاة والشفعة بعد 
انعقاد سببهما أو حل ما قصد الشارع تحريمه» وتوجه تحريمه من الربا 
والمطلقة ونحو ذلك» ألا ترى أن مصلحة الوجود هنا تفوت» ومفسدة 
التحريم باقية» والمعنى الذي لأجله أوجب الشارع موجود مع فوات 
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الوجوب» والمعنى الذي لأجله حرم موجودٌ مع فوات التحريم إذا 
قصد الاحتيال على ذلك» وهناك رفع الضرر معنى قصد الشارع 
حصوله للعبد وفتح له بابه» فهذا من جهة المحتال عليه ٠‏ 

وأما من جهة المحتال به» فإن الْمُعَرْض إنما تكلم بحق ونطق 
بصدق فیما بینه وبين الله سبحانه» لا سيما إن لم ينو باللفظ خلاف 
ظاهره في نفسه» وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره 
في معرفة دلالة اللفظ . 


مه 0© 


[حقيقة معاريضه 4ي]: 

ومعاريض النبي ييا ومزاحه عامته کان من هذا النوع مثل [قوله] 
م اة وقرله وا خاملوك على وله ال 

و «رَوْڄُكِ الذي في عَيبهِ بَيَاض». 

وال يذخل الْجِّة 0 


[التدليس الذي في الإسناد سلكه المدلسون من باب المعاريض المحزمة]: 
ومن هذا الباب التدليس فى الإسنادء لكن هذا كان مكروهاً 

لتعلقه بأمر الدين» وكون بيان العلم واجباً» بخلاف ما قصد به دفع 

ظالم ونحو ذلك» ولم يكن في معاريضه ية أن ينوي بالعام الخاص 


(۱) رواه أحمد (۳/ )۲٣۷‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۸) وأبو داود )٤۹۹۸(‏ 
والترمذي )۱۹۹١(‏ وفي الشمائل (۲۴۸) وأبو يعلى )۳۷۷١(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (ص ۸4 - )۹١‏ والبيهقي )۲٤۸/٠١(‏ والبغخوي في شرح السنة 
.)٦۰۵(‏ 

(۲) رواه الترمذي في الشمائل )۲٠١(‏ والبيهقي في البعث )۳٤٠١(‏ القسم الثاني من 
مرسل الحسن وفيه مبارك بن فضالة» وهو مدلس وقد عنعنه. 
ورواه بو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ )٠٤١١‏ والبيهقي في البعث "٤۴١(‏ القسم 
الثاني) من حديث عائشة وإسناده ضعيف . 
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وبالحقيقة المجاز» وإن كان هذا إذا عرض به المعرض لم يخرج عن 
حدود الكلام» فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز» والمفرد والمشترك› 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وغير ذلك» وتختلف دلالته 
بحسب اللفظ المفرد تارة وبحسب التأليف أخرى» وكثير من وجوه 
اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ»ء بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم» وقد 
يظهر قصده بدلالة الحال وقد لا يظهرء وإذا كان المعرض إنما يقصد 
الط ما جل ال 5ا عله رمعا ي الا ل كت ها ان 
يقصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضياً له أصلاء فإن لفظ أنكحت 
وزوجت لم يضعه الشارع لنكاح المحلل قط بدليل أنه لو أظهره لم 
يصح» ولا يلزم من صلاح اللفظ له إخبارا صلاحه له إنشاءء فإنه لو 
قال في المعاريض: تزوجت وعنى نكاحا فاسدا جاز كما لو بين 
ذلك» ولو قال في العقد: [تازوجت نكاحا فاسداً لم يجز» فكذلك 
إذا نواهء» وكذلك في الرباء فإن القرض لم يشرعه الشارع إلا لمن 
قصد أن يسترجع مثل قرضه فقط» ولم يبحه لمن أراد الاستفضال 
قط بدليل أنه لو صرح بذلك لم يجز» فإذا أقرضه ألفا ليبيعه ما 
يساوي مئة بألف أخرى» أو ليحابيه المقترض في بيع أو إجارة أو 
مساقاة» أو ليعيره أو يهبه فقد قصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضيا 
له قط وإذا كان المعرض قصد بالقول ما يحتمله القول ويقتضيه» 
لجال فت ال ا له لفل رل مةه فك شا 
أحدهما بالآخر» وإنما نظير المحتال المنافق» فإنه قصد بكلمة الإسلام 
ما لا يحتمله اللفظ» فالحيلة كذب في الإنشاء كالكذب في الإخبارء 
والتغريض ليس كذبا من جهة العتابةء. وحسبك أن المعرضن قصد 
معنى حقا بينه بلفظ يحتمله في الموضع [الوضع] الذي به التخاطب› 
والمحتال قصد معنى محرماً بلفظ لا يحتمله في الوضع الذي به 
التعاقد . 


۱A۳ 


[إمن ضوابط تحريم التعريض]: 
فإدا ڌ تبين الفرق من جهة القول المعرض به والمعنى الذي کان 
التعريض من E.‏ لم يصح إلحاق الحيل به. 


[حقيقة المعاريض المحرمة وبشاعتها القبيحة]: 

i‏ فرق ثالث» وهو أن [يكون] المعرض إما أن يكون أبطل 
بالتعريض حقاً لله أو لآدمي» فأما من جهة الله سبحانه فلم يبطل حقا 
له» e e a‏ 
الحسنة لم يكن ملوماً في ذلك» ولو كان كثير من الناس يفهمون منه 
خلاف ذلك لأن الله سبحانه عالم بالسرائر» واللفظ مستعمل فيما هو 
موضوع له» وأما من جهة الأدمي فلا يجوز التعريض إلا إذا لم 
يتضمن إسقاط حق مسلم فإن تضمن إسقاط حقه حرم بالإجماع» 
فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله سبحانه في شيء› 
وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له 


غل ذلك ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحق› 
فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ فى نفسه كان قبيحاً إلا عند 
الحاجة» وما لم يكن كذلك کان جائزا RE‏ والذي 
يدخل فى الحيل إنما هو الأولء وقد ظهر الفرق من جهة أنه قصد 
NS N‏ آنا وان هذا القصد لدفع شر»ء والمحتال 
قصد باللفظ ما لا یحتمله وقصد به حصول شر . 


[المعاريض تكون بالأفعال أيضاً]: 

واعلم أن المعاريض كما تكون بالقول» فقد تكون بالفعل» وقد 
تكون بهماء مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه» 
ويسافر إلى تلك الناحية» ليحسب العدو أنه لا يريده» ثم يكر عليه أو 
يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظهر هزيمته» ثم يعطف عليه» وهذا 
من معنى قوله: «الحَرْبُ حدَعَة» وكان ية إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 
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[ومعاريض النبي يوسف عليه السلام من قبيل المعاريض الحسنة الجائزة]: 

ومن هذا الباب مما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بيّنا 
تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف يل حين كاد الله له في أخذ 
أخيه» كما قص ذلك سبحانه في كتابه» فإن فيها ضروبا من الحيل 
الحسنة. 


[صورة أولى من معاريض النبي يوسف عليه السلام]: 

احدها: قوله لفتيانه: اموا بصعي في رليم عله يعفرا إا 
E OO O NIE‏ 
لئ رجوعهم ۰ وقد ذكروا في ذلك معاني : 

منها: آنه تخوف آن لا يکون عندهم ورق يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لوماً أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم کرمه في رد البضاعة» ليكون أدعى لهم ا 


وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليؤدوها 


فهذا المحتال به عمل صالح» والمقصود رجور عم وی 
أخيه»› وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله» وهر مقصود صالح» 
وتمام لما أراده الله بهم من الخير في هذا البلاد. 


[صورة ثانية من معاريض النبي يوسف 4]: 
الضرب الثاني : أنه في المرة الثانية لما جهرهم يهازهم جع 
أليََايَةَ فى رل جيه [يوسف: ]۷٠١‏ وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه 
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سارق» وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من منه بذلك› 


۰ :#0 . 6 17 رر 
والحق له فى ذلك ر على ذلك قوله: ٠‏ وأ عل دوست 
یار ي 


€9 [یوسف]. 


فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسه» وقد قيل: إنه لم 
يصرح له أنه يوسف» وإنما أراد آنا مكان أخيك المفقود. 


0 2 ع ع د سے 


ومن قال [هذا قال]: إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ ل 
يشعر» فهذا خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما عليه الأكثرون» 
وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع . 

وأما على الأول فقال كعب الخبر [الأحبار]: لما قال له: إني 
أنا أخوك. قال بنيامين: فأنا لا أفارقك» قال يوسف [عليه السلام]: 
فقد علمت اغتمام والدي بي» فٳذا حبستك ازداد غمه بي› ولا 
که ل 1 اه بأمر فظيع › وا ےا 
یتال > قال: لا أباليء فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك» قال: 
فاني اذش صاعي هذا في رحلك» ثم آنادي عليك بالسرقة» ليتهياً لي 
ردك بعد تسريحك» قال: فافعل»ء فذلك قوله: وما جَهرهم 
هزه [يوسف: ]٥۹‏ الآية"“ المالك. 

فهذا التصرف في ملك الغير بما فيه آذى له في الظاهر إنما كان 
ادن التالك: 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدي بن حاتم رضي الله 
I SD RS‏ 


وأمرهم بالتر, بص» وکان يأمر ابنه إذا رعی إِبإ إالصدقة أن :ينك فإدا 


الكل ا خر از 
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جاء خاصمه بین يدي قومه وهم بضربه فيقومون فيشفعون إليه فيه› 
ويأمره كل ليلة أن يزداد بعداًء فلما تكرَرَ ذلك أمره ذات ليلة أن يبعد 
بها» وجعل ينتظره بعدما ذهب [دخل] الليلء» وهو يلوم قومه على 
شفاعتهم فيه» ومنعهم إياه عن عقوبته» وهم يعتذرون إليه عن ابنهء 
ولا ينكرون إبطاءه» حتى إذا اهار الليل ركب في طلبه فلحقه» 
واستاق الإبل حتى قدم بها على أبي بكر [رضي الله عنهم]ء فكانت 
صدقات طيء مما استعان به أبو بكر في قتال أهل الردة. 

[من صور المعاريض الجائزة في الآثار والأحاديث]: 


کل اا ~i a‏ هھ أ ES‏ أ ااه 


و لك لك في الحديث الصحيح أن عديًا قال لعمر إرضي الله 
عنهما] في بعض الأمر: أما تعرفني يا آمير امون ؟ قال جلي 
أعرفك» أسلمت إذ كفرؤاء ووفيت إذُ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
وعرفت إذ أنكروا. 

ومثل هذا ما أذن النبى ية للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن 
الأشرف أن يقولواء وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول. 

وفى هذا كله الأمر المحتال عليه مباح» لكون الذي قد أوذي 
فيه قد أذن فيه» والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح . 


[صورة ثالثة من معاريض النبي يوسف ب]: 
الضرب الخالث: أنه e:‏ مون اسنها الع کہ سرو ل 
وأقبلوا ڪهم تادا تَفقِدوت ل( قاو قد صاع أَلمَلكِ ولس جاه بد 
he‏ < 7 ا 3 (), 2 
حل بير وآناً پو يد ( [يوسف] ال قوله : ما جرۇە; ِن 
و 


کد ڪزر نا ب جرود م م ويد ف رحلد۔ فهو e‏ كلك زی 


2 


ى 
ھ 
ET‏ 


aS 1‏ ¢ 4 ا : 
ألظمين HO‏ پأوعته قبل وما اخهِ م جما ين ول ا 


(۱) وتمام الآيات: «قالوا تاو قد عتم تا نتا ليد فى الأرض وما كا سّرقِينَ 
قالوأ فما رو إن کت ڪذيين ¢ . 


AY 


کل دتا لم ف ّا کان لا اه فى دن آلىّلك ١‏ 


وقد ذکروا في تسميتهم سارقين وجهين : 


[مواقف يوسف بيا وإخوته في هذه الآيات ونماذج من التفاسير في ذلك]: 
أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه» وخانوه فيه» 
الثاني : أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر توسف: عله 
السلام. 


قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن 
يجعل الصاع في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكلين بالصيعان وقد 
فقدوه ولم يدروا من أخذه: ينها ألْير َك سرون [يوسف : 
١‏ على ظن منهم أنهم كذلك» ولم يأمرهم يوسف بذلك» فلم یکن 
قول هذا القائل كذباًء إذ کان فی حقه وغالب ظنه ما هو عنده» ولعل 
يوسف عليه السلام قد قال للمنادي: هؤلاء قد سرقوا» وعنى سرقته 
من أبيه» والمنادي فهم سرقة الصواع» وهو صادق في قوله بفقد 
صواع الملك» فإن يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالهم 
ليتم الأمر» فنادى إنكم لسارقون بتاء على ها ابره به يوسف: 
وكذلك لم يقل سرقتم صاع الملك وإنما قال نفقده» لأنه لم يكن 
يعلم نهم سرقوه» أو أنه اطلع على ما صنعه يُوسف عليه السلام» 
فاحترز في قوله فقال: إنكم لسارقونء ولم يذكر المفعولء ليصح أن 
يضمن سرقتهم يوسف»› ثم قال : #فقَقَدٌ صواع أَلْنَلك4 [يوسف: ۷۲] 
وهو صادق في ذلك» وكذلك احترز يوسف في قوله: معاد أله أن 


AA 


م ر 


خد إل من وجددًا ملعتا عِندم) [يوسف: ۷۹] e‏ 
سرف › وعلی التقديرين ¿ فالکلام من حسن المعاريض 


[نماذج من صور التعريض الجائزة]: 
يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد قعل ويحرت لقول فب یرف 
الاس ا فيه فإذا أصلح بيه وبين e‏ المسله خير من أن 
يصلح بين الناس بعضهم في بعض»› وذلك انه إدا أراد به مرضاة الله 
وكراهية أذى المؤمن» ويندم على ما کان منه» ويدفع شره عن نفسه» 
ولا يريد الكذب اتخاذ المنزلة عندهم» ولا لطمع فی شی لیضیب 
منهم › فإنه لم يرخص گي ذلك› ورخص له إذا کره مَوجدتهم وخاف 
عداوتهم . 

قال حذيفة : إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على 
ما هو أعظم منهء وگره أیضاً آن یتغیر قابه علیه. ۰ 

قال سفيان: وقال الملكان: #حصمان بن بعصا ع بعَض» [ص: 
[YY‏ راد معنی شيء٠‏ ولم يکونا خصمین › فلم يصیرا بذلك کد 

وقال إبراهيم: لإي سق [الصافات: ]۸۹٩‏ وقال: بل «#فعلم 
ڪبيهم هلدا [الأنبياء : 


وقال يوسف : کم رفون [يوسف : ٠‏ أراد معنى أمرهم . 

فبين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة مع تسميته كذباء 
وإن لم يكن في الحقيقة كذباً» كما تقدم التنبيه على ذلك. 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من 
عليه الحق. 


۸۹ 


[معاريض النبي يوسف بيا ليست من قبيل جواز أن يأخذ الإنسان حقه ممن 
ظلمه بغير رضاه كما فعله يوسف با باخوته. ومناقشة ذلك]: 

وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه 
قد اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم 
كان تخلفه عنده يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم» والميثاق الذي أخذه 
عليهم» وقد استثنى في الميثاق إل أن اط بک [يوسف: ]٦١‏ 
وقد أحيط بهم» ويوسف عليه السلام] لم يكن قصده باحتباس أخيه 
الانتقام من إخوته» فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ضمن هذا من 
الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به 
ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال 
الجزاءء وتَبْلْعٌ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع 
الخلاف بين العلماءء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به» 
وإنما موضع الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون [من] سرفَهُ أو 
خانّه مثل ما سرقه إياه أو خانه إياه؟ ولم تكن قصة يوسف من هذا 
الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج 
شبهة» مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاء فإن مثل هذا 
لا يجوز في شرعنا بالاتفاقء [وهو] أن يحبس رجل بريء ويعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يکون له جرم» وقد بينا ضعف هذا 
القرل فيا مضي وإن كان قا فوشك أن يكون الله انه امره 
باعتقاله» وكان هذا ابتلاءَ من الله لذلك المعتَقَلء كأمر إبراهيم بذبح 
ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاًء كالوحي الذي 
E E E E‏ ا 
امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» 
وتکون حالّه في هذا کحال أبیه يعقوب في احتباس یوسف عنه. 


14۰ 


وهذا الذي ذكرناه بين يعلم من سياف الكلام ومن حال يوسف› 
وقد دل عليه قوله سبحانه : کدللت کدنا إیوسف lS‏ 
فی دين أَلَْمَلِكِ إل أن ا اا ا وفوف ڪل ږِ 
لر يم4 [يوسف: .]۷٦‏ 

فإن الكيد عند أهل اللغة نحو من المكر» وقد نسبه الله سبحانه 
إلى نفسه كما نسب المكر إلى نفسه في قوله سبحانه: لم يدون 
کا €3 ی کنا ل( [الطارق] وكما دل عليه قوله سبحانه: ام 
دون ٤‏ ادن گر مر انتكذرةَ ©4 [الطور] ومشل ذلك قول 
لود بک لذ كفروا اليشتوك أو بقلو أو ا 
n ESE‏ ا (©) [الأنفال] وقوله سبحانه 
e‏ وک SS‏ يدوت فی الاأرْض وله 
سلون ® قالوا تقاسموأ بال ا اهام ف ,اقول لولیِ ما شتا 
رت امیر ریا کسیڈ @ کا کےا رمک ڪر ر لک 

AS‏ > ® فاظر کیت ڪات عيب مره انا سرهم ومهم 
ب َي ©4 [النمل]. 

ئم إن بعض الناس يقول: إنما سمى الله سبحانه فعله بالماكرين 
والكائدين والمستهزئين مكراً وكيداً واستهزاء SS‏ 
es‏ ووقوعه جرا له كما في فرك وروا سه 
سه علا [الشورى : اها س ر ا ا 


ر روہ پا 


قال: ون عاقش فاقوا ينل ما غوسم بد وين صر لهو 
ك إلسرية 43 [النحل] سمي الأرل عقرية وإن لم يكن من 


[المكر والكيد بمعنن واحد ومنه جائز بل وواجب ومنه حرام]: 
وقال آخرون: وهو أصوب [صواب]» بل تسمیته مکراً وکیداً 


واستهزاء وسيئة وعقوبة على بابه» فإن المكر إيصال الشر إلى الغير 


4۱ 


بطريق خفي» وكذلك الكيد» فإن كان ذلك الغير يستحق ذلك الشر 
كان مكراً حسناًء وإلا كان مكراً سيئاًء بل إن كان ذلك الشر الواصل 
حقًاً لمظلوم كان ذلك المكر واجباً في الشرع على الخلق» وواجباً 
من الله بحكم الوعيد إن لم يعف المستحق» والله سبحانه إنما يمكر 
ویستهزیء بمن يستوجب ذلك» فیأخذه من حیث لا یحتسب» كما 
فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. 

والسيئة ما تسوء صاحبها وإن كان مستحقمًاً لهاء والعقوبة ما 
عوقب به المرء من شر. 


إذاتبين ذلك فيوسف الصديق عليه السلام كان قد كيد غير 


مره . 


[المكاند التي كيد بها يوسف ن]: 
أولها : أن إخوته E‏ حيث احتالوا فو فی الضریق بینه 


وبين آبیه کما دل عليه قوله: #لا َد ششش ا e‏ إِْريكَ یدوا لک 
کا اسف 3]. 


ثم إن امرأة العزیز کادت به» بن أظهرت آنه راودها عن 
ك هي المراودة» كما ذل عله فرله: فما را قصه ق من در 
ا له كنك عي €6 [يوسف]. 

ثم کادته 2 حتی استجار بال في قوله : رب السن اح 1 
إل مما يدنغوت إله وللا سرف ع يدهن TEE‏ 
© ساب آم ريم مسرت عة كشن لم هر السيع التي 469 
El‏ 

حتی أنه [عليه السلام قال] لما جاءه رسول الملك ا 
الس جين وات إل ربت فة ما بال السو ألى فط lS‏ 


ری يی لم46 [یوسف]. 
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فكاد الله ليوسف بأن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي 
إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. 
[إحقيقة كيد الله تعالى للكافذرين والفاسقين]: 

وکید الله سبحانه لا يخرج عن نوعین: 

أحدهما: وهو الأغلب أن يفعل سبحانه فعلا خارجاً عن قدرة 
اليد الدى كاد له فيكون الكيد قدرا ا لن کو ی ات 
الشرع» كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات» وكذلك 
كانت قصة يوسف» فإن يوسف اكش ما در أن يفعل أن آلقى الصواع 
في رحل أخيه» وأذن المؤذن بسرقتهم» فلما أنكروا قال: فما جرم 
ن کن َنود [يوسف: ]۷٤‏ أي جزاء السارق أو جزاء السَرَق 
#قالوا جرم من وید فی رلو فهو ر ج [يوسف: ]۷٥‏ آي تجزاژه 
تفن الارى بس فة الجر رق اا إا مله أي لي ةة رهه 
كانت شريعة آل يعقوب. 

وقوله: لمن ود فی لِد [يوسف: ]۷١‏ فيه وجهان: 

افا ا خر خر الا وا ك و ا 
[يوسف: ]۷١‏ جملة ثانية مؤكدة للأولى» والتقدير في جزاء هذا الفعل 


نفس من وجد في رحله» فإن ذلك هو الجزاء في ديننا ۾ کلک ى 
الارن [الأنعام: .]٤۸‏ 


وو 


والشاني: أن قوله من وید فی رلو فهو جرَرءٌ4 [يوسف: ]۷١‏ 
جملة شرطية هي خبر المبتداًء والتقدير جزاء السَرَي [السارق] هو أنه 
من وجد الصاع في رحله كان هو الجزاء» كما تقول جزاء السرقة من 
سرف قطعت يده . 


وإنما احتمل الوجهين»ء لأن الجزاء قد يراد به نفس الحكم 
باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به 


14۹۳ 


ء 


[نفس] الالم الواصل إلى المعاقب› فلما تكلموا بهذا الكلام کان 
إلهام الله هذا ندا ليوسف ا عن قدرته» إذ قد كان 
کته ان يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت أنه هو الذي سرق› 
فان مجرد وجوده في رحله لا يوجب حکم السارق» وقد كان 
يوسف [عليه السلام] عادلاء لا یمکنه أن يأخذهم بر نة :أو 
يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه بالسراق في دینکم» وقد کان 
من دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويخرم 
قيمة المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم ما لا 


يلز مه غيرهم . 


E‏ کل کنا لف ما 6 لياحت احا 
ن اَلَْلِكِ إا ُن اء ا4 [يوسف: ١‏ ۷] آي ما کان یمکنه 
أخذ ه في دين ملك مصر٬‏ لان دينه لم يکن فيه فيه طريق إلى أخذه إلا 


أن بسا ند4 استثناء منقطع» أي لکن إن شاء الله أخذه بطريق آخر» 
أو يکون متصلاء بن يهيء الله سبحانه سبباً آخر بطريق يؤخذ به في 
TT N‏ 
فإذا كان المراد بالكيد فعلاً من الله بأن لعبده المؤمن المظلوم 
المتوكل عليه أمورآً يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم وغير 
ذلك» فإن هذا خارج عن الحيل الفقهيةء فإنا إنما تكلمنا في حيل 
يفعلها العبدء لا فيما يفعله الله سبحانه. 


[سنن الله تعالن في كيد المجرمين انتصار لإيصال الحق إلى من ظلموهم]: 
بل في قصة يوسف تنبيه على أن من كاد كيدا محرماً فإن الله 


یکیده› وهذه سنة الله في مرتکب الحيل المحرمة»› فانه 5 E‏ له 
فن هذه الحيل كما هر الواقع 


وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق› 
فإن الله يکد له وینتصر له بغیر حول منه ولا قوة» وعلى هذا فقوله 


14٤ 


بعد ذلك: ترم درت ىن شام [يوسف: ]۷١‏ قالوا: بالعلم. 


وفیه تنبیه على أن العلم الخفى الذي يتوصل به إلى المقاصد 


وفیه دلیل على أن یوسف کان منه فعل» فيكون هذا العلم هو 
ما اهتدى به يوسف إلى أمر توكل في إتمامه على الله فإن اهتداءه 
لإلقاء الصواع واسترجاعهم نوع فعل منه» لكن ليس هذا وحده هو 
الحيلة» والحيل الفقهية بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت 
حلالا. 
[حقيقة كيد الله تعالن لعبده الطائع إلهامه فعل الطاعات والعمل الصواب 
المباح وتجنيبه فعل المعاصي والشهوات]: 

النوع الثاني من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمراً مباحاً أو 
مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن»ء فيكون على هذا 
Se a‏ وقد دل 
على ذلك قوله: درن RE RIE Ea‏ 
ا على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح»› 
كما أن العلم الذي يخصم به المبطل صفة مدح» aS‏ 
إبراهيم: تلك حجسا ٤اتیتھا‏ رهيم عل فقوي رقم درجت من 
ا [الأنعام: ۸۳] وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع» لكن 
لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به 
الواجبات» فإن هذا كيد لله والله هو المكيد فى مثل هذاء فمحال أن 
یشرع الله أن يكاد دينه» وأيضاً فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد 
به غير مقصوده الشرعي› فال :ان یشرع الله لعبد أن يقصد بفعله ما 
لم يشرع الله ذلك الفعل له» وأيضاً فإن الأمر المشروع هو عام لا 
يختص به شخص دون شخص» فالشىء إذا كان مباحا لشخص كان 
مباحاً لکل من کان على مثل حاله» E‏ 


140٥ 


۳ مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة لا يفهمها ولا يعلمهاء 
لأن الفقهاء كلهم يشركونه في فهمهاء والناس كلهم يساوونه في 
عملهاء وإنما فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج هذه 
الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغیره» أو یمکنهم معرفته 
بأدلته العامة نصا [أيضاً] واستنباطاًء فأما الحكم فمتقرر قبل تلك 
الحادثةء فإذاً احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكاماً شرعية لم تكن 
مشروعة قبل ذلك بل الأحكام مستقرة وجدت تلك الحاجة أو لم 
توجد» فإِن کان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغير تلك الحاجة كان 
حكماً عاماء وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجد» وإن 
لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيراً في الحكم» فالحكم واحد سواء 
وجدت تلك الحاجة مطلقاً أو لم توجد» والله سبحانه إنما كاد ليوسف 
کیدا جزاه به على صبره واحتسابه» وذکره في معرض المنة عليه» فلو 
a eT‏ 
مجرد عمل اللإنسان أمراً مباحاً له ولخيره» منة عليه في مثل هذا 
المقام» فعلم أن المنة كانت عليه في أن ألْهِمَّ العمل بما كان مباحاً 


قبل ذلك» فإنه قد يْلْهَمُ العبد ما لا همه غيره. 


ولهذا قال بعضص الجفسرين في قوله له [تعالی]: کدنا صنعا 


وبعضهم قال: الفا يوسف» ومن احتال بعمل هو مباح في نفسه 
على الوجه الذي أباحه الشارع» فهذا جائز بالإتفاق» وإنما الكلام في 
أنه هل يباح له ما كان محرماً على الإطلاق مثل الخيانة والخلولء أو 
يباح له فعل المباح على غير الوجه المشروع مثل الحيل الربوية؟ . 

يوضح ذلك أن نفس الأحكام مثل إباحة الفعل لا يجوز أن 
تسمى كيداًء وإنما الكيد فعل من الله ابتداءء أو فعل في العبد يكون 
العبد به فاعلذء وعلى التقديرين فليس هذا من الحيل الشرعية. 


وهذا الذي ذكرناه في معنى الكيد إذا انضم إليه معرفة الأفعال 
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التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله لهء تيقن اللبيب 
أن الكيد لم يكن خارجأ عن إلهام فعل كان مباحاً في الجملةء 
فعل من الله تمم به ذلك الفعل» وأن حاجة يوسف عليه السلام لم 
تبح له فعل ما كان حراماً على الإطلاق قبل ذلك» وهذا هو المقصود 
[واله أعلم]. 


[إشبهات حاول مجيزو التحليل الدخول منها والجواب عنها]: 
النوع الثاني : مما ظن المحتالون أنه من الحيل سائر العقود 


الصحيحة› فقالوا: البيع احتيال حصول الملك› وال احتیال 


احتيال على طلب مصالحهم التي ا الله لهم . 


وقال قائلهم: الحيلة هي الطريق التي يتوصل بها الإنسان إلى 
سقوط [إسقاط] الماثم عن نفسه. 


وقال آخر: هي ما يمنع الإنسان من ترك أو فعل لولاها كان 

يلزمه من غير إثم» قالوا: وهذا شأن سائر التصرفات المباحة» وقالوا: 

قدقال الي ارسول اا ا العامة غل ی ابع الْجَمْعَ بالدراهم» 

۾ ابت لرام ا فلما کان مقصوده ابتیاع جنيب بجمع أمره أن 

يبيع الجمع»ء ثم يبتاع بشمنه جنيباًء فعقد العقد الأول ليتوسل به إلى 
العقد ااش: 


قالوا: وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين» فهى 
أوكد مما اتضمنت حصوله بعد عقد واحد» وأشبهت العينة» فإئه ا 
أن يعطيه دراهم فلم يمكن بعقد واحده فعقد عقدين» بأن باع 
السلعة» ثم ابتاعهاء والحيل المعروفة لا تتم غالباً إلا بأن ينضم إلى 
العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك. 


۱4۹۷ 


[بداية الجواب على شبهات محللي التحليل]: 

والجواب عن هذا أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها 
ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلة أو لم يسمء فليس النزاع في 
مجرد اللفظ» بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين 
هما المحتال به والمحتال عليه» وذلك أن البيع مقصوده الذي شرع 
البيع له أن يحصل ملك الثمن للبائعم ويحصل ملك المبيع للمشتري› 
فيكون كل سما ملكا لمن اقل :إلبه كسار آماذكة» وذلك في الامو 
العام إنما يكون إذا قضد المشتري نفس السلعة للإنتفاع بعينها أو 
انفاقها أو التجارة فيهاء فإن قصد ثمنها الذي هو الدراهم أو الدنانير 
ولم يكن مقصوده إلا أنه قد احتاج [إلى] دراهم فابتاع سلعة نسيئة 
ليبيعها ويستنفق ثمنها فهو التورق» وإنما يكون إذا قصد البائع نفس 
الثمن لينتفع به بما جعلت الأثمان له من إنفاق وتجارة ونحوهماء فإذا 
كان مقصود الرجل نفس الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه»ء 
وحصله بالبیع› فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له» وأتی 
بالسبب حقيقة» وسواء كان مقصوده يحصل بعقد أو عقود» مثل أن 
يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أجرى لا تباع بسلعته لمانع 
شرعي أو عرفي أو غير ذلك» فيبيع سلعته ليملك ثمنهاء والبيع لملك 
الثمن مقصود مشروع» ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى» وابتياع السلع 
بالأثمان مقصود مشروع . 


[توضیحات حول حدیث بلال]: 


وهذه قضية [قصة] بلال [رضي الله عنه] بخيبر سواءء فإنه إذا باع 
الجمع بالدراهم» فقد أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مشروع مقصود ثم 
إذا ابتاع الراه جا فو ارد باجم ا اة واا ور 
مشروع» فلما كان بائعاً قَصَدَ ملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً قَصَدَ 
ملك السلعة حقيقة» فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا لا 


14۹۸ 


محذور فيه إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع» ولهذا يستوفيان 
حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك» وأما إن ابتاع بالثمن 
من مبتاعه [ممن ابتاعه] من جنس ما باعه» فيخاف أن لا يكون العقد 
الأول مقصوداً منهماء» بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانيةء فيكون 
ربا» ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه التمر مثلا بدراهم لم يحرز 
وزنها ولا نقدها ولا قبضهاء فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك 
لفن بالك اللي ولا قد المشري تملك التلر ملك انتراح اى 
هى الثمن» بل عقد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ التمر 
اا E o e‏ 
فسخه لم يكن مقصوداً وإذا لم يکن الأول مقصوداً کان وجوده 
كعدمه» فيكونان قد اتفقا على أن يباع [يبتاعا] بالتمر تمراً يحقق أن هذا 
هو العقد المقصود أنه إذا جاءه بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر أو 
زبيب ليبتاع به منه من جنسه أكثر منه أو أقل» فإنهما غالبا يتشارطان 
ويتراوضان [يتراضيان] على سعر أحدهما من الآخر» ثم بعد ذلك 
يقول: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا دينارأى ثم يقول؛ اصرف لي بها 
كذا وكا رهما كما افا عله أولا وقول بك هذا التمر ذا 
وكذا درهماء ثم يقول: بعني به کذا وکذا تمراًء فیکونان قد اتفقا علی 
الثمن المذكور صورة لا حقيقة» ليس للبائع غرض في أن يملكه» ولا 
للمشتري غرض في أن يملكة» وقد تعاقدا على أن يملكة البائم» ثم 
يعيده إلى المشتري» والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس 
وجوده» فإن هذا باطل کما تقدم بیانه» فأین من يبيعه بثمن ليشتري به 
منه إلى من يبيعه بثمن ليأخذه منه. 


[مناقشة أصحاب التحليل ودحض شبهاتهم تفصيلا وتبيانا]: 
منها: أن الرجل إذا أراد أن يشتري من رجل سلعة بثمن آخر 
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من غير جنسهاء فإنهما فى العرف لا يحتاجان أن يعاقده على الأول 
بشمن يميزه» ثم يبتاع به» وإنما يقومان السلعتين ليعرفا مقدارهماء ولو 
قال له : بعتکھا بکذا وكذا» وابتعت منك هله بهذا الثمن لعد هذا 
لاعباً عابثاً قائلا ما لا حقيقة له» ولا فائدة فيه» بخلاف مالو كان 
الشرى [الشراء] من غيره» فإنه يبيعه بثمن يملكه حقيقة» ثم يبتاع به 
من الآخر» فكذلك إذا أراد أن يبتاع منه بالثمن من جنسها كيف يأمره 
الشارع بشیء لیس فيه فائدة؟ . 


ومنها: أنه لو كان هذا مشروعأاً لم يكن في تحريم الربا حكمة 
إلا تضييع الزمان» وإتعاب النفس بلا فائدةء فإنه لا يشاء شاءِ أن يبتاع 
ربوياً بأكثر منه من جنسه إلا قال: بعتك هذا بكذاء وابتعت منك هذا 
بهذا الثمنء فلا يعجز أحد عن استحلال ربا حرمه الله سبحانه قط» 
فإن الربا في البيع نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة» فأما ربا الفضل 
فیمکنه فى كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذا» ويسمي ما 
اء ا ابتعت به هذا المال الذي هو من جنسه» وا ا 
النساء [النسيئة] فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو 
عشرين صاعاً إلى سنة وابتعتها منك بتسع مئة حالة أو خمسة عشر 
صاعاً» أو نحو ذلك ويمكنه ربا القرض» فلا يشاء مرب إلا أقرضه»› 
ئم ااه فی یع ak N us‏ 
مقصودهما من الزيادة في القرض» فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا 
الذي قد عظم الله شانَه في القرآن» وأوجب محاربة مستحلة» ولعن 
أهل الکتاب بأخذه» ولعن آکله وموکله وشاهدیه وکاتبه» وجاء فيه من 
الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من 
غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزاً 


س 
0 


بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء فضلا عن سيد 
المرسلين› نیف ر العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له 
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حقيقة» وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط؟ ولقد بلغنى أن بعض المربين 
من الصيارفه قد جعل عنده خرزة ذهب» فکلما جاءه من يريد أن عه 
فضة بأقل منها لكونها مكسورة أو من نقد غير نافق ونحو ذلك قال له 
الصيرفى : بعني هذه الفضة بهذه الخرزة› ثم يقول : ابتعت هله الخرزة 
دة اة اس رش ان يقول: إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة 
متفاضلا أحل تحصيل الفضة بالفضة متفاضلا على هذا الوجه؟ وهو 
الذي يقول في محلل القمار ما يقول» ويقول في محلل النكاح ما 
يقول؟ وكذلك بلغني أن من الباعة من قد أعد برا لتحليل الرباء فإذا 
جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفاً بألف ومئتين» دَهَبَّا إلى ذلك 
المحلل فاشتری [ذلك] المعطي مته ذلك الت م يبعسده [أيبيعه] 
[للآخذ» ثم يبیعه] الآخذ إلى صاحبه» وقد عرف الرجل بذلك بحيث 
إن البز الذي يحلل به الربا لا يکاد يبيعه البيع الات 


[حيل الربا أغلظ في بابها من التحليل]: 

واعلم أن أكثر حيل الربا أغاظ في بابها من التحليل في بابه» 
ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرم التحليلء لأن القصد في البيع 
معتبر عند العامة» فلا يصح بيع الهازل بخلاف نكاحه» ولأن الاحتيال 
في الربا غالبا إنما يتم بالمواطأة اللفظية أو العرفية» ولا يفتقر عقد 
الربا إلى شهادة» ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أنه [أن] له في ذمته ديناء 
ولهذا إنما لعن شاهداه إذا علما به والتحليل لا يمكن إظهاره وقت 
العقدة لكوت الشهادة شرطا اة والشروط القدمة وة عد اة 
السلف» وإن نقل عن بعضهم أن تجرد النية لا يؤثر. 
[نماذج وصور من مسائل الصرف وانتحايل فيه]: 

وجماع هذا أنه إذا اشتری منه ربوياً وهو يريد أن يشتري بثمنه 


منه من جنسه» فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظاًء أو يكون العرف 
قد جرى بذلك» وإما أن لا يكون كذلك» فإن كان كذلك فهو عقد 
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باطل»› لأن ملك الثمن غير مقصود»ء فلا قوله أولاً: بعتك هذا بألف 
وا ول فر ناشت هدا ال فاك ق ر 
ملك الألف» ولم الك ها ولم يقصد الآخر تمليك 
E PAD SE‏ القصد تمليك التمر بالتمر مثلاء وإن 
لم جر پینهما مواطاة؛ لكن قد علم المشتري أن البائع تریك: آن 

يشتري منه فهو كذلك»› لأن علمه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد 
ّ في العقدين» بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية» وإن كان 
قصد البائع الشرى [الشراء] منه ولم يعلم المشتري فهنا قال الإمام 
أحمد: لو باع رجل ر ودای بترا ل یچو ان ری 
بالدراهم منه ذهبا إل أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهباً فلا 
يستقيم › فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهباًء 
وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانیرء» ثم تبتاع منه 
تلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها في الوقت أو بعد يوم 
Tl‏ 
[نقول عن العلماء في أقوالهم حول الصرف]: 

قال ابن القاس : فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به. 

فالذي ذكره الإمام أحمد لأنه قضة الشرى [الشراء] منه 
بتلك الدنانير لم يقصد تمليك الثمن› ولهذا لا يحتاط في النقد 
والوزن» فمتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن بشتری:منه بان بطلب 
من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل. 

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا هذا المنع على التحريم . 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة 
ومواطأة لم يحرم » وقد أوماً إليه امام أحمد فيما رواه عنه الكرماني 
قال: قلت لأحمد: [رجل] اشتری من رجل ذهباً ثم باعه منه؟ قال : 
يبيعه من غيره أعجب إلي. 
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وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. 


وقد تقدم [نقل] عن ابن سیرین آنه کان یکره للرجل أن يبتاع 
من الرجل الدراهم بالدنانير» ثم يشتري منه بالدراهم دنانير. وفي 
رواية عنه قال: إن بعضهم ليفعل ما هو أقبح من الصرف. 


[عرض نماذج مختلفة حول مسائل الصرف ومسائل الربا وتداخلها مع بيع 
العينة الذي هو من جنس الربويات ومناقشة الشبهات حول ذلك]: 

وهذا إخبار عما كانت الصحابة عليه» فإن ابن سيرين من أكابر 
التابعين» فلا ينقل الكراهة المطلقة إلا عن الصحابة» وهذه المسألة 
عكس مسائل العينة» وهي في ربا الفضل كمسائل العينة فى ربا 
النساءء لأن هذا يبيع بالثمن› : يعيده إليه ويأخذ به ومثلها في ربا 
النساء أن يبيع ربوياً بنسيئة ثم يشتري بثمنه ما لا يباع به نسيئة» وهذه 
المسألة مما عدها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماءء مثل مالك 
وأحمد وغيرهماء وأظنه مأثوراً عن ابن عمر وغيره» ففي هذين 
الموضعين قد عاد الثمن إلى المشتري وأآفضى إلى ربا الفضل أو ربا 
النساء» وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا 
الفضل والنساء جميعاء ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا 
المبيع» وإنما جعل وصلة إلى الرباء فهذا لا ريب في تحريمه» والعقد 
الأول هنا باطل» فلا يوقف [فيه] عند من يبطل الحيلء وكلام أحمد 
وغيره من العلماء في ذلك كثيرء» وقد صرح به القاضي في مسألة 
العينة في غير موضع» وغيره من العلماء» وإن كان أبو الخطاب وغيره 
قد جعل في صحته وجهين» فإن الأول هو الصواب» وإنما تردد من 
تردد من افا فى العقد الأول فى مسألة العينةء لأن هذه المسألة 
إنا صب اللات ا في العقد الثاني» بناء على أن الأول صحيح› 
وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل» وإنما هى من مسائل 
ا ع ی الو عد ای حه وا 
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a 


وهو کون الثمن إذا لم يستوف لم يتم | لعقد الأول فيصيرالثاني مبنيا 
عليه» وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع أيضاًء فصار لها 
ثلاثة مآخذ» فلما لم يتمحض تحريمها على قاعدة الحيل توفف في 
العقد الأول من توقف» والتحقيق CT ES EO‏ 
حکم الحيل»ء وإلا اعتبر فيها الماخذان الاخران: هذا إذا لم يقصد 
العقد الأولء فإن كان العقد الأول مقصودا حقيقة فهو صحيح»› لكن 
ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبع بأقل من 
من جنسه» ر و بتاع منه بالئمن ربویا لا یباع بالأول نساءً 
لان أحكام العقد الأول لا تستوفى إلا بالتقابض» فمتى لم يحصل 
التقابض ذريعة إلى الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصوداء فله أن 
يشتري منه کما يشتري من غيره» وإذا كان الطريق إلى الحلال هي 
العقود المقصودة المشروعة التي لا خداع فيها ولا تحريم» لم يصح 
أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته من ملك الثمن والمثمنء› 
وإنما قصد به استحلال ما حرمه الله من الرباً. 


[توجيه حديث بلال وأنه لا دخل له في الحيل الربوية فلا يسوغ الدخول 
منه إلى تجويز التحليل]: ) 

وأما قول النبي إياة لبلال: «بع الْجَمْعَ بالدَرَاهِم» ثم ت 
بالدَرَاهِم eS‏ ا عل الافان د و 
مقصودة لوجوه: 


أحدها: أن النبي بي أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها 
سلعة أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح» ومتى وجد 
البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول: کل بیع 
صحيح فإنه يفيد الملك ولا يكون رباء لكن الشأن في بيوع قد دلت 
السنة وأقوال الصحابة والتابعين على أن ظاهرها وإن كان بيعاء فإنها 


ربا وهي چ فأاسد» ومعلوم أن مثل هذا لإ يدخل في الحديث › ولو 


e 


اختلف رجلان في بيع هذا هل هو صحيح أو فاسد» وأراد أحدهما 
ومتي أننت آنه بيع صحيح لم يحتج إلى الإستدلال بهذا الحديث . 


فتبين أنه لا حجة فيه على صحة صورة من صور النزاع البتة» 
والنكتة أن يقال الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح» ونحن 
لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطاً فيها على الإشتراء بالثمن من 
الصحيح الإشتراء» من غيره أو الإشتراء منه بعد بيعه بيعاً مقصوداً بتاتا 


٤ 


لم يقصد به الشراء منه. 


الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم» لأنه قال: «وابْتَع 
بالدرَاهم جَيِيباً» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودهاء 
ا ا ا کی ھی ا ت 
كل واحد من الأفراد عن الآخرء ولا هو مستلزماً له فلا يكون الأمر 
بالمشترك أمرأ بالمميز بحال» نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينهء 
فيكون عاماً لها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع› وهو المطلوب بقوله: «بع هذا الثوب» لا يقتضي 
EASON USES SLE I ea aN‏ 6 خد 
د من .ر او روء ور لحدكا ودا ي هده السنو أ و 6 
فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك لکن إذا أتى بالمسمى حصل 
ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجود تلك القيود» وهذا 
عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهذا خطاً. 


إتقرير تفسير الحديث بحقيقته العلمية]: 
إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري› 
ولا أمره أن يبتاع من غيره فالحديث لا يدل لفظه على شيء من ذلك 


بعينه» ولا على جميع ذلك مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماًء كما لا يدل 
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المثل»وبنقد البلدء أو بغير نقد البلدء وبثمن حال أو مؤجل» فإن 
هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ» ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم 
هذا كله كان مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما 
استفيد عدم الإمتثال E‏ أو بغير نقد البلد أو بثمن 

مؤجل» والأمر بقبض الثمن من العرف الذي ثبت اللبيع المطلق› 
وا ا ا ا ل ا تري بالڻمن 
منه ولا غير ذلك› وإنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى منفصلة»› فما 
أباحته الشريعة جاز فعله وما لا فلاء وبهذا يظهر الجواب عن قول من 
يقول: لو كان الإبتياع من المشتري حراماً لنهى عنه» فإن مقصوده با 
إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده 
رديءَ» وهو أن يبيع الرديء بثمن» ثم يتاع بالثمن جيداًء ولم يتعرض 
لشروط البيع وموانعه» لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملةء 
أو لأن المخاطب يفهم البيع الصحيح ولا يحتاج إلى بيان» فلا معنى 
SDS a‏ 
على نفي سائر الشروط» وما هذا إلا بمثابة قوله تعالى: #وفوا وأشروا 
و ا کد اَلْحَيْط الأنض مى اليل [البقرة: ۱۸۷] فإن المقصود 
بيان حل الأكل في هذا الوقت» فمن احتج به على حل نوع من 
المأكولات أو صفة من صفات الأكل كان مبطلاء إذ لا عموم في 
اللفظ لذلك كما ذكرناه سواء» وليس الغالب أن بايع التمر بدراهم 
يبتاع بها من المشتري» حتى يقال: هذه الصورة غالبة» فكان ينبغي 
التحذير منها كما حذر السلف مثل ذلك في الصرف» لأن سعر 
ا والدنانير فى الغالب معروف» فالغالب أن من يريد أن يبیع 
نقداً ليشتري نقداً إذا باعه للصيرفيٰ بذهب ابتاع بالذهب منه النقد 
الآخرء فلهذا حذروا منهء وأما التمر والبر ونحوهما من العروض»› 
فإن من یقصد بیعه لا يقصد به مشترياً مخصوصاًء» بل يعرضه على 


۲° 


أهل السوق عامةء أو يضعه حيث يقصدونه أو ينادي عليهء» وإذا باعه 
لواحد منهم» فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون» ومثل 
هذا إذا قال الرجل لوكيله: بع هذه الثياب الكتان واشتر لنا بالثمن 
ثياب قطن»› أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا بالثمن جديدةء لا 
يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري» بل يشتري من حيث 
وجد غرضه» ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده» 
فالغرض في بيع العروض وابتياعها لا يغلب وجوده عند واحد» 
بخلاف الأثمان» وإذا كانت هذه صورا قليلة لم يجب التحذير منها إذا 
لم يكن اللفظ متناولا لهاء كمالم يحذر من سائر العقود الفاسدة» 
ولهاا انا مكلك الها ف المح سن الرا من المشري في 
الصرف» لأنه الغالب» بخلاف العروض» فثبت أن الحديث ليس له 
إشعار بالإبتياع من المشتري البتة. 


[الرد على شبهات أهل حيل الربا من خلال حديث بلال]: 


الوجه الثالث: أن قوله: ١ب‏ بع الْجَمْعَ بالدرَاهِم؛ إنما يفهم منه 
البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع کونه مقضنوداء بخلاف البيع 
الذي لا يقصد» والدليل عليه أنه لو قال: بعت هذا الثوب أو بع هذا 
الثوب لم يفهم منه بيع المكره» ولا بيع الهازل» وإنما يفهم منه البيع 
الذي قصد به نقل ملك العوضين› اول ا آرنك .أن 
اشتري منك بالتمر الرديء تا جیداء فش به م کا درهماًء 
وبعني بالدراهم کذا تمراً جيداً» لم ا الذي هو 
الدراهم البتةء وإنما القصد بيع تمر بتمر» فلا يدخل في الحديث»› 
وتقرير هذا الكلام قد مضى . 

بین هذا أن مثل هذین قد يتراوضان [يتراضیان] أولاً على بيع 
التمر بالتمر» ثم يجعلان الدراهم محللا . 


۰¥ 


[خلاصة تقرير رد شبهة تحليل الحيلة في مبادلة التمر بالتمر]: 

وتقريره أن الوكيل في البيع مأمور بالإنتقاد والإتزان والقبض مع 
ال وو د م ماف اله و كان ال هوو رد الس اله ل 
يحرر النقد والوزن والقبض» ومثل هذا في الإطلاق لا يسمى بيعا» ولو قال 
الاس فلان باع داره لم يفهم منه إلا صورة لا حقيقة لهاء فلا تدخل هذه 
ال ا الا غاس ك ا 


[النهي عن بيعتين في بيعة لا يشمل حديث بلال]: 

[الوجه] الرابعٌ : أن النبي بي نهى عن بيعتين في بيعة» ومتى 
تواطآً على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع [به] منه» فهو بيعتان في بيعة» فلا 
یکون داخلا في الحديث . 

يبين ذلك أنه ل قال: «بع الجَمْحَ ٻالذرَاهِم» م ابْتَعْ بالدرَاهم 
خا وهذا يقتضي نا دة وده ب اة البيع الأول وف 
واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك فقد اتفقا على 
العقدين معاًء فلا يكون داخلاً في حديث الأمر» بل في حديث 
النهي» وسيأتي إن شاء الله [تعالى] تقرير أن الشروط المؤثرة في 
العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها. 

[الوجه] الخامس: أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظياء 
فهو مخصوص بصور لا تعد ولا تحصی» فإِن کل بیع فاسد لم يدخل 
فيه» فيضعف دلالته» ويخص منه الصورة [الصورا] التي ذكرناها بالأدلة 
المتقدمة التي هي نصوص في بطلان الحيل» وهي من الصور 
المكثورةء فإخراجها من العموم من أسهل الأشياءء وانظر قوله كيا : 
«لَعَنَ ُن الله ا ا اه فإنه عام ترما لا وزيا لم 
o eS‏ ولم ا فانشا اول 
بالتخصيص؟ هو أو قوله: « بع الْجَمْحَ بالدرَاهِم» ثم ابت بالدرَاهم 
جُنیبا» مع آنه لیس بعام لفظاً ولا معنی» بل هو مطلق» وقد خرج منه 
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صور كثيرة› فتخرج مه هذه الصورة بنصو س واتار وقیاس دل على 
ذلك› أعني صورة الابتياع من المشتري منه. 


[تقرير فهم الأقسام السابقة الباطلة والجائزة]: 

فهذه الأقسام السبعة التي قسمناها تسمى حيلة إليهاء إذا تأملها 
اللبيب علم الفرق بين هذين الآخرين وبين الأقسام الخمسة» 
الآخراين]ء والله أعلم. 


الو جه اأ ادي + 


heta E 


[الحيل محدثة ومذمومة شرعاً والذي أحدثها هم أهل الرأي الذين هم أبعد 
الناس عن الأثر]: 

أن الحيل مع أنها محدثة كما تقدم» فإنما أحدثت بالرأي» وإنما 
أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي» فما ورد في الحديث 
والاثر من ذم الرأي وأهلهء فإنه يتناول الحيل فإنها رأي محض» ليس 
فيه أثر عن الصحابة» ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه 
مثله» والحکم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان رأياً محضاً باطل. 


[ذم الرأي وأثره السيئ على الشريعة وأهلها]: 

ا يحقق هذا أنها إنما نشأت ممن كان من المفتين قد غلب عليهم 
تفتيق الرأي وتفريعه» وكان تلقيهم الأحكام من جهته أغلب من تلقيها 
من جهة الآثار»ثم هذا الرأي لمن تأمله أكثر ما فيه من فساد إنما هو 
من جهة الحيل التي رتقت [رققت] الدين وجرّأت على اعتداء الحدود 
واستحلال المحارم» وإن كان في الرأي أيضاً تشديدٌ ما سهلته السنة. 

وهذا مثل ما روی عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما] قال : 
سمعت النبي [رسول الله] يي يقول: إن اللَهَ لا نزع بعد ن 
اغا ولكنْ يزع مهم م فض لفل ء بعَلمِهمُء فيبْقّى 


۰۹ 


فول فَيمتولٌ Ee a‏ و رواه البخاري بهذا 


المشهور: ارا عير عِلْم» إلى ا ا مثل حدیث يروی 
عن عیسی بن يونس عن حريز بن عشمان عن عبد الرحمن بن 
a ET‏ قال رسول الله و : 


«نَفْتَرِق مي عَلّى بضع وَسَبْعِينَ فرق اعا ف الان تقون 
الور رايهم فُيْحلونً ارام ويحرمَونً الحلال» . 


وهذا الحديث مشهور عن نعيم بن حماد المروزي› وهو ثقة 
امام a e E e‏ ایس 
فقد روي عن جماعة آخرين عن عيسى بن يونس» وبعض الناس 
يقول : سرقوه من نعيم› ولا حجة لمن يقول ذلك في بعض الناس. 
من رواه عن اعستى ابا سريد بن عبد وكان أحمد يثني 


وروی [عنه] مسلم وغيره» وقد نکر عليه ابن معین تفرده 
بحدیت ۰ ثم وجدوا له أصلا عند غيره. 


(۱) رواه البخاري )۷۳٠۷(‏ بهذا اللفظ . 

(۲) رواه البزار (۱۷۲ كشف الأستار) والطبراني في الكبير (ج ۱۸ رقم )۹١‏ وفي 
مسند الشاميين )۱٠۷۲(‏ وابن عدي في الكامل )14/1 (YEAT/V yg‏ 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيهقي في المدخل )۲٠۷(‏ وابن عبد 
البر في بيان العلم (۲/ ٩۳‏ و )۱٦۳‏ والخطيب في الفقیه والمتفقه (۱۷۹/۱ - 
۰ والتاریخ (/ °۷ - 1(). 
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هذا الحديث بعد أن حدثنی به » ودار بینی وينه کلام کر وهذا إنما 
يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عیسی بن يونس فتکلم الناس فيه 
بجرأة» ورواه رجل من أهل خراسان يقال له: الحكم بن مبارك› 
ويقال: إنه لا بأس به» ثم سرقه منه قوم ضعفاء . 


فهذا القدر الذي ذكر لا يوجب قدحاً فى الحديث إذا رواه عدة 


من الثقات» وروته طائفة عن نعيم عن عيسى» وطائفة عن ابن المبارك 


وهذا القدر قد يحتج ته من لا يري الخد مفو طا وقد 


يجيب عنه من يحتج له بأن هذا من إتقان نعيم» فإنه کان سمعَهُ من 
ان المارك ت مهه هن عي و غ ف غو ادا ت فل 


عه . 


[خطر من يفتي خلاف السنة أضر على الناس من أهل الأهواء]: 

وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيدء إلا أن یکون قد اطلع فيه 
على علة خفية» ومعناه شبيه بالواقع» فإن فتيا من يفتي في الحلال 
والحرام برأي يخالف السنة أضرَ عليهم من أهل الأهواء. 


وقد دکز هذا المعنى امام اح وغيره» فان مذامهب أهل 
الأهواء قد اشتبهت [اشتهرت] الأحاديث التى تردها واستفاضت» وأهل 
الأهواء مقموعون فى الأمر الغالب عند الخاصة والعامة» بخلاف الفتيا 
فن ادلا من الس فال بغرا إل اترات رل ر مهاف 
جاء مثل معناه محفوظاً من حديث مجالد عن الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول 
عام أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا مير خر هن أميرء 
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ولکن ذهاتب أخياركم وعلمائكکم» ثم یحدث قوم يقيسول الأمور 
ا 0( 
برآيهم» فيهدم الإسلام ويثلم .. 


فبْقّی ا ال يستفتون فون E‏ ا i‏ 


[ذم الرأي المستقل عن الكتاب والسنة والإجماع من لدن الصحابة والتابعين 
لهم بإاحسان]: 

وفي دم الرآي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم» وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان» فيها بيان أن 
الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال» ومعلوم أن هذه الاثار 
الذامة للرأي لم يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب 
والسنة والإجماع في حادثة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ممن يعرف الأشباه والنظائرء وفقه معاني الأحكام» فيقيس قياس تشبيه 
وتمثيل › أو قياس تعليل وتأصيل قياساً لم یعارضه ما هو أولی منه› 
فإن أدلة جواز هذا المفتي لغيره والعامل لنفسه ووجوبه على الحاكم 
والإمام أشهر من أن يذكر هناء وليس في هذا القياس تحليل لما 
حرمه الله سبحانه» ولا تحریم لا اج 


[إعلامات القياس المردود]: 


إنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام ويحلل الحرام ويحرم 
الحلال هو ما عارص الكتات: والسنة أو ما كان غلية سل الأمة) أو 


معاني ذلك المعتبرةء ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين: 


)۱( رواه الطبراني في الكبير (Aeo\)‏ وعنده فينهدم الإسلام وينثلم . ومعجالد بن 


YE 


[مخالفة القياس والرأي لأصل معتبر]: 

أحدهما: أن يخالف أصلً مخالفة ظاهرة بدون أصل آخرء فهذا 
لا يقع من مُمْتِ مشهور إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه كما هو 
الواقع من كثير من الأئمةء لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأاًء 
وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير 
معارضة بأصل آخر» فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 


الثاني : أن يخالف الأصل بنوع تأويل» وهو فيه مخطى» بأن 
يضع الإسم على غير موضعه أو على بعض موضعه» أو يرعى فيه 
مچرد األمظ دول اعتبار المقصود والمعنى»› أو عير ذلك والحيل 


والدليل على أن هذا القسم مراد من هذه الأحاديث أشياء: 


[أن مسال «التحليل» مرادة في القسم الثاني]: 

منها: أن تحليل الشيء إذا كان مشهوراًء فحرّمه بغير تأويل» أو 
كان التحريم مشهوراً فحلله بغير تأويل» كان ذلك كفراً وعناداً» ومثل 
هذا لا تخد الأمة رسا فط إلا أن تكون قد كفرت» والامة لا تكفر 
قط» وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من 
يسأل عن حلال وحرام» وإذا كان التحريمٌ أو التحليل غير مشهور 
فخالفه مخالف لم يبلغه» فمثل هذا لم يزل موجوداً من لدن زمن 
أصحاب رسول الله [النبي] صلى الله عليه وسلم. 


ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل» فلا تضل الأمة» ولا 
ينهدم الإسلام» ولا يقال لمثل هذا: انه محدث علد بض العلماء 
وذهاب الأخيار والصالحين. 


TI 


[الضلال المبين من يفتي الناس بحلال قد كان حراماً أو بحرمة كانت حلالا 
وذلك بقياس أو رأي فاسد]: 

فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل» وهذا 
بين في الحيل»ء فإن تحريم السفاح والربا و[المعلق طلاقها الثلاث 
بصفة إذا وجدت] وتحريم الخمر» وغير ذلك من الأحكام الظاهرة 
التي لا يخفى على الأمة تحريمها في الجملةء وإنما يَضْل من يفتي 
بالرأي ويْضِلٌ» ويحل الحرام ويحرم الحلالء ويهدم الإسلام إذا احتال 
على حلها بحيل» وسماها نكاحاأ وبيعاً وخلعاء وقاس ذلك على 
النكاح المقصود والبيع المقصود والخلع المقصود» فيبقى مع من 
يستفتيه صورة الإسلام وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه» وهذا هو 
الضلالء لأن الضال هو الذي يحسب أنه على حقء وهو على باطل» 
كالنصاری» وهو هدم الإسلام. 


[من اشتهر في القياس في الأمصار والأعصار]: 

رفغا مني ذلك أن من أكر آهل الأمضار اسا وفقها آهل 
الكوفةء حتى كان يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية» وكان عظم علمهم 
مأخود عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود [رضي الله عنهم]ء وكان 
أصحاب عبد الله وأصحاب [عمر وأصحاب على] وأصحاب أصحابه 
ن الل وا اکان لدی ۹ بی ت ف ان اش قن ران 
إبراهيم النخعي» كان فيهم بمنزلة سعيد بن المسيب في أهل المدينةء 
وكان يقول: إني لأسمع الحديك الواحد» فأقيس به مئة حديث» ولم 
يكن يخرج عن قول عبد الله وأصحابه» وكان الشعبي أعلم بالاثار 
منه» وأهل المدينة أعلم بالسنة منهمء وقد يوجد لقدماء الكوفيين 
آقاويل متعددة فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم» ولم يكونوا مع ذلك 
مطعوناً فيهم» ولا كانوا مذمومين» بل لهم من الإسلام مكان لا يخفى 
على من علم سيرة السلف» وذلك لأن مثل هذا قد وجد لأصحاب 
رسول الله ياء لأن الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد أو النفر من 
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يقولون بالحيل › ولإ یفتون بها » j‏ المشهور عنهم ردها والانکار لها . 
[لا يعني وجود أقاويل مخالفة للكتاب والسنة من قبل الكوفيين أنهم تعمدوها 
وإنما خطؤهم محمول على أنه لم ببلغهم دليل في ذلك]: 

واأعت ذلك بال التخليل »فان السنة المشهورة فى لعن 
والعراق»ء فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن 
كان يقول: إذا نوى أحد الثلاثة التحليل فهو نكاح فاسد الأول 
والثانى» وهذا القول أشد من قول المدينيين» فمن يكون هذا قوله هل 
يمكن أن يعتقد صحة الحيل وجوازهاء وكذلك آقوالهم في الحيل 
الربوية تدل على فوة رد القوم للحيل»› فإن حديث عائشة [رضي الله 
عنه] في فاا العينة » مخرجه من عندهم › وقولهم فيها معروف . 
[صورة جائزة في الدين وفي الصرف]: 

وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم» فيرد عليه أجود 
يزيد إذا خرج عطاؤه دفیه ا رجل › فقال : اذهب فبعه بدنائير › ثم 
بع الدنانير من رجل آخر»ء ولا تبعها من الذي اشتريت منه. 

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا بعت الدنانير بالدراهم غير 
مخادعة ولا مدالسة» فإن شئت اشتريتها منه» فهؤلاء سرج أهل الكوفة 
وأئمتهم› وهذه أقوالهم› ولقد تتبعنا هذا الات فلم نظفر لأحد من 
أئمة أهل الكوفة المتقدمين» بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل الأمصار 
من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة والتابعين في مسائل 
[القول بالحيل والدلالة عليها انطلقت الألسنة بالذم لمن أحدث ذلك› 
وظهر تأويل الآثار فى هذا الضرب. 


10٥ 


و مما يدل على هذا ما دذکره الإمام إسحاق ہن راهویه› دکر 
حديث عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» ويجري الناس عليهاء فيتخذونها 


عع . 


[صور شنيعة في استعمال الرأي في الدين والتلاعب فيه]: 

قال إسحاق: قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم: إن هذه 
الفتنة لفتنة - يعني أهل هذا الرأي - لا شك في ذلك» لأنه لم يكن 
فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى ربا الصغير وهرم 
الكبير إلا فتنة هؤلاء» وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء ونمقّه 
لخير الدين» وقوله: أحلوا الحرام وحرموا الحلال مطابق للواقع» فإن 
الاحتيال على إسقاط الحقوق مثل حق الشفيع وحق الرجل في امرأته 
وغير ذلك إذا احتيل عليها حرمت على الرجل ما أحل الله له» وكثير 
من الرأي ضيَقَ ما وسّعته السنة» فاحتاج صاحبه إلى أن يحتال 
للتوسعة» مثل انتفاع المرتهن بالظهر والدار إذا أنفق بقدر ما انتفع› 
ومشل باب المساقاة والمزارعة» فإن من اعتقد تحريم هذا خالف السنة 
الثابتة» وما كان عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم وما عليه عمل 
المسلمين من عهد نبيهم إلى يومهم اضطره الحال إلى نوع من الحيل 
يستحل بها ذلك ثم إنه لو لم يكن بها سنة لكان إلحاقها بالمضاربة› 
لأنها بها أشبه وأولى من إلحاقها بالإجارةء لأنها منها أبعد. 


[فوائد في ذم الرأي وأهله]: 

ومما يبين ذلك أن الرأي كان واقعاً عندهم على ما يتضمن 
الجثل. أن بشن بن السرى وعو من العلفاء الات السفدفين» ادر 
العصر الذي اشتهر فيه الرأي» وهو ممن أخذ عنه الإمام أحمد 
وطبقته» قال: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرآي» فوجدت في 
الحديث ذكر النبيين والمرسلين» وذكر الموت وذكر ربوبية الرب 
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وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنارء والحلال والحرام» والحث على 
صلة الأرحام» وجماع الخير» ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر 
والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين» واستعمال 
الحيل» والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام. 

وروي مثل هذا الکلام عن يونس بن أسلم. 

وقال نو ذاوة سغت. انح وذكر الحيل من اصحاب الرأي» 
فقال: يحتالون لنقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومثل هذا كثير في كلام أهل ذلك العصرء فعلم أن الرأي 


. اا ماا ر‎ MA a a, A Î 
ا ا زهو النمصضنوتا.‎ FES 


الوجه السابع عشر 
[أحاديث في إخباره ب عن فشو الحيل والكذب في أمته]: 
أن النبى بي أخبر أن أول ما يفقد من الدين الأمانة»ء وآخر ما يفقد 
منه الصلدة وحدث عن رفع الأمانة من القلوب الحديث المشهور. 
م الذي يَلونهم». 
فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» ثم ذكر أن بعدهم قوماً يشهدون 
ولا يستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 


(Y) : 


(1) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۲۸) والقضاعي في مسند الشهاب 
(۲۱۲ و ۴۱۷) وتمام في الفوائد )۱۹١(‏ والضياء في المختارة (۱/ )٤۹٥‏ 
وصححه شیخنا. 

(۲) رواه أحمد ٤۲٩/٤(‏ و ٤٩۷‏ و ٤۳٩٦‏ و )٤٤١‏ والبخاري ۲٣۵۱(‏ و ٣٣٣۰‏ و 
٨۸‏ و )٩٩٩۹٩‏ ومسلم )۲٣٣٣(‏ وأبو داود )٤٨٥۷(‏ والترمذي (۲۲۲۳) 
والنسائي )۳۸٠۹(‏ والبغوي في الجعديات )١۲١(‏ والطبراني في الكبير (ج ٠۸‏ 
رقسم o٦‏ و o¥¥‏ و OFA‏ و ASÎ‏ و 8A:‏ و OA!‏ وؤ (eA‏ من ليست 
عمراك بن حصين . 


[إشارته ب فى الأحاديث على فشو الحيل في المعاملات وإفسادها مصالح 
المسلمين]: . ۰ 

وهذه أحاديث صحيحة مشهورةء ومعلوم أن العمل بالحيل يفتح 
باب الان الكت فان كرا من الحيل لا يتم إلا ان يته 
على عقد بُظهرَانهء ومقصودهما أمر آخر كما ذكرنا في التمليك للوقف› 
وكما في الحيل الربوية وحيل المناكح» وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم 
الوفاء به كان العقد فاسداًء وإن لم يلزم فقد جوزت الخيانة والكذب في 
المعاملات» ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل خوفا من 
مکره وإظهاره ما يبطن خلافه» وفي ا قال : 
ا ا وَأموالهب» '“ والمحتال غير مأمون. 


وفي حديث ابن عمر أن النبي ييو قال لعبد الله بن عمرو: 
«كَيْفَ بك يا عَبْد الله إذّا بَقِيتَ فِي حتَالَّة مِنَ الئاس فَُذ مَرَجَث 
عهودهم وَأمَاناتهُمْ» واختلفوا فصاروا ھکذا ۔ وشبك بي بين أصابعه - 
قال : فکيف آفعل يا رسول ایل ؟ قال : «نَأخذُ مَا تَعْرفُ ودع ما نکر 
قبل عَلّى حَاصَيّك وَتَدَعَهُمْ وَعَوامَهُمْ». 

(۲) . 2 

وهو حديث صحیح › وهو في بعض نسخ البخاري". 

والحيل تو جب کک العهود والأمانات› وهر قلقها واضطرابهاء 
Ss E Sd‏ 


(۱) رواه أحمد (۳۷۹/۲) والترمذي (۲۹۲۹) والنسائي )٤۹۹٥(‏ وابن حبان (۱۸۰) 
والحاكم )٠١ /١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۱١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( انظر الفتح )٥٩1/۱(‏ والحدیث رواه ابن حبان ۱۸٤۹(‏ موارد) والدولابي في 
الكنى (۲/ )١١‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» )۲/١(‏ وابن 
السماك في الأول من الرابع من حديثه )۱١۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواه أبو يعلى (۲/۲۹۷) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث وحنبل بن 
إسحاق في كتاب الفتن من حديث ابن عمر. 
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على شىء فاخن بعضصه کک تأويل ارتفعت الثقة يه وبأمثاله» ولم 
يؤمن فى كثير من الأشياء أن يكون كذلك. 


[آيات وأحاديث في النهي عن الخيانة والتحايل على الدين وأكل أموال الناس 
بالباطل]: 

ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة الأموال [الأمور] التي 
استحلوا بها المحارم» ودخلوا بها في الغلول والخيانة» ولم يبق لهم 
معها عهد ولا أمانة» علم يقينا أن الإحتيال والتأويلات أوجبت عظم 
ذلك» وعلم خروج أهل الحيل من قوله: لوين هر لأمتتهم 
وعهدهم رعو @4 [المؤمنون] وقوله: ين بالَذر‰ [الإنسان: ۷] 
ومخالفتهم لقوله تعالى: إن الله امرك أن نودو لتت إل هلها 
هنوترك ةا وا ا ا 


چ ئ م وړم © 


[النحل: ]۹١‏ وقوله تعالى : «أؤفوا بإالعقود# [المائدة: .]١‏ 


وقوله &4 أ الأَمَانة إلى من انْكَمََّك» ولا تَحْنْ من خائك» 
رواه أبو داود و 
Ê‏ : صر وء ر ص 2 و مع رر 
ودخولهم في قوله تعالی: #ومن بعلل يأتِ يما غل يوم الَقيلمَة 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 


(۱) رواه أبو داود )٠٣٣١(‏ والترمذي )۱۲۹٤(‏ والدارمی )۲٣٠۰۰(‏ والبخارې فی 
التاريخ الكبير )۴١١/۲/۲(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص )۳٠‏ 
والدارقطني (۳/ )١‏ والحاكم )٤٦/۲(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ ۲۹۹) 
وتمام في الفوائد )٥۹۳(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤١(‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية .)٠١١/۲(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وتعقيب الحاكم بأن شريكاً 
إنما أخرج له مسلم متابعة. وللحديث شواهد راجعها في فتح الوهاب ۲٠/۲(‏ 
- ۲۹) بتحقیقنا فهو بها صحيح . 


۹ 


ر ف كان مافقا خالا 
قن گات فی خلا TT‏ حتّی يدعَهاء 


إذا خدتف کڌبَ» وَإذا وعد أ ودا عَاهَدَ عدر وَإِذا خاصم 
(Wr <‏ 
e‏ 


ir 5‏ ت 2 م ھت e‏ 2 ۾ ٌ 0 +0 

وقوله ييل : «يْنصَّبٌ لكل غادر لِواءٌ يوم القَيَامَة عند إستِه بقدر 
7 9 و e‏ 2 8م ج ر 
غدرته»› يقال : هذه غدرَه فلن»" . متفق عليهما. 


عحت مما e‏ في الحيل e‏ ا الأيمان e‏ 
قال اله تال ر ٢‏ فصوا لأسن بد رڪييها# [النحل: ]٩41‏ ' 
وقال تعالى: لب إلَذرٍ# [الإنسان: ۷] وكان ابن عيينة يشتد عليه 
أمرهم وأمر هذه الحيل» واستقصاء هذا يطول» وإنما القصد التنبيهء 
وتمام هذا فوم 
الوجه الثامن عشر 

[توجيهات نبوية إلى حسن المعاملات في البيوع وغيرها والنهي عن الغش 
والخديعة فيها]: 


عامة إل لنصسحة والبيان» وحرم الخلاية والغش وا لجان ؛ 


(۱) رواه أحمد (۱۸۹/۲ و ۱۹۸) والبخاري ۲٤۲۵٣۹(‏ و ۳۱۷۸) وأبو داود )٤٩۸۸(‏ 
والترمذي )۲۹۳۲٤(‏ والنسائی )٥۰۲۰(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. 

(۲) ليس هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث أحد من الصحابة وإنما 
هو مؤلف من حديث ابن عمر عند البخاري (۳4۵ و 1۷۷ و ۷۸ ر 
و ۷11۱1( ومسلم )۱۷١١(‏ بدون «عند إسته» «بقدرة غدرته) وعند 
البخاري وحده (۳۱۸۸) لفظ «بغدرته» وعند مسلم (۷۳۸) من حدیث أبي 
سعيد لفظ «عند إسته» «بقدر غدره. 


وورد من حدیث ابن مسعود وان بعیر إلافظ الذي ذکره المصنف . 
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0 


رول اله ك على التصخ لكل مسلم: 


وکان من نصحه أنه اشترى من رجل دابة» ثم زاده أضعاف 
ثمنها لما رأى أنها يساوي ذلك» وأن صاحبها مسترسل . 


وعن تميم الداري [رضي الله عنه] عن النبي ييه قال: «الدين 
ال الد الك ال الاس ا ل ا رسرك ا 
قال : لله وَلِكتابه وَلِرَسُولِه وَلأبِمُة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتَهمْ». رواه مسلم 


0 


وعن ا هريرة [رضي الله عنه] أن رسول الله ية مر برجل 
يبیع طعاماً» فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول» فقال: «مَنْ عَشَتًا فَلْيْسَ 
منا» . رواه مسلم وغیرهم : 


وروی الإمام أحمد مثله من حديث بردة بن ا 


فإذا كانت النصيحة لكل مسلم واجبة وغشه حراماًء فمعلوم أن 
المحتال ليس بناصح للمحتال عليه» بل هو غاش له» بل الحيلة أكبر 
من ترك النصح وأقبح من الغخش» وهذا بين يظهر مثله في الحيل التي 
تبطل الحقوق التي ثبتت› أو تمنع الحقوق أن تثبت أو توجب عليه 


وعن حکیم حزام [ارضي الله عنه] قال: قال رسول الله کاو : 

(۱) رواه مسلم )٥٥(‏ وغیره انظر فتح الوهاب (۲۹/۱ - ۲۷) بتحقيقنا. 

(۲) رواه مسلم )۱۰۱١(‏ وغیره. 

(۳) رواه أحمد (۳0 و )٠١/١‏ والبزار (۹۹) وابن أبي شبة في المصنف (۷/ 
٠‏ والبخاري في التاريخ الکبير (۸/ ۲۲۷) والطبراني في الکبير (ج ۲۲ رقم 
١‏ ) والأوسط (ص ٠١۷‏ مجمع البحرين). 


e 


«الَْيعَانِ بالْخيار مَا لَمْ يَمُرقًاء فَإِنُ صَدَقًَا وَبيّا بُورك لَهْمَا في بَيْعِهمَاء 
وان E‏ وَكَتَمَّا مُحمَّتْ بَرَكَة بيْعهما». متفق عليه . 

فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر 
والمستقبل» والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه» وكذلك الكذب 
والكتمان» وإذا كان الصدق والبيان واجباً في المعاملة موجباً للبركة» 
والكذب والكتمان محرماً ماحقاً للبركة» فمعلوم أن كثيراً من الحيل أو 
أكثرها لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان أو بتجويزه» وأنها مع 
وجوب الصدق أو وقوعه لا تتم . 


[أمثلة من بيوع العينة المنبثقة عن البيوع الربوية]: 

مثال ذلك إذا احتالا على أن يبيعه سلعة بألف» ثم يشتريها منه 
بأكثر نسيئة أو يبيعها بألف ومئة نسيئة» ثم يشتريها بألف نقدأء فإن 
وجب على كل واحد منهما أن يصدق الأخر كان الوفاء بهذا واجباء 
فيلزم فساد العقد بالإتفاق» لأن مثل هذا الشرط إذا قدر أنه لازم في 
العقد أبطل العقد بالإجماع» وإن جور للرجل أن يخلف ما اتفقا 
عليه» فقد جوز للرجل أن يكذب صاحبه» وهو ركوب لما حرمه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ۰ 


والدليل على أن هذا نوع من الكذب قول الله تعالى: اعقب 
نتا في لويم لل بوم لفوت يما افوا اله ما وڪوه وما ڪانوا 
بكزرت ©4 [التوبة] وإنما كذبهم إخلاف قولهم: ليث ٣تل‏ 
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من فَصلِدِ۔ GW‏ ولتکونن ص سلح 4 [التوبة : .[¥o‏ 


ص صم 


وكذلك لو كان في عزم أحدهما أن لا يفي للآخر بما تواطا 


(۱) رواه آحمد ٤۰۲/۳(‏ و ٤٤۳٤‏ و )٤٤٤‏ والبخاري (۲۰۷۹ و ۲۰۸۲ و ٣٣٣۰‏ و 
٤‏ ) ومسلم )٠٩۳۲(‏ وأبو داود )۳٤١۹(‏ والترمذي )۱۲٤١(‏ والنسائي 
(££0¥). 


عليه» فإن جاز کتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث» وإن وجب 
إظهاره لم تتم الحيلةء فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنه أن 
الآخر يفي له. 
E E a‏ 
[رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله ية يقول: لم اځ 
المسلم» لا َل لملم باع مِنْ أخيه بَيْعاً فيه عَيْبٌ إِلاً به لَّه. 

رواه ابن ماحه بإاسناد رحاله ثقات على شرط البخاري إن ابن 


(%} 


EL‏ وابن شمأاسة قد ونقوه» وخرج أ مسلم 


وقال البخاري في صحيحه› قال عقبة بن عامر: لا يحل لمسلم 
يبیع سلعة يعلم أن بها داء إلا اح 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يا: «لاً يحل لاح 
بيع شَيْناً إلا بين ما فيه وَلاً يَجلُ لِمَنْ يَعْلَمٌْ ذَلِكَ إلا بين . رواه 
الإمام ا 

ولابن ماجه: اا ا ينه لَمْ يرل في مَفْتِ من الله 

م2( 

وَلَمْ تَرَلِ الملائكة نلعن 9 
هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله يي؟ قال: قلت: بلىء 


(۱) رواه ابن ماجه )۲۲٤۲١(‏ والحاکم (۸/۲) وصححه على شرط الشيیخين. ووافقه 
الذهبي . وهو تساهل منهما فإن ابن شماسة لم یخرج له البخاري کما تری. 

(۲) انظر فتح الباري )۳۱١ - ۳۱۰ /٤(‏ وتغلیق التعلیق (۲۲۲/۲۳ - ۲۲۳). 

(۳) رواه أحمد (۳/ )٤۹١‏ والطبراني في الکبیر (ج۲۲ رقم) والحاکم )٠١ - ٩/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال في الميزان: أبو سباع مجهول. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه )۲۲٤۷(‏ والطبراني في الکبیر (ج ۲۲ رقم ۱۲۹ و )۱١١‏ وسنده 


AA 


فأخرج لي كتاباً: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الله [6] ا ستر ی مله عبداً أو اة بح المسلم المسلم» > ل داءً 


ولا غائلة ولا خبثة . 


رواه الات وابن ماحه والترمڏي› وقال: حديث حسن 
ا 


زذكرة البخارئ تلبقا بلفط: ويك عن العلا ابن الد . 
وقال في الحيل: وقال النبي مي: ب ْغ المُنْم لا داء ولا عَائلة 


ولا جبةً". 
وقوله ا : «(بيع المسلم» دلیل على آنه مو جب العقد المطلق 
وأن اشتراطه بيان لموجب العقد وتوکید له. 


[سكوت المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر منهما غش وخداع 
وخيانة]: 

فهذا النبي ييه قد بين أن مجرد سكوت أحد المتبايعين عن 
إظهار ما لو علمه الآخر لم يبايعه من العيوب وغيرها إثم عظيم»› 
وحرم هذا الكتمان» وجعله ERE‏ الله سبحانه» وان کان 
الساكت لم يتكلم ولم يصف ولم يشترط› وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر 
الصحة والسلامة» فيبنى الآخر الأمر على ما يظنه من الظاهر الذي لم 
يصفه الآخر بلسانه» وذلك نوع من الغرور له والتدليس عليه» ومعلوم 


(1) رواه الترمذي والنسائي في الشروط من الكبرى وابن ماجه )۲١١(‏ وابن 
الجارود فی المنتقی )۱٠۰۲۸(‏ والبیهقی (۰/ ۳۲۷ - ۲۸). 
قال الترمذي : ھن کریب ا تمرنال مو حفیت عاد بن اليه وق رو 
عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. 
وانظر تغلیق التعلیق (۲۱۸/۳ - .)۲۲١‏ 

(۲) البخاري مع الفتح .)٠۹/٤(‏ 

(۳) البخاري مع فتح الباري )۳٤۸/۱۲(‏ وانظر تغلیق التعلیق (۲۱۸/۳ - )۲۲١‏ 
ولفظه عند البخاري فيه تقديم وتأخير. 


YE 


أن الغرور بالكلام والوصف إثم» فإذا غره بأن يظهر له أمرأً» ثم لا 
يفعله معه» فإن ذلك ا في الخرور والقدليس: وأين الفناقت من 
الناطق؟ فيجب أن يكون أعظم إا 


[الإقرار المخالف لمقصوده من البيع أو الهبة لإسقاط حق شفعة تدليس 
وغش وحرام]: 

وأبلغ من ذلك أن يريد الرجل أن ينشىء عقد بيع أو هبة أو غير 
ذلك فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرار» فيقر إقرارا يلزم بموجبه»› 
ويكون موجبه مخالفاً لمقصوده» من البيع والهبة» أو يأمره بتسمية 
كثيرة على الثمن في البيع لإسقاط الشفعة ثم يصادق [عن] نصفه 
بدينار ونحو» ولا يبين له ما يلزمه بهذا من وجوب رد الثمن الأول 
إذا فسخ البيع بعيب ونحووء فأين هذا الغرور والتدليس من مجرد 
السكوت عن بيان حال السلعة؟ 

ومن هذا الباب نهيه ييه عن التصرية» وهو ما رواه أبو هريرة 
[رضي الله عنه] أن رسول الله ل قال: «لا صِرُوا الإبلً وَالْعنَمَء فُمَن 
انگاعَهَا بَعْدَ دَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرٍ الَظرَيْنِ بَعْدَ أن يَخلِبَهَاء ا 
E‏ مِنْ تَمْرا. وا اغ و 
a ET‏ 

ومعلوم أن التصرية مجرد فعل يغتر به المشتري» ثم قد حرمه 
رسول الله ييو وأوجب الخيار عند ظهور الحال» فكيف بالغرور 
بالأقوال؟ . 


(۱) رواه آحمد ۲٤۲/۲(‏ و )٤٤١‏ والبخاري ۲۱٤۸(‏ و ۲۱٣۰‏ و )۲۱٣٣١۱‏ ومسلم 
)۱٥۲٤(‏ وأبو داود ۳٤٤۳(‏ و ۴٤٤٤‏ و )۳٤٤١‏ والترمذي ۱۲١۱(‏ و )۱٣١١‏ 
والنسائي ٤٤۸۷(‏ و ٤٤۸۸‏ و )٤٤۸٩‏ وابن ماجه (۲۲۳۹). 

(۲) رواه أبو داود )۳٤٤٩(‏ وابن ماجه )۲۲٤۰١(‏ من حدیث ابن عمر» والبخاري 
)۲۱٤۹(‏ ومسلم )۱١۱۸(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وكذلك ابن ماجه 
(4). 


Y0 


[صور من التعريض بالوصف عند البيع خلافاً للواقع غش وخيانة]: 

ولهذا كان أكثر الذين يقولون بالحيل لا يقولون بهذا الحديث» لأن 
الخيار هنا زعموا ليس لوجود عيب ولا لفوات صفة» وهو جار على 
قياس المحتالين» لكن الحيل باطلةء لأن إظهار الصفات بالأفعال 
كإظهارها بالأقوال» بل مجرد ظهورها كمجرد ظهور السلامة من العيوب . 

وقد حكي عن بعض المحتالين أنه كان إذا استوصف السلعة 
عرض في كلامه مثل أن يقال له: كيف الحمل؟ فيقول: احمل ما 
شئت» وينوي على الجبلء ويقال له: كم تحلب؟ فيقول: احلب في 
أي إناء شئت» فيقال له: كيف سيره؟ فيقول: الريح لا تلحق» فإذا 
قبض المشتري ذلك فلا يجد شيئا من ذلك رجع إليه» فيقول له: ما 
وجدت فيما بعتني شيئاً من تلك الأوصاف» فيقول: ما كذبتك. 

وقد ذكرت هذه الحكاية عن بعض التابعين» وأدخلها في كلامه 
ا I TT‏ 
حقيقة البيع › وإلا فمن عمل مثل هذا فقد قدح في ديانته» فإن هذا أعظم 
في [من] الغرور من التصريةء فإن القول المفهم أبلغ من مجرد ظهور 
حال لم يصمفهاء› ولا يليق مثل هذا بذي مروءة فضلا عن ذي ديانة. 
[نصوص حديثية تحرم الغش والخديعة والحيل في البيوع والمعاملات]: 

وفي الصحيحين عن النبي اة أنه نهى عن النجش” . 

وذلك لما فيه من تغرير المشتري وخديعته . 

ونه غر تلقي الغ : 

وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري . 
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(۱) رواه البخاري )۲۱€ و 47( ومسلم )۱٥۱(‏ وغرهما من حدیث ابن عمر. 

)۲( رواه البخاري (۱٦6(‏ ومسلم )1601۸( وغیرهما من حديث اہن عمر. وورد 
من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة. 


۲٢ 


ونھی أن يسوم الرجل على سوم أخيه» أو يبیع على بيع أخيه»› 
أو يخطب على خطبة أخيه» أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأً ما فى 
,0( 
O ee‏ 
حف د بن ب 
وهذا کله دلیل على وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره 
بكل طريق» إلا أن يصدر منه أذى» وعلى المنع من نيل الغرض 
بخديعة المسلم» وكثير من الحيل يناقض هذا. 


ولهذا كثير من القائلين بالحيل لا يمنعون بيع الحاضر للبادي 
ولا تلقي السلع» طردا لقياسهم» ومن أخذ بالسنة منهم في مثل هذا 
أخذ بها على م» لأنها [على] جلاف قياسه» ومخالفة القياس للسنة 
دلیل على أنه قياس فاسد. 


ولما کانت هذه الخصال مثل التلقي والنجش والتصرية من جنس 
واحد» وهو الخلابة» جمعها النبي ييو في حديث أبي هريرة وغيره. 


وجاء عنه آنه بين تحريم الخلابة مطلقاً. فروى الإمام أحمد في 
الجستد فال حدثنا وکیع»› ثنا المسعودي» عن جابر» عن ائ 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 


رسول الله ية وهو الصادق المصدوق» - قال: لبَيْعَ المُحَمَلاتِ 
خلاَبةء ولا تجل الجلابة لِمْسلم». 


(۱) رواه البخاري )۲٠٤١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم )٠١۲۲(‏ والترمذي (۱۲۲۳) وأبو داود )۳٤٤١(‏ والنسائي وابن ماجه 
)۲۱۷۷١‏ من حدیث جابر. 

(۳) رواه أحمد )٤۳۳/۱(‏ وابن ماجه )۲۲٤١(‏ وجابر الجعفي ضعيف وكذبه 


وهذا نص في تحریم aE‏ أنواع الخلابة في البيع ak‏ 
والخلابة الخذيعة» ويقال : الخديعة باللسان»› وفي المثل : «إذا ٠‏ 
تَغْلٺٰ فَاخْلْٺٰ» أي E‏ ورجل خلاب أي خداع» وامرأًة خلبة أي 
خداعة» والبرفق الاب والسحاب اللات الذي لا غیث معه» کأنه 


یخدع من يراه. 
لرسول الله بيا أنه يخدع في البيوعء فقال رسول الله يو : «مَنْ بَايعْت 
مَل : : لا خلابة. 

وهذا الشرط منه مُوافق لموجب العقد» وإنما أمره النبي إل 

شتراطه کما اث شترط الغذاء عليه أن البيع بيع المسلم [للمسلم] لا داء 
1 عَائلَةَ ولا جبكَةٌ. 
لِمسلم» ولأنه لو لم يرد الخلابة التي هي الخديعة المحرمة لم يكن 
هذا الشرط معروفاً» بل يكون شرط شيئاً لا حد له في الشرع» ولأنه 
ذکر للنبی ڪل أنه يخدع» والخديعة حرام . 

ولاآنه قد روی سعيد بن منصور› حدثنا سفیان» ثنا شبیب بن 
غرقدة أن رسول الله ية قال لغلامين شابين: «تَبَايَعَّا وَفُولاً: لا 
خلابة» . 


وقال: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب» عن إبراهيم مولى 
صخر بن أبي رهم العدوي قال: قال رسول لله ل: «تَبَايَعُوا وَفُولوا 
إ۹ خلابَةً) . 


فهذا مرسل من وجهين مختلفین › وله دلائل على صدقه» فثبت 
)۱( رواه البخاري (۲11۷ YfVg‏ و ٤ا٤٣‏ و £ 14( ومسلم (erf)‏ وغيرهما. 


TYA 


أن مثل هذا الشرط مشروع مطلقاًء ولو كان يخالف مطلق العقد لم 
يۇمر باش as‏ ۰ الثمن واشتراط الرهن والكفيل 
وصفات زائدة هو في المعقود عليه 


ويؤید ذلك ما رواه الدارقطني وغیره عن ا أمامة عن النبي ل 
أنه قال: «عُبْنُ المُسْتَرّسل ربا . 


[حكاية في مخادعة الناس في البيوع]: 
وحديث التلقي يوافق هذا الحديث. فإذا كان الله تعالى قد حرم 
الخلابة وهي الخديعة» فمعلوم آنه لا فرق بين الخلابة في البيع وفي 
غیره» لأن الحديث إن عم ذلك لفظاً ومعنى فلا كلام وإن كان إنما 
قصد به الخلابة في البيع فالخلابة في سائر العقود والأقوال وفي الأفعال 
بمنزلة الخلابة في البيع ليس بينهما فرق مؤثر في اعتبار الشارع» وهذا 
القياس في معنى الأصل› > بل الخلابة في ع غير البيع قد تكون أعظم› 
فيكون من باب التنبيه وقياس الأولى› وإذا كان كذلك فالحيل خلابةء إما 
مع الخلق أو مع الخالق» مثل ما يحكى عن بعض أهل الحيل أنه اشتر 
من أعرابي ماء بثمن غال» ثم أراد أن يسترجع الل TT‏ 
ملتوت بزيت. فقال له: أتريد أن أطعمك سويةاً؟ قال: نعم» فأطعمه» 
فعطش الأعرابي عطشاً شديدا وطلب أن يسقيه تبرعاً أو معاوضة فامتنع 
إلا بثمن جميع الماء» فأعطاه جميع الثمن لشربة واحدة» ومعلوم أن 
إطعامه ذلك السويق مظهراً أنه محسن إليه» وهو يقصد الإساءة إليه من 
أقبح الخلابات. ثم امتناعه من سقيه إلا بأكثر من ثمن المثل حرام ولا 


)١(‏ رواه الدراقطني في غرائب مالك والبيهقي )۳٤۹/٥(‏ من حديث جابر وأنس 
بهذا اللفظ و 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير )¥0۷( بلفظ عبن المسترسل حرام) من 
حدیت آبي أمامَة وكذا البيهقي )6/ €۸" €۹( وفي إسناده موسی بن عمیر 
وهر ضعيف ا وانظر ستلسلة الضعيفة )14/8( . 
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يقال : إن الأعرابى أساء إليه بمنعه الماء إلا بثمن كثير» لأن ذاك إن كان 
جاترا لم بجر مات عله وإن کان جب لبه ان بسقه مجان ار بنمن 
المثل» فكذلك يجب على الثاني أن يسقيه ولم يفعل» ولو أنه استرجع 
الثمن ورد عليه سائر الماء وترك له من الثمن مقدار ثمن الشربة التي 
شربها هو لكان إما أن يأخذ ماءه إلا شربة واحدة» ويأخذ الئمن كله 
بصورة يظهر له فيها أنه محسن وقصده ذلك» فهذا هو الخلابة البينة. 

وبالجملة فباضطرار يعلم أن كثيرا من الحيل أو أكثرها أو عامتها 
من الخلابة وهي حرام كما تقدم. 
[حديثان في وجوب التناصح ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به]: 

وعن عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله مه في سفر› 
فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل»ء ومنا من هو في 
جَشرة إذ نادى منادي رسول الله بية: الصلاة جامعةء فاجتمعنا إلى 
e‏ ئه لم ين بلي بي إلا گان حَما عليه أن يدل 

E E‏ وإ متك 

َه جُعل کک في أولِهاء وَسَيْصِيبُ آجرَهَا بَلاء وَأمُورٌ تذكرُونَهاء 
وٽجيءُ فِتَنّْ يرق بَعْضَهًا بغضاء تَجيءَ الْفِنْئَةُ قَيَمُول العؤين| هَلِِ 
لکی: وتجيءُ ۾ الْفِعَْةٌ فَيَمُول المُؤْيِنُ: ON‏ 
يزخرَح عن الثار يذل الجَلَّةَ فتاه مييه وهو يؤمنْ بالل ا 
الجر ولات إلى الاس الذي E‏ يُوْنّى إِليْهء وَمَنْ بَا إمَاما 
َأغْطاهُ صَفْمَةَ يَدِهِ وََمَرَةَ قله َلْيُطِغْهُ إن استَطاعَ» إن جَاءَ خر ينزه 
قَاضربُوا عق الآخر. رواه مسلم وغيره" . 

فهذه الوصايا [الوظائف] الثلاث التي جمعها في هذا الحديث 


إل“ لھ 


من قواعد الإسلام» وکثیر[ا] ما يذکرها رسول الله کا ييو مثل قوله فی 


(۱) رواه أحمد )۱۹١/۲(‏ ومسلم )۱۸٤٤(‏ والنسائي )٤۱۹١(‏ وفي السير من الكبرى 
وابن ماجه )۳۹١٩١(‏ وروی أبوداود )٤۸(‏ بعضه مختصراً. 


۰ 


حديث آبي هريرة [رضي الله عنه]: إل الله يَرْضّى لک ا 
EE‏ وَل وکوا به شَبْاًء وَأنْ تَعْتَصمُوا بحَبْل اللا 
موقو أن N‏ ا : 

ا ا لات لا بعل عَلَبهِنّ قَلْبُ 
مسلم: إخلاص الْعَمَلٍ ل RE‏ ولاق الأمر [الأموراء وَلُرُومُ 
جما ا 

وذلك أن الإجماع والائتلاف الذي في هذين الحديثين لا يتم إلا 
EN‏ وهو قوله: 
«وَلْيَات إلى الاس مأ يحب اَن تۇت إلَبْه» وهذا القدر واجب› لاّنه قربة 
بالإإيمان وبالطاعة للإمام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة› 
وهذا إنما يقال في الواجبات» لأن المستحب لا يتوقف عليه ذلك ولا 
يستقل بذلك» ولهذا عامة الأحاديث التي يأل فيها النبي بي عما يدخل 
الجنة وينجي من النار إنما تذكر فيها الواجبات» وإذا كان كذلك فمعلوم 
أن المحتال لم يأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» بل لو علم أن 
أحدا يحتال عليه لكرهه أو كره ذلك منه» وربما اتخذه عدواً أعنى 
O E‏ 
فإن هذه المحبة ليست المحبة المذكورة في الحديث» وإلا لكان بإيمانه 
أن يؤذى فيصبر على الأذى مأموراً بأن يؤذي الناس» وهذا ظاهر . 

ونحو من هذا ما روى أنس عن النبي بيه أنه قال: راا ف 
ده لا َون أَحَدَكُمْ حَكّى يحب لأَجيه ما يجب لتفسه». متفق عليه" . 


(۱) رواه أحمد (۳۲۷/۲ و ۳٣۰‏ و .)۱۷۱٥( 2 )۳٣۷‏ 

)۲( روا أحمد(٥/‏ ۱۸۳) وابن ماجه (۲۳۰) و وابن حبان )٩۷(‏ والطبراني في الکبیر )٤۸۹٩۰(‏ . 

(۳) رواه أحمد ۱۷٦/۳(‏ و ۲٣۱‏ و ۲۷۲ و ۲۸۹) والبخاري (۱۳) ومسلم )٤٥(‏ 
وعبد بن حمید )۱۱۷١(‏ والنسائی )6۳4( والترمذي (e16)‏ وابن ماجه )٦٦(‏ 
وابن حبان )۲۳٤(‏ وأبو یعلی (۲۹۹۷) وأبو عوانة (۱/ ۳۳) والدارمی )۲۷٤۳(‏ 


والبغوي ("fV€)‏ وهذا أفظ مسلم في رواية. 
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وبالجملة فالحيل تنافي ما بني عليه أمر الدين من التحاب 
والتناصح والإئتلاف والأخوة وفي الدين» وتقتضي التباغض والتقاطع 
والتدابر» هذا فى الحيل على الخلقء فالحيل على الخالق أولى» 
فإن الله سبحانه أحق أن يستحي منه من الناس» والله [سبحانه] الموفق 
لما يحبه ویرضاه. 


[حدیث في 8 هداي العمال], 

e‏ ا رجلا من الأزد ا اللَثْبّة على 
الصدقة» فلما فدم قال : هذا لكم» وهذا هدي 1[ 2 قال : فقام 
کک e‏ الله وأثنىٍ 2 0 غد 
َا نا تک وما دة a‏ ل ا E‏ ا 
تي هيه ن کا صادق؟ الله لا بأد خد منم شيئ بير حف إلا 
هي الله يَحلَةُ يوم القِيامةء لا أغرفَنْ حا هنكم لي الل يحمل 
ا له غا أ بره لها ا أو اه تَيْعَرُ) ٹم رفع يده حتى رؤي 
بیاض إبطره يقول : «اللهُمْ هَل E‏ 


[بيان حقيقة إهداء الناس للعمال وأن القصد بها مذموم من قبلهم ومن قبه]: 
فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغى بها وجه المعطى 
وكرامته» فلم ينظر النبي ب إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاء ولكن 
نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحالء فإن كان 
الرجل بحيث لو نُرِعَ عن تلك الولاية أهدى له تلك الهدية لم تكن 
(۱) رواه أحمد )٤١٤ - ٤٤۳ /٥(‏ والبخاري ۳٦۳٦(‏ و ٦۹۷٩۹‏ و ۷۱۷٤‏ و ۷۱۹۷) 


ومسلم ۴۲) وهذا اللفظ له إلا أنه عنده «هذا مالكم وهذا هدية أهديت 
ا 


۲ 
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الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته» وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي 
ولايته» إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهم أو يقدمهم على غيرهم» أو 
نحو ذلك مما يقصدون به الإنتفاع بولایته› أو فعا لأجل ولایته› 
والولاية حق لأهل الصدقات» فما أخذ من المال بسببها كان حقاً 
لهم» سواء كان واجباً على المعطي أو غير واجب» كما لو تبرع 
أحدهم بزيادة على الواجب قدراً أو صفة» وذلك العمل الذي يعمله 
الساعي صار لأهل الصدقات. إما بالجعل الذي يجعل لهم [له] أو بكونه 
قد تبرع به لهم» فكل ما حصل من المال بسببه فهو لهم إذا علم ذلك . 

فنقول: هذه الهدية لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات لا 
شرطا مقترنا بالعقد ولا متقدما عليه» ومع هذا فلما كانت دلالة الحال 
تقتضي أن القصد بها ذلك كانت تلك هى الحقيقة التى اعتبرها 
النبي يي فكان هذا أصلً في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في 
العقود» فمن أقرض رجلا ألفا وباعه ثوباً يساوي درهماً بخمس مئة 
علم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب» 
وإلا فكان ثمن الثوب يترك في بيت صاحبه» ثم ينظر المقترض أكان 
يقرض تلك الألف أم لا؟ وكذلك بايعه ليترك القرض» ثم ينظر هل 
يبتاع ثوبه بخمس مئة أم لا؟ فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل 
القرض صار ذلك العوض داخلا فى بدل القرض» فصار قد اقترض 
لفاً بألف وخمس مئة إلا قيمة الثوب. 

هذا حقيقة العقد ومقصوده» وكذلك من اقترض ألفاً وارتهن بها 
عقاراً أذن له المقترض في الإنتفاع به أو أكراه إياه أو ساقاه أو زارعه 
عليه بعشر عشر عوض المثل» فإنما تبرع له وحاباه في هذه العقود 
من البيع والإجارة والمساقاة والمزأرعة لأجل القرض» كما أن أرباب 
الأموال إنما يهدون للسّاعي لأجل ولايته عليهم» إما ليراعيهم ببذل 
مال هو لأهل الصدقات أو منفعة قد دخل مع الإمام الذي ولاه على 
أن يكون لأهل الصدقات ومن ملك المبدل منه ملك بدلهء والعبرة 
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مه البحديث»› وإما لنحو ذلك 


وهذا الكلام الحكيم الذي ذكره النبي ييه أصل في كل من 
أخذ شيئاً أو أعطاه تبرعاً لشخص أو معاوضة بشيء في الظاهرء 
وهو في القصد والحقيقة لغيرهء فإنه يقال: هلا ترك ذلك الشيء 
الذي هو المقصودء ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقاء 
فيقال في جميع العقود اة كانت ختاعا مل ذلك كما 
ذکرناه 8 E‏ لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله» فإنه 
يجعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل» فيكون المال لرب 
تلك الجهة إن حلالاً فحلالء وإلا كانت حراماً» وسائر الحقوق 
کن غ ان 


يوضح هذا أن المحاباة في البيع والكراء ونحوهما تبرع محض 
بدليل أنه يحتسب في مرض الموت من الثلث ويبطل مع الوارث» 
ويمنع منه الوكيل والوصي والمكاتب» وكل من منع من التبرع. 

وأما القرض ونحوه فظاهر أنه تبرع» فإذا كان أحد الرجلين 
قد حاب الأخر فى عقد من هذه العقود لأجل قرض أو عقد آخر 
ار ا ولك رعا ا ات اا الى فع ليع 
سواءء وكالهدية [التي] مع العمل سواء» ونظير حديث ابن اللتبية 
وهی 


الوجه العشرون 
[أحاديث وشروحها في عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وبيان ذلك]: 
ما رواه ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت 
اسن بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال 
رسول الله ل : «إذا أفْرَض اى قَرْضاً اهدي إلبْه خمله عل 
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الدانةه فلا ركا ول تقل ل أن تكو جُرى َيِه وَبَيْنَهُ قبل 
دللڭ». 

هکذا رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش» عن 
ی 
إسحاق الحضرمي صاحب القراءة والعربية» وإنما هو والله أعلم 
یی بن دزد الهنائي» فلعل كنية أبيه أبو إسحاق» وكلاهما ثقة» 
الأول من رجال الصحيحين» والثاني من رجال مسلم» وعتبة بن 
حميد معروف بالرواية عن الهنائي . 

قال فيه أبو حاتم: هو صالح الحديث» وأبو حاتم شن اشد 


المزكين شرطاً في التعديل. 


)1( رواه ابن ماجه (4۳۲ ؟) والبیهھقی (o۰ /o)‏ وتعقب شيخنا فى سلسلة الضعيفة 
(FV _ ۳*6)‏ کلام شيخ الإسلام حول قوله في حق إسماعيل بن عياش : 
الحجازيين» ثم أورد أقوال العلماء في أن حديثه صحيح إذا روى عن الشاميين 
فقط» وعتبة بن حميد الضبى بصري» وهذه إحدى علل الحديث» وذكر شيخنا 
| - ضعف إسماعيل بن عياش . 

د ضعف عتة بن حميد الى : 
الاضطراب فى سنده. 
٤‏ - جهالة ابن أبي يحيى . 
۵ روایته موقوفا. 
وقال: فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة 
فى الصحيحين وغيرهما أن رجلا تقاضی رسول اله ب فأغلظ له» فه أصحابه 
ت فقال: «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاًء : اشتروا له بعيراً فأعطوه» قالوا: 
إا نجد له سنا أفضل من سنه» قال : «(اشتروه إياه» فإن خیرکم أحسنكم 
وأحاديث زيادته ييا في الوفاء وحثة على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقى 
)۳01/6 - ۳۵۲) وبعضها في صحیح البخاري . 
ففي هذه الأحاديث إقراره يي للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها له المدين 
باختیاره» وحض المدين على الزيادة ف الوفاء. 
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وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال : هو ضعيف › ل بالقوي› 
لكن هذه العبارة يقصد بها أنه ليس ممن يصحح حديثه› بل هو ممن 
يحسن حدیثه» وقد کانوا يسمون حدیث مثل هذا ضعيفاً ویحتجون 
به» لأنه حسن» إدذ لم کا الحديث إذ ذاك ا إلا إلى صحیح 
القياس › یعنی الذي لم يقو قوة الصحيح › م أن مخرجه حسن . 
وإنما يضعف حديثه عن الحجازيين» وليس هذا عن الحجازيين» فثبت 
بصري الأصل . 

وروی هذا الحديث سعيد في سنه عن إسماعيل ین عیاش › 
لكن قال: عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي. 

وكذلك رواأه البخأري في تاریخه عن بزید بن أبي یحیی الهنائي 
عن اش عن النبي قال : «إذا أ قَرَض أحَذكْْ قله اا هَديَةً) . 

وأظن أن هذا هو ذاك انقلب اسمه. 
[آثار في عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وأن ذلك معدود من الربا]: 

وروی ي م عن آبي بن آي موسی قال : 


Oy فیها فاش»›‎ 
E E E 


وروی سعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب»› > وجاء عن 
عبد الله بن مسعود أيضاً. 


(1( رواه البخاري )£ (A1‏ . 


A 


وعن عبد الله بن عمر أنه ۾ أتاه رجل فقال: إني أقرضت رجلا 
بغير معرفةء فأهدى إلي هدية جزلةء قال: رد إليه هديته أو احسبها 
له . 


وعن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهماًء فأهدى إلي سمكة 
قومتها ثلاثة عشر درهما فقال: خذ منه سبعة دراهم . 


رواهما سعد . 


وعن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفاً فلا تأخذ منه هدية 
ولا عارية رکوب داية. رواه حر ل الكرماني . 


فنهى [النبي] بيو هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية 
المقترض قبل الوفاء» لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الإقتضاء» وإن 
كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به» فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية 
ناجزة وألف مؤخرة» وهذا رباء ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاءء 
ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الرباء ومن لم ينظر إلى المقاصد في 


ا قود أجاز مثل ذلك»› ړژ خالف بذلك سنة رسول الله اا وهذا 


n 


مر 


وتا مج عة فن حاب ع ال بن عرو وره اه فال 
ل جل سلف وء ولا شزطانِ في ټی ولا رن ما لم يضمن 


ولا ب ا لس دك رواه الإمام ألخجك وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه e‏ وو 


(1) رواه اح )۲/ ۱۷€ Ve‏ و VA‏ ۱۷۹4 و (Y*6‏ واي داود (f*6)‏ 
والترمذي ۱۲۳۹۵) والنسائی ٤٩۱۱(‏ و )٤٩۳۱‏ وابن ماجه (۲۱۸۸) وابن 
الجارود )٦١١(‏ والحاكم )1۷/۲( وهو حدیث حسن . 


YY 


وما داك د والله اعلم إلا ا إذا باعه شيا وأقرضه»› فإنه يزيد في 


الئمن لأجل القرض› فیصیر فصر القرض بزيادة › وذلك وا 


[صور من البيع حكمها حكم الربا في الحرمة]: 

فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن 
يقرض قرضاً بربح» واحتال على ذلك بان اشترى من المقترض سلعة 
بمئة حالةء ثم باعه إياها بمئة وعشرين إلى أجل [أو باعه سلعة بمئة 
وغشرين: إلى أجل]ء ڈ ثم ابتاعها بمئة حالة» أو باعه سلعة تساوي عشرة 
بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسين أو واطاً شخادغا ثالغا على أن 

يشتري منه سلعة بمئة» ثم يبيعها يبيعها المشتري للمقترض بمئة وعشرين› 
ثم يعود المشتري المقترض› ا للأول بمئة إلا درهمين» وما أشبه 
هذه العقود يقال فيها ما قاله النبى ب : أفلا أفردت أحد العقدين عن 
الآخر» ثم نظرت هل كنت اغا أو بايعه بهذا الثمن أم لا؟ فإذا 
كنت إنما نقصت هذا وردت هذاء لأجل هذا كان له قسط من 
العوض» وإذا كان كذلك فهو رباء وكذلك الحيل الْمُبطلة للشفعة 
والمسقطة للميراث والمحللة للمطلقة ثلاثاً أو اليمين المعقودة ونحوها. 

وا که داعا زوه او ارو ع مک عو ان کا ان 
النبي ييا نهى عن طعام المتباريين 
[توضيح حديث النهي عن طعام المتباريين]: 

وهما الرجلان يقصد كل [واحد] منهما مباراة الآخر ومباهاته 
في التبرعات والتعوضات كالرجلين يصنع كل [واحدا] منهما دعوة 
يفتخر بها على الآخر أو يرخص في بيع السلعة ليضر الآخر بمنع 
الناس عن الشراء منه» ولهذا كره الإمام أحمد الشراء من الطباخين 


(۱) رواه بو داود )۳۷٠٤(‏ والطبراني في الکبیر )۱۱۹٤۳(‏ وله شاهد من حدیث 
س هريرة عند ابن السماك في جزء من حدیته )۱/4( وغیره. 


۸ 


ونحوهما يتباريان في البيع» ومعلوم أن الإطعام والبيع حلال» لكن 
لما قصد به إضرار الغير صار الضرر كالمشروط فيه المعارض 
[المعاوض] به» وإذا لم يبذل المال إلا لضرر بالغير غير مستحق 
صار ذلك المال حراماً. 


[خلاصة التأمل لأحاديث النهي عن الخديعة والهدايا للعمال والهبات للدائنين 
تتبين فيها حكمة النهي عن الحيل في المعاملات]: 

ومن تأمل حديث ابن اللتبية وحديث أنس وحديث عبد الله بن 
عمرو وحديث ابن عباس وما في معناها من آثار الصحابة [رضي الله 
عنهم] التي لم يختلفوا فيهاء علم ضرورة أن السنة وإجماع السابقين 
[التابعين] دليل على أن التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما إذا 
كانت بسبب قرض أو ولاية ونحوهما أو كان القرض بسبب بعض 
ت في بيع أو إجارة أو مساقاة أو مضاربة أو نحو ذلك كان 
ذلك عوضا في ذلك القرض والولاية بمنزلة المشروط فيه. 

وهذا يجتث قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدل على حيل السفاح 
وغيره من الأمورء فإذا كان إنما يفعل الشيء لأجل كذا كان المقصود 
بمنزلة المنطوق الظاهرء فإن كان حلالا كان حلالاء وإلا فهو حرام . 

وهذا لما تقدم من أن الله سبحانه إنما أباح تعاطي الأسباب لمن 
يقصد بها الصلاح»ء فقال في الرجعة: يوين أن يهن في ذلك إن 

دا إتکا) [البقرة: ۲۲۸] وقال في المطلقة: فلا جاح عَلمماً أن 
إن طا أن يقيمًا خود أله [البقرة: ]۲۳١١‏ وقال ولا ميه 
ضارا منوا ا ١‏ وقال في الوصية: ين بعد 2 
دوصی ا 1 دنن عر مکار # [النساء: ]١١‏ فأباح الوصية إذأ لم یکن 
فيها ضرار الورثة قصداً أو فعلا كما قال في الآية الأخرى : * 
خا من موص جسئًا أو َأَصكََ بيهم فلا إِثْمَ عبد [البقرة: ]۱۸١‏ 


وقال: وما ءاشم من ربا لبوأ ف أمول الاس فلا يريا عند ال4 


۳۹ 


L4 
لأمدد ] وهو أن‎ 11 6 r E 


و 
ت 
ا سی سیر ا . 


[الر وم: ۳۹] وقال: #و 
داسروم ۰ 5 س 


ليْهْدَىٰ إليك أكثر مما أهديت› aT‏ د 
غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً 
فاسداً» وکل ما لو شرطه في العقد کان عوضا فاسداء فقصده فاسد» 
لأنه لو کان صالحاً لم يحرم اد شتراطه لما روي عن النبي يٌَ آنه قال: 
«الْمُْسْلمُونَ عَلّى شرُوطهم إلا ظا ا أو حَرَمَ خلاَلاً» . رواه 


(1) 


£ 


بو داود 


حلالاًء فيكون فاسداًء فتكون نيته أيضاً فاسدة» فلا يجوز العقد بهذه 
النىة. 


» 


الوجه الحادي والعشرون 


[إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم الحيل وابطالها ولا سيما في 
مسألة «التعليل»]: 

أن أصحاب رسول الله ا أجمعوا على تحريم هذه الحيل 
وإبطالها» وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها» بل هي أوكد الحجج› 
وهى مقدمة على غيرها» ولجسن هذا موضصح تقرير ذلك فإن هذا 
الأصل مقرر في موضعه»ء وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر 
المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف» وإنما خالف فيه بعض أهل البدع 
المُكَمَريْنَ ببدعتهم أو المفسقين بهاء بل من كان يضم إلى بدعته من 


(۱) رواه أبو داود )۳٥۹٤(‏ وابن الجارود (1۳۷) والدارقطني (۳/ ۲۷) والحاكم (۲/ 
۹ والبیهقی /١‏ ۷۹4) وابن عدى فى الكامإ ل (۲۰۸۸/۹) من حدیث آبي هريرة 


یں سي ي 

وله شواهد فهو حدیث صحیح. ولكن لييس عند أبي داود ولا آحد ممن روی 
الحديث «إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا. 

بل هو في حديث عوف عند الترمذي )۱۳٥۲(‏ وابن ماجه (۲۳۵۳) وغیرهما. 
وفي إسناده من اتهم بالكذب. 


3 


الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق› ومتی ثبت اتفافق الصحابة على 
ا ا هو ل ي ال 


وبيان ذلك أنا سنذكر إن شاء الله عن عمر [رضي الله عنه] أنه 
خطب الناس على منبر رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار وقال: 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء ونذكر عن عثمان وعلي 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن التحليل» وبينوا نها لا 
تحل به لا للأول ولا للثاني» وأنهم قصدوا بذلك کل ما قصد به 
التحليل وإن لم يشرط في العقد ولا قبلهء وهذه أقوال قيلت في 
أوقات مختلفة وأماكن متعددة وقضايا متفرقة» وفيها ما سمعه الخلق 
الكثير من أفاضل الصحابة وسائرها بحيث توجب العادة انتشاره 
وشياعه» ولم ينكره هذه الأقوال أحد منهم مع تطاول الأزمنة وزوال 
الأسباب التي قد يظن أن السكوت كان لأجلها. 


وأيضاً فقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم مثل : بي بن كعب» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمروء 
وعبد الله بن عباس أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض؛ إلا 
إذا كافأه عليها أو حسبها من دينه» وأنهم جعلوا قبولها ربا. 


وهذه الأقوال وقعت أيضاً في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة» 
والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة إن لم يشتهر واحد 
منها بعينه» لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت 
تضبط آقوالهم وتحكى إلى غيرهم» وكانت نفوس الباقين مشرئبة إلى 
ما يقوله هؤلاء» ومع ذلك فلم ينقل أن أحدأً منهم خالف هؤلاء مع 
تباعد الأوقات وزوال أسباب الصمَات . 


وأيضاً فقد قدمنا عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس 


۲٤١ 


العقدء وهذه الفتاوى وقعت في أزمنة وبلدان» ولم يقابلها أحد برد 
ولا مخالفة مع آنها لو كانت باطلة لكان السكوت ا من العظائم لما 
فيها من لبان العظيمة في تحريم الحلال» وبينا أن زيد بن أرقم لم 
يخالف هذاء وأن عقده لم يتم» وإذا كانت هذه آقوالهم في الإهداء 
إلى المقرض من غير مواطأة ولا عرف فكيف بالمواطأة على المحاباة 
في بيع أو إجارة أو مساقاة» أو بالمواطأة على هبة أو عارية ونحو 
ذلك من الترزغات: 

ثم إذا كان هذا قولهم في التحليل والإهداء للمقرض والعينة› 
فكيف في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج 
الأبضاع والأموال من ملك أصحابها e‏ العقود الفاسدة. 

وأيضاً فإن عمر وعثمان وعلياً ا بن كعب وسائر البدريين 
وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث» قاله عمر في 
قصة غيلان بن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه» فقال له 
عمر: لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثن نساءك ثم لآمرنٌ 
بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال» وقاله الباقون في قصة تماضر 
بنت الأصبغ لما طلقها عبد الرحمن بن عوف» والقصة مشهورة» ولا 
نعلم أن أحداً منهم أنكر هذا الوفاق ولا خالفه. 

ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبیر قال: لو كنت آنا لم أورث 
تماضر بنت الأصبغ لوجهين : 

أحدهما: أنه قد قيل: إنها هي سألته الطلاق» وبهذا اعتذر من 
اعتذر عن عبد الرحمن فى طلاقهاء وقيل: إن العدة كانت قد 
انقضت» ومثل هاتين اا [قد] اختلف فيهما القائلون بتوريث 
المبتوتة» فإنهم اختلفوا هل ترث مع مطلق الطلاقء أو مع طلاق يتهم 
فيه بأنه قصد الفرار من إرثهاء وهل ترث في حال العدة فقط أو إلى 
أن تتزوج أو ترث وإن تزوجت وإذا كان كذلك فكلام ابن الزبير 


۲ 


يجوز أن يكون بناءَ على أحد هذين المأخذين» وكذلك كلام غيره إن 
نقل في ذلك شيء» وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة» ثم لو 
فرض فى توريث المبتوتة خلاف محقق بين الصحابة» فلعل ذاك لأن 
هذه اا وهي الطلاق واقعة» لأن الطلاق لا يمكن إبطالهء وإذا 
صح تبعه سائر أحكامه فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا الخلاف فيما 
يمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح» ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة 
إحلالها وإجازتهاء وهذا كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف في جواز 
شيء من الحيل» ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع الأحكام 


الثاني: أنا لو فرضنا أن ابن الزبير ثبت عنه أن المبتوتة في 
المرض لا ترث مطلقاً لم يخرق هذا الإجماع المتقدم» فإن ابن الزبير 
لم يكن من أهل الاجتهاد في خلافة عمر وعثمان» ولم يكن إذ ذاك 
ممن يستفتى» بل قد جاء عنه ما يدل على أنه في خلافة علي أو 
معاوية لم يكن قد صار بعد من أهل الفتوى» وهو مع هذا لم يخالف 
في هذه المسألة في تلك الأعصارء» وإنما ظهر منه هذا القول في 
إمارته بعد إمرة معاوية» وقد انقرض عصر أولئك السابقين مثل عمر 
وتمان وعلي واي وره وس اقرش عضن أعن الاجخها 
المجتمعين من غير خلاف ظاهر لم يعتد بما يظهر بعد ذلك من 
خلاف غيرهم بالاتفاق» وإنما اختلف الناس في انقراض العصر هل 
هو شرط في انعقاد الإجماع بحيث لو خالف واحد منهم بعد اتفاقهم 
له یعتد بخلافه؟ وإذا قلنا: يعتد بخلافه» فلو صار واحد [منهم] من 
الطبقة الثانية مجتهداً قبل انقراض عصرهم فخالف» هل يعتد بخلافه؟ 
هذا مما اختلف فيه» فأما المخالف من غيرهم بعد موتهم فلا يعتد به 
وفاقا» وكذلك لا يعتد بمن صار مجتهدأ بعد الاتفاق قبل انقراض 


E 


[مطلب في تحريم الحيل مما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعييم في 
أعصارهم ومختلف أمصارهم]: 


وإذا ثبت بما ذكرنا وبما لم نذكره أقوال أصحاب رسول الله ا 
في هذه المسائل من مسائل الحيل واتفاقهم عليهاء فهو دليل على 
قولهم فيما هو أعظم من هذه الحيل» وذلك يوجب القطع بأنهم كانوا 
يحرمون هذه الحيل ويبطلونهاء ومن كان له معرفة بالآثار وأصول 
الفقه ومسائل الفقه ثم أنصف لم يتمار أن تقرير هذا الإجماع منهم 
على تحريم الحيل وإبطالها أقوى من تقرير إجماعهم على العمل 
بالقياس والعمل بظاهر الخطاب» ثم إن ذلك الإجماع قد اعتقد صحته 
عامة الخلق العاملون بالإجماع السكوتي - وهو الجمهور - والمنكرون 
له بناء على أن هذه القواعد لا يجوز ترك إنكار الباطل منهاء وأنه لا 
يمكن في القواعد [الواقع] معرفة الإجماع والاحتجاج به إلا بهذه 
الطريق» فالأدلة الموجبة لاتباع الإإجماع إن لم تتناول مثل هذه الصورة 
وإلا كانت باطلةء وهذا إن شاء الله بيّن» وإنما ذهل عنه في هذا 
الأصل من ذهل لعدم تتبع مقالاتهم في أفراد هذا الأصلء› كما قد يقع 
من بعض الأئمة قول هو في نفس الأمر مخالف لنصوص ثابتة عن 
IT E‏ 
ترك ذلك النص» فأما إذا جُمِعَّتُ وفهمت ولم ينقل ما يخالفها لم 
يَسْتَربْ أحد في ذلك فإذا انضم إلى ذلك أن عامة التابعين موافقون 
على هذاء فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا 
عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة» وكذلك أبو 
الشعثاء والحسن وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة» وكذلك 
أصحاب ابن عباس من أهل مكة وغيرهم» ولولا أن التابعين كانوا 
منتشرين [انتشارا]تصعب معه دعوى الإحاطة بمقالاتهم لقيل: إن 
التابعين أيضاً اتفقوا على تحريم كل حيلة تواطاً عليها الرجل مع غيره 
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وإبطالها أيضاًء ويكفي أن مقالاتهم في ذلك مشهورة من غير أن 
يعرف عن أحدِ منهم في ذلك خلاف. 

وهذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه 
الحيل وبإبطالها أيضاً بحسب الإمكان» فإنا لا نعلم في طرق الأحكام 
وأدلتها دليلاً أقوى من هذا في مثل هذه المسائل»ء فإنه ينضم إلى كثرة 
فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارهاء إن عصرهم [انتشر 
و]انصرم ورقعة الإسلام متسعة» وقد دخل الناس في دين الله أفواجأء 
وقد اتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعا عظيماء وتوسع فيها من 
توسع حتی کثرٌ من کان يتعدى الحدود» وكان المقتضي لوقوع هذه 
الحيل موجوداً قوياً كثيرأًء ثم لم ينقل أن أحدأ منهم أفتى بحيلة منها 
أو أمر بها أو دل عليهاء بل يزجر عنها وينهى» وذلك يوجب القطع 
بأنه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها 
بعضهم» ولاختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل 
الأحكام» مثل مسائل الفرائض والطلاق وغيرهاء وهذا بخلاف العمل 
بالقياس والظاهر والخبر المنفردء فإنه قد نقل عن بعضهم ما يوهم 
الاختلاف في ذلك وإن كان في الحقيقة ليس اختلافاً» وكذلك في 
آحاد مسائل الفروع» فإن أكثر ما يوجد فيها من نقل الإجماع هو دون 
ما وجد في هذا الأصل»ء وهذا الأصل لم يختلف كلامهم فيه» بل 
دلت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الاتفاق فيه» مع كثرة الدلائل 
على هذا الاتفاق» والله [سبحانه] أعلم. 

الوجه الثاني والعشرون 

[تسويغ الحيل معناه هدم لحكمة ابتلاء الله لخلقه وإفساد قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد]: 

أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لما 
يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم» ولأن يبتليهم 
بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه» فإذا احتال المرء على حل المحرم أو 
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سقوط الواجب» بأن يعمل عملا لو عمل على وجهه المقصود به لزال 
ذلك التحريم أو سقط ذلك الواجب ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداأ 
ويكون إنما عمله ليغير ذلك الحكم أصلاً وقصدأء فقد سعى إلى 
دين الله بالفساد من وجهين : 

أحدهما: أن الأمر المحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع 
ونقض حکمه فيه . 

والثاني: أن الأمر المحتال به لم يكن له حقيقة» ولا كان 
مقصوداًء بحيث يکون ذلك محصلا لحكمة الشارع فيه ومقصوده به» 
فصار مفسداً بسعيه في حصول المحتال عليه إذ كان حقيقة حقيقة المحرم 
ومعناه موجوداً فيه» وإن خالفه في الصورة» ولم يكن و بالأمر 
المحتال بهء إذ لم يكن له حقيقة عنده ولا مقصود. 

ag A E e 
وجوههاء فإن الله حرم مال المسلم ثم أباحه [له] بالبيع المقصود»‎ 
فإذا ابتاعه بيعاً مقصوداً لم يأت بصورة المحرم ولا بمعناه والسبب‎ 
الذي استباحه به اتی به صورة ومعنی كما شرعه الشارع من العقود.‎ 


[حكمة د تحريم المحزمات ذريعة لعدم الفساد في الحقوق والحكم الر 
في الخلق]: 
وإيضاح ذلك أن الله سبحانه إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما من 

العقود التي ته تفضى إلى ذلك لما فى ذلك من الفساد e‏ 
والامتحان» وأباح ات والنكاح» لأن لك مصلحة محضة» ومعلوم 
أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق في الحقيقة» وإلا لكان 
البيع مثل مثل الرباء والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر» لأن 
الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعالء فإن الألفاظ إذا 
اختلفت عباراتها والمعنى واحد» كان حكمها واحداء ولو اتفقت 
ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاًء وكذلك الأعمال لو 
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اختلفت صورتها [صورها] واتفقت مقاصدها كان حكمها واحداً في 
حصول الثواب في الآخرة» والأحكام في الدنياء ألا ترى أن البيع 
والهبة والقرض لما كان المقصود بها الملك الثابت كانت مستوية في 
حصول هذا المقصود» والصوم والصلاة والحح لما كانت مستوية في 
ابتغاء فضل الله ورضوانه استوت في تحصيل هذا المقصد» وإن كان 
لأحد العملين خاصة ليست للآخر» ولو اتفقت صورها واختلفت 
مقاصدها كالرجلين يتكلمان بكلمة الإيمان» أحدهما يبتغي بها حقيقة 
الإيمان والتصديق وطلب ما عند الله» والآخر يبتغي بها حقن دمه 
وماله» أو الرجلين يهاجرانء أحدهما يهاجر إلى الله ورسوله والأخر 
ليتزوج امرأة لكانت تلك الأعمال مفترقة عند الله» وفي الحكم الذي 
بين العبد وبين الله» وكذلك فيما بين العباد إذا ظهر لهم المقصد. 


ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذاء فالأمر المحتال به 
صورته صورة الحلال» ولكن ليس اليست] حقيقته» ومقصوده ذلك» 
فیجب أن لا یکون بمنزلته» فلا یکون حلالاًء فلا یترتب عليه أحکام 
الحلال» فيقع باطلاً من هذا الوجهء والأمر المحتال عليه حقيقته 
حقيقة الأمر الحرام» لكن ليس [ليست] صورَنّه صوَرَّته» فيجب أن 
يشارك الحرام لموافقته له في الحقيقةء وإن خالفه في الصورةء وال 


الوجه الثالث والعشرون 
[عامة الحيل تعني رفع التحريم مع قياس الموجب المقتضي له فيصير 
الإثم فيها مضاعفاً]: 
أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعأً للتحريم أو الوجوب 
وچهين . 
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واعتقاد فاسد» وهذا الوجه أعظمها إثمأء ذ 
العصاة» وأما الثاني فبمنزلة البدع والنفاق» ولهذا كان التغليظ على من 
يأمر بها ويدل عليها متبوعاً في ذلك أعظم من التغليظ على من يعمل 
بها مقلداًء فأما إذا عمل بها معتقداً جوازها فهذا هو النهاية في الشرء 
وهذا معنى قول أيوب: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي» وإن 
كان المجتهد معذوراً إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذاك بات 
المانع للحوق الذم» وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضع› 
وإذا خفي على بعض الناس ما في الفعل من القبح كان ذلك مؤكدا 
لإيضاح قبحه» وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد [رضي الله 


عنه]. 


[أخبار عن الإمام أحمد في ذم اليل وأهلها]: 
قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله قال له رجل فی كتاب 
الحيل: إذا اشترى الرجل أمة فأراد أن يقع بهاء يعتقها ثم يتزوجها. 


فقال أبو عبد الله : بلغنى أن المهدي اشترى جارية فأعجبته» 
فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال: سبحان الله ما أعجب هذا؟ أبطلوا 
كتاب الله والسنة» جعل الله على الحرائر العدة من الحمل» فليس من 
امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل [جهة] الحمل» ففرج 
يوطأً يستبرئه» ثم يعتقه على المكان» فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت 
حاملاً [حائلاً] كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم» ويطؤها الآخر غدأى 
هذا نقض الكتاب والسنة. 


قال النبي لا : «لا توطاً حال تی ضعا ولا غير حامل حتی 
تحيض» ولا يدري [هي] حامل آم لاء سبحان الله ما أسمج هذا! 
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وقال فى رواية أبى داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي» فقال: 
هارن اقفن سن زرل ال لن اه لوو 

وقال في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعوهاء 
عمدوا إلى السنن فنقضوهاء والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا 
فيه حتی أحلره» وسبق تمام کلامه» وهذا کثیر في کالامه. 

وبيان ذلك أنا نعلم باضطرار أن النبي ية لما نهى عن وطء 


الحبالى وقال: «لاً تُوطاً حامِل حَنَّى تَضَعَ ولا عَيْرُ ذَاتِ حمل حى 


[حكمة تشريع المحزمات الربوية وغيرها وأن الحيل إذا دخلت عليها 
أفسدت الحرث والنسل]: 

فإن من أكثر المقاصد بالاستبراء أن لا يختلط الماءان ولا يشتبه 
النسب» ثم إن الشارع بالغ في هذه الصيانة حتى جعل العدة ثلاثة 
قروء» وأوجب العدة على الكبيرة والصغيرة» وإن كان له مقصود آخر 
غير استبراء الرحم» فإذا ملك أمة يطؤها سيدها وأعتقها عقب ملكها 
وتزوجها ووطئها الليلة صار الأول قد وطئها البارحة» وهذا قد وطئها 
الليلة» وباضطرار يعلم أن المفسدة التى من أجلها وجب الاستبراء 
ا وو ای ا ا ف ا ی 
المتوقف في الضروري [الضروريات] من العقليات» وكذلك يعلم أن 
الشارع حرم الربا لما فيه من أخذ فضلة على ماله مع بقاء ماله في 
المعنى» فيكون آكلاً للمال بالباطلء كأخذه بالقمار» وهو يسد طريق 
المعروف والإحسان إلى الناس» فإنه متى جوز لصاحب المال الربا لم 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد (ص )۲۷١‏ لأبي داود. 

(۲) رواه أحمد (1۲/۳) وأبو داود )۲۱٣۷(‏ والدارمی )۲۳۰١(‏ والدارقطنى /٤(‏ 
۲ والحاکم )٠۹١/۲(‏ والبيهقي )٤٤۹/۷(‏ من حديث أبي سعيد» وله 
شواهد ذكرها شيخنا في إرواء الغلیل (۱/ ۲۰۰ - )۲٠۲‏ ولذا صححه. 
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يكد أحد يعمل معروفاً من قرض ونحوه إذا أمكنه أن يبذله كما يبذل 
القرض مع أخذ فضل له» ولهذا قال سبحانه: «يمْحق الله الريوا وري 
ألصدىت [البقرة: ]۲۷١‏ فجعل الربا نقيض الصدقة» لأن المربي 
يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر بُزيد به ماله» والمتصدق ينقص ماله في 
الظاهرء لكن #يمحق الله آلريوا ويرّى الىت [البقرة: ]۲۷٠‏ وقال 
سبحانه في الاية الأخرى: #وما ءاتشر من ربا لوا ف امول الاس فلا 
دروا فنا آله فا الد من گرو ری دوبک وه آله اوي هم الاصغفن 
©) [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء 
للمحتاجين» حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين» لأنه 
سبحانه علم أن صلاح الخلق في أن الغني يؤخذ منه ما يعطى الفقيرء 
وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطى الغني. 


ثم رابت هذا المعنى انوا عن علي بن موسی الرضا 
يتمانع الناس المعروف. 


فهذا في الجملة تنبيه على بعض علل الرباء فحرّم على الرجل 
أن يعطى آخر ألفاً على أن يأخذ منه بعد شهر ألفا ومئةء أو على أن 
کل ر را ورا الا هر الي ت 
غرضص الو في أكثر الأمر [الأمور] وإنما حرم ربا الفضل لأنه قد 

يفضى إلى الرباء ولهذا روي عن النبي ل أنه قال: «لاً تبيعوا الذَرهَم 
ا ولا الديتارَ بالديتَارَيْن ا أخاف E‏ الرْمّا» والرما هر 
الربا. رواه الإمام أحمد" 


ت 


¢ 


E |‏ عل بک الرّما» محفوظة عن 


. 


وهذه الزيادة وهي قوله لإي 
عمر بن الخطاب من غير وجه» r‏ الصفات مع اتحاد 


)۱( رواه ام ()۳/ €( من حدیٹث أ سعيد . 
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الجنس» وإن كانت مقصودة لئلا يفضي اعتبارها إلى الرباء ولهذا 
قال لة: انما الربا في يةه . متفق عليه“ . 
[حكمة تشريع المحزمات في المعاملات وغيرها]: 

وبالجملة فلا يشك المؤمن أن الله ما [إنما] حرم على الرجل أن 
يعطي درهماً ليأخذ درهمين ين إلى أجل إلا لحكمة» > فإذا جاز أن يقول: 
بعني ثوبك بألف حالة» ثم يبيعه إياه بألف ومئتين مؤجلة» فالغرض الذي 
كان للمتعاقدين في إعطاء ألف بألف ومئتين هو بعينه موجود هنا» وما 
أظهراه من صورة العقد لا غرض لهما فيه بحال» وليس عقداً بتاتاًء 
ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم الربا وعظمه زجرا للنفوس عما تطلبه من 
أكل المال بالباطلء فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض النفوس من 
الرباء علم قطعاً أن مفسدة الربا موجودة فيهاء فتكون محرمة. 

وكذلك السفاح حرمه الله [تعالى] سبحانه لحكم كثيرة وقطع 
شبهه بالنكاح بكل طريق فأوجب في النكاح الولي [وما يتميز به 
النكاح من السفاح واتخاذ ذوات الأخدان كان E IT‏ 
الإعلان أو كلاهما] والشاهدين والعدة. وغير ذلك ومعلوم أن الرجل 
لو تزوج المرأة ليقيم معها ليلة أو ليلتين ثم يفارقها بولي وشاهدين 
وغير ذلك كان سفاحأ» وهو المتعة المحرمة» فإذا لم يكن له غرض 
معها ألم يكن بأولى باسم السفاح؟ 

وكذلك نعلم أن الله سبحانه إنما أوجب الشفعة للشريك لعلمه 
بأن مصير هذا الشقص للشريك مع حصول مقصود البائع فر التهن 
خير من حصوله لأجنبي ينشأً بسببه ضرار الشركة والقسمة» فأوجب 
هذا الخير الذي لا شر فيه» فإذا سوغ الإحتيال على إسقاطها ألم يكن 
فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح الشفعة والتكميل مع وجود 
حقيقة سببها وهو البيع؟ 


)۱( رواه البخاري )1۷4( ومسلم .(e4%‏ 
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وهذا كثير في جميع الشرعيات» فكل موضع ظهرت للمكلفين 
حكمته أو غابت عنهم لا يشك مستبصر أن الإحتيال يبطل تلك 
الحكمة التي قصدها الشارع › فيكون المحتال مناقضا للشارع» مخادعا 
ی الحقيقة لله ورسوله» وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر 
بمخاسته كان فرارة عن الحيل أشنت واغتر هذا بمياسة ,الملوك بل 
بسياسة الرجل أهل بيته» فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في 
أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقهاء لعلم أنه ساع في فساد 
أوامره» وأظن كثيراً من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة 
الشارع» ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكمء فأقام رسم الدين 
بدون حقيقته» ولو هُدِيّ رشده لسلم لله ورسوله» وأطاع الله ظاهرا 
وباطناً في كل أمره» وعلم أن الشرائع تحتها حكم وإن لم يهتد هو 
لهاء فلم يفعل شيئاً يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملةء 
وإن لم يعلم حقيقة ما أزال إلا أن يكون منافقاً يعتقد أن رأيه أصلح 
في هذه القضية خصوصاً أو فيها وفي غيرها عموماً مما جاءت به 
الشريعةء أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل غرضه 
[شهوته]ء ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام» أو يكون 
ممن يحب الرئاسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناس» ویری أن 
ag EL STN e‏ 
بهذه الحيل» ا دا ا ول د د ا 
E TE‏ 
يوافقونه عليه» ويخاف الشناعة فيحتال بحيلة يظهر بها ترك الحرام» 
ومقصوده استحلاله» فيرضي الناس ظاهراً ويعمل بما يراه باطناء 
ولهذا قال م : م رد الله به س مهه في الین . 
(۱) رواه مالك (۲/ ۲0۸ - ۲۰۹) وأحمد ٩۹۲/٤(‏ و ٩۳‏ و ٩٩‏ و ٩1‏ و ٩۹۷‏ و۹۸٩‏ 
و٩٩‏ و )۱١۱‏ والبخاري (۷۱ و ۳۱۱١‏ و ۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) وابن ماجه 
(۲۲۱) وأبو یعلی )۲/۳٤۷(‏ وابن حبان )۳۰٤(‏ وغيرهم من حديث معاوية . 


YoY 


[إقيمة الفقه في الدين ومعناه الإجمالي]: 

وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان 
في دینه» ألا تری قوله تعالی: فهو في اَن ولننروا مومهم إا 
جما إل ألم كذ [الترة ١‏ ] فقرن الإندار بالفقه فذل 
على أن الفقه ما وَرَعَّ عن محرم أو دعا إلى واجّب» وحَوّفَ النفوس 
مواقعة المحظورء لا ما هَن عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل . 


[ذم أهل الحيل من أهل القياس]: 

ومما يُقَضى منه العجب أن الذين ينتسبون إلى القياس واستنباط 
معاني الأحكام والفقه من أهل الحيل هم أبعد الناس عن رعاية مقصود 
الشارع وعن معرفة العلل والمعاني وعن الفقه في الدين› فإنك تجدهم 
يقطعون عن الإلحاق بالأصل مالم يعلم بالقطع أن معنى الأصل 
موجود فيه» ويهدرون اعتبار تلك المعاني» ثم يربطون الأحكام بمعاني 
لم يومیء إليها شرع ولم يستحسنها عقل» [ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نور» وإنما سبب نسبة بعض الناس لهم إلى الفقه والقياس 
ما انفردوا به من الفقه» وليس له أصل في كتاب ولا سنة] وإنما هو 
رأي محض صدر عن فطنة وذكاء كفطنة أهل الدنيا في تحصيل 
أغراضهم» فسموا بأشرف صفاتهم» وهو الفهم الذي هو مشترك في 
الأصل بين فهم طرق الخير وفهم طرق الشرء إِذُ أحسنُ ما فيهم من 
هذا الوجه فهمهم لطرق تلك الأغراض والتوصل إليها بالرأي . 


فأما أهل العلم بالله وبأمره فعلمهم متلقى عن النبوة إما نصاً أو 
استنباطاً» فلا يحتاجون [إلى] أن يضيفوه إلى نفوسهم [أنفسهم]ء وإنما 
لهم ف فیا فيه الإتباع› فمن فهم حكمة إل لشارع منهم كان هو الفقيه ڪا 
ومن اکتفی بالاتباع لم یضره أن لا يتكلف علم ما لا يلزمه إذا كان 
على بصيرة من أمره مع أنه هو الفقه الحقيقي والرأي السديد والقياس 


المستقيم» والله سبحانه أعلم. 
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الوجه الرابع والعشرون ِ 
[إحكمة تشريع عدم انتهاك الحرمات ذريعة إلى صلاح الناس ومعايشهم 
والحيل إذا دخلتها نقضتها]: 
أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن 
حرمھا ونھی عنها. 


والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء» لكن صارت في 
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولو تجردت عن ذلك 
الإفضاء لم یکن فيها مفسدة» ولهذا قیل : الذريعة الفعل الذي ظاهره 
أنه مباح» وهو وسيلة إلى فعل المحرمء أما إذا أفضت إلى فساد ليس 
هو فعلاً كإفضاء شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط 
المياهء أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلمء فهذا ليس من هذا 
الباب» فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها فى نفسها فساداً بحيث 
تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو بكونها [لكونها] مفضية إلى فساد بحيث 
تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها [منه] 
نا واا [مقتضا] ولحو ذلك من الأسماء المشهورة. 


[أنواع الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحظورات]: 

ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها 
مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض 
لإفضائهاء وأما إن كانت إنما تفضي أحياناء فإن لم تكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليلء وإلا حرمها أيضا. 

ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلهاء 
ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم» فهذا القسم 
الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة» وقد لا يقترن» 


Yo 


كما أن الحيل قد تكون بالذرائعم» وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل 
ليست ذرائع» فصارت الأقسام ثلاثة : 

[الأول] : ما هو ذريعة» وهو ما يحتال به» كالجمع ن البيع 
والسلف» وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة 
وبأكشر أخرى» وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول 
نساء وكقرضص بني آدم. 

الثانى: ما هو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة 
ا ا و ا ن و می ا ا که 
ذريعة إلى أن يسب والده» وإن كان هذان [هذا] لا يقصدهما مؤمن. 


الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في 
أثناء الحول فراراً من الزكاةء وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 


[مصلحة الشريعة هو سد ذرائع التوصل إلى المحرمات وجلب المصالح 
بالمباحات]: ) 

والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم 
العينة وأمثالهاء وإن لم يقصد البائع الرباء لأن هذه المعاملة يغلب 
فيها قصد الربا فتصير ذريعة» فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة 
إلى الرباء ويقول القائل: لم أقصد به ذلك» ولئلا يدعو الإنسان فعله 
مرة إلى أن يقصده مرة أخرى»ء ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة 

وللشريعة أسرار فى سد الفساد وحسم مادة الشرء لعلم الشارع 
بما جُبلّث عليه النفوس وبما يخفى على النفوس من خفي هواها 
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[هداها] الذي لا يزال يسري 2 حتى يقودها إلى الهلكة» فمن 
تحذلتق على الشارع واعتقد في به بعض المحرمات أ E‏ 
كذاء وتلك العلة مفقودة فيه» فاستباحه بهذا التأويل» فهو ظلوم لنفسه 
جهول بأمر ربه» وهو وإن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو 
فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة. 
[شواهد لسذ الذرائع من الكتاب والسنة]: 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصرء فنذكر منها ما 
حضر : 

فالأول: قوله سبحانه RR‏ عن ن ا 
فيستوا أله عدوا بر ر عر [الأنعام: ]۱٠۸‏ حرم سب الآلهة مع أنه 
عبادة» لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالىء لأن مصلحة تركهم 
سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لالهتهم . 

الثاني : ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله َة قال : «مِنَ الكبائر شنم الرَجُل والدِيه» قالوا: یا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: e‏ الرَجُل فيسب باه وب 


E E 


YS ا د من بر الْكبَائر‎ a 


ت ابا وشت أ يشت أ 

فقد جعل النبي ييه الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سبا يجزيه 
الناس عليه بالستٰ لھما وإن لم يقصده» وبين هذا والذي قبله فرق» 
لأن سب آباء الناس هنا حرام» لكن قدجعله النبي بيو من أكبر الكبائر 


(۱) رواه أحمد ۱۹٤/۲(‏ و ۱٩۰‏ و ۲۱۴ و )۲۱١‏ والبخاري )٥۹۷۴۳(‏ ومسلم )٩۹۰(‏ 
وأبو داود )٥۱٤١(‏ والترمذي )۱۹٠۲(‏ وأبو عوانة )٠١/۱(‏ وابن حبان ٤۱١(‏ و 
£1۲( وغيرهم . 
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لكونه شتماً لوالديه لما فيه من العقوق» وإن كان فيه إثم من جهة 
إيذاء غيره. 

الثالث: أن النبي بي كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة» لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمداً [] يقتل 
أصحابه» لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه 
وممن لم يدخل فيه» وهذا النفور حرام. 

الرابع: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيه من الفساد المترتب 
على زوال العقل» وهذا في الأصل ليس من هذا الباب» ثم إنه حرم 
قليل الخمر وحرم اقتناءها للتحليل» وجعلها نجسة لئلا تفضي إباحة 
مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها [بل] إلى شربها [على شاربها]. 

ثم إنه قد نهى عن الخليطين“ وعن شرب العصير والنبيذ بعد 
لوث ون الاحاة في الأرعة الى لا غلم بتخمين النببك فيي" 
حسما لمادة ذلك» وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف» 
وبين ي أنه إنما نهى عن بعض ذلك» لئلا يتخذ ذريعة فقال: لو 
رَحَضتُ لَكمْ في هَلِءِ لأوشك ان تَجْعَلومَا ينل هَِهِ. 

يعني بيه أن النفوس تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في 
مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۸۹) وغیره من حديث أبي هريرة» ومسلم (۱۹۸۱) وغیره من حدیث 
اش بن مالك» ومسلم (۱۹۸۷) وغیره من حديث أبي سعید» والبخاري )٥۲۰۲(‏ 
ومسلم (۱۹۸۸) وغیره من حدیث أبي قتادة» والبخاري )٥۲۰۱(‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ 
وغیرهما من حدیث جابر بن عبد الله » وورد من حديث غيرهم أيضاً. ۰ 

(۲) رواه مسلم )۲٠٠٤(‏ وغيره من حديث ابن عباس. وكذلك البخاري في 
المغازي . 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۷) وغیره من حدیث ابن عباس» والبخاري )٥۹۹۰(‏ ومسلم 
)۱۹۹١(‏ وغيرهما من حديث عائشة. وورد من حديث غيرهما ولم أر الحديث 


القولي بعد هذا فيما لدي من المراجع بعد الفحص الشديد. 


Yo¥ 


السادس ته غو ا الاجة فلي الفرر 4 ولت 


4 
a 


۶ E 2 1 (OD efe 
من فعل ذلك > ونهى عن تكبير القبور وتشريفهاء »> وأمر‎ 


ويا 2 ونھی عن الصلاة إليها وعند ه0 وعن إيقاد المصابيح 


E‏ لعلا يكون ذلك ذريعة إلى ادها رانا وخ ذلك 
على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة. 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(1) 


السابع : أنه نھی عن الصلاة عند طلوع الشمس YT‏ 


رواه مسلم (۹۷۰) وغیره من حدیث جابر» ولفظه: «نهی رسول الله يلاء أن 

بج القن وان بد عله وان ى ع 

ورد ذلك في أحاديث كثيرة ذ فى الصحيحين وغيرهما من أحاديث جمع من 

الصحابة انظرها فى «تحذير الا من اتخاذ القبور مساجد» لشيخنا محمد 

ناصر الدين الألباني أطال الله في عمره. 

روی مسلم )۹٩۹(‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه آنه قال: 

E 

سویته . ورواه غیره أيضاً. 

روی مسلم (۹۷۲) وغيره من حديث أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: «لا تصلوا إلى 

القبور ولا تجلسوا علیها» وروی ابن حبان )۳٤۳(‏ من حديث أنس أن النبي بيا 

نهى عن الصلاة إلى القبور. 

وروی الطبراني في الکبیر (۱۲۵۱ و ۱۲۱۹۸) من حديث ابن عباس بإسنادين 
عن النبي بيا أنه قال : «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبرا. 

قال الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في الزواجر )٠١١/١(‏ واتخاد القبر مسجداً 

معناه الصلاة عليه أو إليه. وكذا قال الصنعاني في سبل السلام .)١٠١/١(‏ 

هذا جاء في حدیث ضعیف من حدیث ابن عباس عند أحمد )۲٠۳۰(‏ وغيره بلفظ 

لعن رسول الله يا زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح. وفي إسناده 

أبو صالح باذام وهو ضعيف» ولكن يستدل على حرمة اتخاذ السرج على المقابر 

بأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالةء وفيه إضاعة المال» وتشبه بالكفار. 

رواه مسلم (۸۳۱) وغیره من حدیث عقبة بن عامر» ورواه مسلم (۸۳۲) وغیره من 

حدیث عمرو بن عبسة» والبخاري 5۸٩(‏ و ۱۱۸۸ و ۱۱۹۷ و ۱۸١۴٤‏ و ۱۹۹١‏ و 

٥‏ ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري . والبخاري )٥۸١(‏ ومسلم 

7)) من حديث عمر» وورد من حديث جمع اخر من الصحابة. 
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بهم ومشابهة الشىء لغيره دريعة اك أن یعطی بعض أخكامة» فق 
يفضي ذلك إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها. 


الثامن : أنه نهى بيه عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة 


مثل قوله [ىي4]: ن ا رَالتَّصَارَی لا تون حالفو 


التاسع» 


«إِنّْ الْيَهُود لا في ناهم فُخالمفوهُي». 


وقوله َيه في عاشوراء: الثن عشت إل قال لأصُو 
۳ 


: 5 و بالأعا ,6( 
ھ5 4 أف ) تشبهوا ^ 
وان ي مو ا 


وقال فيما رواه الترمذي : ما مَنْ نشب بعَيْرنًا»“ 
حتى قال حذيفة بن اليمان وغيره: من تشبه بقوم ر © 
وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(6) 


(7) 


رواه البخاري ۳٤۹۲(‏ و )۸۹٩‏ ومسلم (۳ ١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

رواه أبو داود )٦٥۲(‏ وغیره من حدیث شداد بن اور 

رواه مسلم (۱۱۳۳ و )۱۱۳١‏ وأبو داود ۲٤٤١(‏ و )۲٤٤٩١‏ من حدیث ابن عباس . 

رواه البزار (۲۹۷۹ كشف الأستار) من دی ابن عباس وف [ستاده رشك بن 

کريب» وهو ضعیف . ۰ 

وقال المصنف في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: وقد روي 

في هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي بي أنه نهى عن التشبه بالأعاجم» 

وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ذكره القاضي أيو يعلى . 

رواه الترمذي ۲۹۹۷) والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۹۱) بإسناد ضعيف من 

حديث عبد الله بن عمرو. ٠‏ 

ورواه الطبراني في الأوسط (ص ۴ مجمع البحرين) من حديث حذيفة 
مرفوعاً. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۱۳/١(‏ و )۴١٠/١١‏ وأحمد 

(۵۱۱4 و ۵۱١‏ و )٥٦٦۷‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند )۸٤۸(‏ 

وأبو داود (۰۳۱ ٠‏ والطبراني في مسند الشاميين )٠١‏ وابن الأعرابي في 

المعجم )۱/١١١(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر. وانظر حجاب المرأة المسلمة 

(ص .)٠١ ٤‏ وتعليقنا على فتح الوهاب . 


۲0۹ 


المقارية ونوعاً من المناسبة يفضى إلى المشاركة في خصائصهم التي 


ونوعا من المن 

التاسع : أنه ييه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتها وقال: «إنكمْ إا قَعَلْنّمْ ذلك قَطعُْْمْ أرْخامک». 

حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختهاء كما رضيت بذلك 
أم حبيبة لما طلبت من النبي بي أن يتزوج أختها لم يجز ذلك" 
وإن زعمتا أنهما لا يتباغضانء لأن الطبائع [الطباع] تتغير» فتكون 
ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة . 


وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع› لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى 
الجور بينهن في القسم» وإن زعم أن به قوة على العدل بينهن مع الكثرة› 
وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى 
أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن» وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : 


ع 4 ع ھ2 


كلك آدَن أله مولو [النساء :۳] وهذا نص في اعتبار الذريعة. 


العاشر : أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة کا حتی حرم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى 
المرأةء فإن إباحة الخطبة قد تجر إلى ما هو أكبر من ذلك. 

الحادي عشر: أن الله سبحانه م ف ال العدة 
وفي حال الإحرام لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين› 
ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين. 


(۱) رواه البخاري (۱۰۹ و )٥۱٠١‏ ومسلم )٤٠۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
والبخاري (۱۰۸) وغيره من حديث جابر» وورد عن جمع آخر من الصحابة. 
وړواه ابن حبان )۱۲۷١(‏ موارد من حدیث ابن عباس وفي آخره قوله يل: 
«إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». 


)۲( رواه البخاري (¥+41( وغيره. 
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الثاني عشر : أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة 
العقد تقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به» مثل اشتراط إعلانه إما 
بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما. 

ومثل اشتراط الولي فيه» ومنع المرأة أن َيه وندب إلى إظهاره ٠‏ 
حتى استحب فيه الدف ل والوليمة» وكان أصل ذلك في قوله 
تعالى: حصني عي مُسفحيكن) [النساء: ]۲٤‏ و حصت عر 
مسحت ولا گب ا el‏ [النساء: ]١١‏ وإنما ذلك لأن في 
الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحد الفراش» ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح 
خريها من الحذة يريد على مقدان الاستبرات وائيت له اأخكاما سن 
المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الإستمتاءء› 
فعلم أن الشارع جعله سبباً وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع 
[جعل] بينهما في قوله تعالى: «نسباً وصهراً). 

وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح» وتبين أن نكاح المحلل 
بالسفاح أشبه منه بالنكاح» حيث كانت هذه الخصائص [غير] متيقنة فيه . 


[مسائل من موافقات بيع العينة التي هي من أخوات الربويات]: 

الثالث عشر: أن النبي بيه نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع'“. 
صح» وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه سلعة تساوي ثمن مئة بألف أخرى» فيكون قد أعطاه ألفاً 


)1( رواه بر داود (f*6)‏ والترمذي (AY)‏ والنسائی (111 و ° (EY‏ وا 
ماجه (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


A 


ا و چ ا 
منديل بألف وخمس مئة دينار تبر» يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى 
الرباء وهذه علة صحيحة في مسألة مدعجوة» لكن المحتج بها ممن 
يجوز أن يقرضه ألفاً ويبيعه المنديل بخمس مئة» وهي بعينها الصورة 
التى نهى عنها النبى[رسول اله] ية والعلة المتقدمة بعينها موجودة 
فیها» فکیف ینکر على غیره ما هو مرتکب له. 


الرابع عشر: أن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من 
عود السلعة إلى البائح وإن لم يتواطآ على الرباء وما ذاك إلا سدا للذريعة. 


[سد الذريعة في عدم قبول هدايا القرض]: 

الخامس عشر: أنه تقدم عن النبي بي وأصحابه منع المقرض 
من قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له» أو يكون قد جرى ذلك 
بينهما قبل القرض» وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين 
لأجل الهدية» فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلاء وكذلك 
ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهديةء 
فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض في الولايات الشرعية . 
[مبدأسد الذريعة في عدم توريث القاتل مطلقاً على خلاف عند الفقهاء]: 

السادس عشر: أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث 
شىء» أما القاتل عمداً كما قال مالك أو القاتل مباشرة كما قاله أبو 
على تفصيل لهم [لهما] أو القاتل تتلا مضموناً بقود أو دية أو 
كفارة أو القاتل بغير حت أو القاتل مطلقاً كما هذه الأقوال في مذهب 
الشافعي وخم وسر قهة الفاتل :اا نجل الميرات اوه 
يقصده» فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقاًء وما ذاك إلا 
لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل» فسدت الذريعة بالمنع 
بالكلية مع ما فيه من علل أخر. 


1۲ 


لسابع عشر: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا 
المطلقة في مرض الموت» حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد» وإن لم يقصد الحرمان»› لأن الطلاق ذريعة»› وأما حيث لا 
يتهم ففيه خلاف معروف مأخذ المورّث [الشارع] في ذلك أن المرض 
[المورّث] أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب 
بالكلية» وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين. 


بالواحد» وإن كان القصاص تتم ذلك لد ا 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


ك :أن النبي ية نهى عن إقامة الحدود بدار 
الحت” کن لك ذريعة إلى اللحاق بالكفار. 


العشرون: أن النبي ميه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
یومین إلا أن یکون صوما کان يصومه أحدكم TE‏ 


ونهى عن صوم يوم الشك” إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً 
وهو حال الصحوء وإما سواء كان راجحا أو مرجوحاً أو مساوياً على 
ما فيه من الخلاف المشهور» وما ذاك لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق 
بالفرض ما ليس منه. 


(۱) رواه بو داود )٤٤١٩۸(‏ والترمذي )٠٤١١(‏ والنسائی )٤۹۷۹(‏ من حديث 
سرن ابی آرطاة وروا اخ 0۸0/0 ومن اق إلى ابن عاق فة اغا 
مثل المناوي وقلده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على تهذيب الكمال. 

(۲) رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ ومسلم )٠۸۲(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه بو داود )۲۳۳۲٤(‏ والترمذي )1۸٩(‏ والنسائی (۲۱۸۸). 
وابن ماجه )۱٣٤١(‏ وغيرهم من حديث عمار. ۰ 
ورواه النسائي ۲۱۸۹) من حدیث ابن عباس . 


1۳ 


وكذلك حرم الصوم [صوم اليوم] الذي پلئ آخر الصوم وهو 


يوم العيد'“» وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم تمييزا لوقت العبادة 
عن غیره» لثلا يفضي الصوم المتواصل إل التساوي› وراعی هذا 
ا ا الور و ار ار ٠‏ ااب 

: ا .۳( 
الأكل يوم الفطر قبل الصلاة . 


وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء 
فکره للإمام ان يتطوع ق مکانه وان يستديم استقبال القبلةء وندب 
المأموم إلى هذا التمييز» ومن جملة فوائد ذلك سد الباب الذي قد 
يفضي إلى الزيادة في الفرائض . 


الحادى والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما 
قد عبد من دون الله تعالى وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود ونحوه 
آن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له و و 


الثاني والعشرون :أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا 
للت ا : راعنا 2 قصدهم الصالح› لیل كه اليهود ذريعة الى 
سب النبى بيا ولئلا يتشبه بهم» ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى 
فاسدا 


اة 


(۱) رواه البخاري (۱۱۹۷ و )۱۸٦٤‏ ومسلم (۸۲۷ - ۷۹۹/۲) وغيرهما من حدیث 
أبي سعيد الخدري. ومسلم (۱۱۳۸) وغيره من حديث أبي هريرة. ومسلم 
)۱۱٤١(‏ من حديث عائشة» وورد من حديث جمع من الصحابة. 

(۲) رواه البخاري )۱۹٥۷(‏ ومسلم )۱٠۹۸(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد. 

(۳) رواه البخاري )۹٥۳(‏ والترمذي )٥٤۳(‏ وابن حبان (۲۸/۳) من حدیث انس . 
ورواه الترمذي )٥٤۲(‏ وابن حبان (۲۸۱۲) من حديث بريدة. 

)٤(‏ رواه أحمد )٤/١(‏ وأبو داود (1۹۳) والطبرانى فى الكبير )٦1٠١/۲١(‏ من 
HES Sg AEN SNL‏ ` 
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الثالث والعشرون: أنه أوجب الشفىة“ لما فيها من رفع 
الشركة» وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصى المعلقة بالشركة 
والقسمة دا اة المففاة بحس الأمكان. 


الرابع والعشرون: أن الله سبحانه أمر رسوله ية أن يحكم 
بالظاهر مع إمكان أن يُوحي إليه الباطن»ء وأمره أن يسوي في 
الدعاوى بين العدل والفاسق» وأن لا يقبل شهادة ظنين في قرابة» وإن 
وثق بتقواه» حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء 
ليضبط [لينضبط] طريق الحكم» فإن التمييز بين الخصوم والشهود 
يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادةء وإن 
أفضت في آحاد الصور إلى الحكم لغير المحق» فإن فساد ذلك قليل 
إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو 
فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك وإن کان قد يقع بهذا صلاح 
قلیل مغمور بفساد كثير. 

الخامس والعشرون: أن الله سبحانه منع رسوله ية لما كان بمكة 
من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمَعُونه فيسبون القرآن ومن 
آنزله ومن أنزل عليه ومن جاء به. 


[إقامة الحدود سد للذرائع الموصلة إلى المعاصي ومصالح الناس]: 

السادس رة ان الله سبحانه أوجب إقامة ادود سا 
للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر» وإن كانت العقوبات من 
جنس الشرء ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع 
كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو 


)1( رواه الببخاري في مواضع منها (YYo¥)‏ ومسلم )11*۸( وغیرهما من حدیيت 
جابر» وورد من حدیٹث أبی هريرة أشنا 

(۲) رواه البخاري (V1A6 VIA! <¥134 cTAMVY cA «FfeA)‏ ومسلم 
 )۳(‏ وغيرهما من حديث أم سلمة. 


Yo 


ذلك» فإنه اكتفي في ۾ بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحد 
إذا رفعت إليه e‏ وإن تاب العاصي عند ذلك» وإن غلب على 
ظنه أنه لا يعودٌ إليهاء للا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل 
الحدودء مع العلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


السابع والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم سن الإجتماع على 
إمام واحد في اللإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والإستسقاء وفي 
صلاة الخوف وغير ذلك مع کون إمامين في صلاة الخوف أقربَ إلى 
حصول الصلاة الأصلية» لما في التفريق من خوف تفرق القلوب 
e‏ تشتت الهمم . : 

ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الإعتصام بالجماعة 
ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى صد ذلك في - جميع التصرفات لا 
يكاد ينضبط» وكل ذلك شرع لوسائل الألفة وهي من ورجر 


عن ذرائع الفرقة› وهی من الأفعال أيضا 2 


الثامن والعشرون: أن السنة. مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم 
وكراهة إفراد يوم الجمعة ل وجاء عن السلف ما يدل على كراهة 
0 أعياد ا کان e‏ في نقسه عملا فالا ا 

التاسع u‏ الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تفضي مشابهتهم إلى أن [تعامل] يعامل الكافر معاملة المسلم. 

الثلاثون : أن النبي له أمر الذي أرسل معه هديه إذا عطب شيء 


)١(‏ رواه البخاري )۱۹۸٥(‏ ومسلم )۱٤١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
صحيح أو حسن النهي عن إفراد رجب بالصوم . 


1٦ 


منه دون المحل أن ينحره ويَصبغ نعله التي قلد به بدمه» ويځلي بينه 
وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته“. 

قالوا: وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم آهل رفقته 
قبل بلوغ المحل» فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفها وحفظها 
مما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون المحل»ء لحصوله ببلوغها 
المحل من الأكل والإهداء» فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها 
كان ذلك أدعی إلى إبلاغها المحل. وأحسم لمادة هذا الفساد» وهذا 
من ألطف سد الذرائع . 

والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط» ولم نذكر من 
شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور 
عن الصدر الأول شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه 
الأصول. لا يحتج بهاء ولم نذكر الحيل التي يقصد بها الحرام 
كاحتيال اليهود» ولا ما كان وسيلة إلى مفسدة ليست هى فعلا محرما 
وإن أفضت إليه» كما فعل من استشهد للذرائع» فإن a‏ يو جب أن 
تدخل عامة المحرمات في الذرائع» وهذا وإن كان صحيحاً من وجه 
فليس هو المقصود هنا. ٠‏ ) 

ثم هذه الأحكام في بعضها جِكُمٌُ أخرى غير ما ذكرناه من 
الذرائ وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع 
غيرهاء فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إا 
بأن يقصد به المحرم أو بأن لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب 
الإمكان ما لم يعارض ذلك مضلحة توجب حلة أو وجوبه» فنفس 
التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراماًء وأولى بإبطال 
ما یمکن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله» وآولی بأن لا یعان صاحبه 
عليه» وهذا بين لمن تأمله» والله الهادي إلى سواء الصراط . 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲۰ و )۱۳۲٣‏ وأبو داود (۱۷۹۳) من حدیث ابن عباس . 
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تجويز العحيل ينا 

واعلم أن تجويز الحيل يناقض يسد الذرائع مناقضة ظاهرة»› فإن 
الشارع سد الطريق إلى ذلك ل بكل طريق» والمحتال يريد أن 
يتوسل إليه» ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والعرف والنكاح وغيرها 
شروطاً سد ببعضها التذرع ال الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود. 
لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهرء فإذا أراد الاحتيال ببعض 
هذه العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيلة أخرى توصله 
بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذریعته» فلا يبقی لتلك 
لشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة» بل يبقى بمنزلة العبث واللعب 
وتطويل الطريق إلى. المقصود من غير فائدة. 


ولهذا تجد الصحيح الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط لرؤيته 
OO O‏ 
وهر إنما قصده ذاك الآخر لا ما شرظت له» ولهذا يکون إ تيانهم 
بالمحرم الظاهر أنفع لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لو كان 
مقصودهم مباحاًء فعلم أن مقصودهم محرم مثال ذلك ان من کان 
مقصوده أخذ ألف بألف ومئتين. فأخذها على وجه الربا الظاهر أنفع له 
من المعاملة الربويةء فإنه يأخذ ألفاً ويبقى في ذمته ألف ومئتان» وإذا 
1 شتری منه سلعة د ثم باعها لثالث يعيدها للأول أو لا يعيدهاء فإنه في 
ا فإنه يذهب بعض المال أجرة 
الدلال وبعضه من إعطاء الثالث المعين أو من خازنها إذا بيعت» فلا تسلم 
له الألف المقصودة مع المعاملة الربوية كما تسلم له مع الربا الظاهرء 
فيكون الربا الظاهر نفع لهم من هذه الحيلء e‏ ل 
يحرم ما ينفع ویبیح ما ما هو أقل نفعأء ویحرم ما فيه ضرر»› ولايبيح ما هو 
أكثر ضرراً منه» فإذا كان قد حرم الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات 
أشدڄ ولو قدر أنه أباحها لکانت إباحته للربا الظاهر أولى» ولهذا کل من 
يحافظ على الشروط الظاهرة من المحتالين كان ضرره أشد. 
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[أصحاب الحيل لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات ولا يقيمون وزنا 
لشروط البيوع والأنكحة]: 

فائدة تتعلق لهم بذلك» ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا وعود 
المرأة إلى زوجها وإسقاط اليمين المعقودة» واعتبر هذا بالشفعةء فإن 
الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك من مالكه 
بقيمته أو بغير قيمته إلا لمصلحة راجحةء وكانت المصلحة هنا تكميل 
العقار فريك فإنه بذلك یزول ضصرر الشركة والقسمة› ولیس ی 
هذا التكميل ضرر على الشريك البائعم» لأن مقصوده من الثمن يحصل 
بأخذه من المشتري الشريك أو الأجنبى والذي يحتال لإسقاطهاء بأن 
يكون البائم غرضه بيعه للأجنبي دون الشريك» إما إضراراً للشريك أو 
نفعاً للأجنبي» أليس هو مناقضاً لمقصود الشارع مضاداً له في حكمه؟ 
وإن شاء ترك» وهذا يقول: لا تلتفت إلى الشريك وأعطه لمن شئت› 
ثم إذا كان الثمن مثلا ألف درهم فعاقده على ألفين» وقبض منه تسع 
مئة وصارفه عن الألف والمئة بعشرة دنانير» فأعطاه تسع مئة وعشرة 
دنانير» فتعذر على الشريك الأخذ» آليس عين مقصود الشارع فوته؟ 
مع إظهاره أنه إنما فعل ما أذن الشارع فيه. وهذا بين لمن تأمله. 


[شناعة الحيل وحرمة ممارستها]: 

واعلم أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل» وأن صاحبها متعرض 
لسخط الله [سبحانه] وليم عقابه» ويترتب على ذلك أن ينقض على 
صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان» وذلك في كل حيلة يحسبهاء 
فلا يخلو الاحتيال أن يكون من واحد أو من اثنين فأكثر. 

فان كان الأخال من اتن فاككر فإن کان [كانا] عقدا بيع 
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[بيعين] تواطآ عليهما تحيّلا إلى الربا كما في العينة حكم بفساد ذينك 
العقدين» ويرد إلى الأول رأس ماله كما ذكرت عائشة آم المؤمنين لام 
ولد زيد بن أرقم» وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع 
بە» بل یجب رده إن کان باقيا» وبدله إن كان فانيا» وكذلك إن جمعا 
بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو 
مزارعة مع قرض»› حكم بفسادهماء فيجب أن يرد عليه بدل ماله فيما 
جعلاه قرضأء والعقد الأخر فاسد» حكمه حكم العقود الفاسدة» 
وكذلك إن كان نكاحاً تواطاً عليه كان نكاحاً فاسداً له حكم الأنكحة 
الفاسدة» وكذلك إذا تواطا على بيع وهبة لإسقاط الزكاة أو على هبة 
لتصحيح نکاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تريد مواقعة مملوكهاء 
فتواطىء رجلا على أن تهبه العبد فيزوجها به» ثم يهبها إياه لينفسخ 
النكاح» فإن هذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وإن كان الاحتيال من واحد» فإن كانت حيلة يستقل بها لم 
یحصل بها غرضه»ء فإن كانت عقداً [كان عقداً] فاسداً» مثل أن يهب 
لابنه هبة يريد أن يرجع فيهاء لئلا تجب عليه الزكاةء فإن وجود هذه 
الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود 
وترتب الحكم عليه ظاهرا وباطناء وإلا بقيت فاسدة في الباطن فقط› 
وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة 
أو يرتجع اة ضرارا هاه أو تة فال ضارا الور تة وتو ذلك 
كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة» فلا يحل له 
وطء المرأة ولا يرثها إن ماتت» وإذا علم الموهوب له أو الموصى له 
غرضه لم يحصل له الملك في الباطن»ء فلا يحل الانتفاع به» بل 
يجب رده إلى مستحقيه لولا العقد المحتال بهء وأما بالنسبة إلى العاقد 


الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة. 
ولهذا نظائر في الشريعة كثيرة وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق 
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المريض صحيح الطلاق من جهة أنه أزال ملکه» ولم يصحح من 
حيث إنه يمنع الإرث» فإنه إنما منع من قطع الإرث» لا من إزالة 
ملك البضع. 

وأما إن كانت الحيلة فعلا يفضى إلى غرض لهء مثل أن يسافر 
في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه»ء بل يجب 
عليه الصوم في هذا السفرء وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل 
من يطأً امرأة أبيه أو أبنه لينفسخ نکاحه» أو مثل أن تباشر [يباشر] 
المرأة اس زوجها أو باه [أبوه] عند من یری ذلك محرما فهذه 
الحيلة بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالهاء لأن 
حرمة المرأة بهذا السبب حق لله يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا 
والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد» وهذا 
نجاسة » فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحریم المصاهرة بالمباشرة 


لكن هذا يقوي قول من يقول: إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة 
المصاهرة» وقد اختلف أيضاً هل يشترط فيه العلم والقصد؟ فلو قَبّلّ 
من لا يعلم آنها بنت امرأته» بل يظن أنها امرأته» فظهر أنها بنتها هل 
تحرم عليه الزوجة؟ فيه نزاع» فمن ¿ اعتبر القصد في ذلك فله تبطيل 
الحيلة» وأما تنجيس المائعات فهو من باب إفساد المال الذي يوجب 
الضمان على المفسد» فلا يتضرر المالك حينئذ. 


[صور من الحيل الفتاكة لانتهاك الأعراض واستباحة الدماء وشرب الخمور]: 

وإن کانت الحيلة فعلة يفضي إلى تحليل له ولغيره [أو لغیره] 
مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امراته أو ليتزوجهاأ صدیی له » فهنا تحل 
المرأة لغير من قصد تزوجها به» فإنها بالنسبة إليه كما لو قتل الزوج 
لمعنى فيه» وأما الذي قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأتها أو 
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غير مواطأتهاء فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها 
من موضع إلى موضع من غير أن يلقي فيها شيئاًء فإن التخليل لما 
حصل بفعل محرم اختلف فيه» والصحیح آنها لا تطهر» وإن كانت لو 
تخللت بفعل الله حلت» وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد 
حلت فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن تحرم عليه مع حلها لغيره» 
ويشبه هذا الحلال إذا صار الصيد وذبحه لحرام» فإنه يحرم على ذلك 
المحرم ويحل للحلال. 
[حجج في سد الذرائع وعرض مسائل توضح ذلك]: 

ومما يؤيد هذا أن القاتل يُمَْح الإرث ولم تمتخ الم ب ] غبره 

من الورثة» لكن لما كان مال الرجل يتطلع إليه نفوس اة کان 

القتل مما يقصد به المال» بخلاف الزوجةء فإن ذلك لا يكاد يقصد» 
إذ التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال 
الموروث قليلء وكونه يقتله ليتزوجها أقل»ء فلذلك لم يشرع أن كل 
من قتل رجلا حرمت عليه امرآته كما يُمْنَ ميراثه» فإذا قصد التزوج 
فقد وجدت حقيقة الحكمة فيه» فيعاقب بنقيض قصدهء وأكثر ما يقال 
في رد هذاء أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه ونای لا 
[تفيد] الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل› 
المحرم لحق آدمي کذبح المخصوب» فإنه يفيد الحل»ء أو يقال: إ 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه ‌ 
كالذكاة» والقتل لم يُشرع لحل المرأةء وإنما انقضاء النكاح بانقضاء 
الأجل» فحصل الحل ضمنا وتبعا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إل قتل الآدمي حرام لحق الله 
شا i SA‏ تز أنه لا يستباح بالإباحة» بخلاف ذبح 


المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حقی الآدني فإنه لو اباحه حل »› 
وفي الحقيقة فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك لا 


إزهاق الروح. 
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ثم يقال: قد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة» وقد ذكر فيه عن 
الإمام أحمد روايتان» وكذلك اختلف العلماء في ذبح المغصوب» وإن 
كان المعروف عندنا أنه ذكي» كما قد نص عليه الإمام أحمد» وفيه 
حديث رافع بن خديج المشهور في ذبح الغنم المنهوبة والحديث 
الآخر أن المرأة التي أضافت النبي بيا لما ذبحت له الشاة التي أخذتها 
بدون إذن أهلها قال: إن هَذِهِ الشَاةٌ تُخبرني ئها ڏُٻځٺ ٻِدونِ إِذْنِ 
أ ك ع ى ال الغا اسار 

وهذا دليل على أن المذبوح أخبر [دون] إذن أهله يمنع منه 
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المذبوح له دون غيره» كما أن الصيك إذا ذبحه الحلال لحرام حرم 


على الحرام دول الحلال . 

وقد نقل صالح عن أبيه قال : لو أن رجلا شرق شاة فڏبحها؟ 
قال: لا يحل أكلها - يعني له - قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ 
قال: تۆگل: 

فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقاًء لأنه لو 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص 
الذابح بالتحريم. 
[حقيقة الحيل نوعان قولية وعملية]: 
هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غیره بطریق الأول فتلخص أن 
الحيل نوعان: أقوال وأفعال» والأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل› 


(۱) رواه أبو داود (۳۴۳۲) والطحاوي في مشکل الآثار (۳۰۰۵و )۳٠٠١‏ من 
حديث رجل من الأنصار» وله شاهد عند أحمد )۳١۱/۳(‏ من حديث جابر» 
ولیس كه فأطعموها الاأسارت: 
وأما حديث رافع فهو عند البخاري في مواضع منها )۳٠۰۷١(‏ وعند غيره. 
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ويعتبر فيها القصد» وتكون صحيحة تارة» وهو ما ترتب أثره عليه 
فأفاد حكمه» وفاسدة أخرى»ء وهو ما لم يكن كذلك» ثم ما ثبت 
حکمه منه ما یمکن فسخه ورفعه بعد وقوعه کالبیع والنکاح»› ومنه مأ 
لايمكن رفعه بعد وقوعه كالعتق والطلاق» مع أن في ذلك نزاعاء ولو 
دفع عوض الكتابة وكان معيبا عتق» فإن رده بالعيب انفسخ العتق في 
مذهب الشافعي ولم ينفسخ في مذهب ان حنيفة ومالك» وفي مذهب 
أحمد قولان لأصحابه. 

فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط 
واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوه» وإما من الوجه الذي يبطل 
فود الخال بک ل ك ت عله كه الال ع للخل 
عليه] كما حكم به أصحاب رسول الله ية في طلاق الْمَارّ> وكما 
يحكم به في الإقرار الذي يتضمن حقا للمقر وعليه» وكما يحكم به 
فیمن اشتری عبد یعترف بأنه حُرٌ. 


[ضروب من صور حيل الأفعال]: 

وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم يحصل كالسفر 
للقصر والفطرء وإن اقتضت تحريماً على الغير» فإنه قد يقع» ويكون 
بشترلة إتلاف التفس والمال» وإن اقفتضت حلا غاما إا بنفسهاً أو 
بواسطة زوال الملك» فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح 
ملك الخير ليحل له» فالأقيس أن لا يحل له أيضاً وإن حل لغيره. 

وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هناء وقد دخل في القسم 
الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة» فهي لا تمشي غالباً إلا 
عند من يقول: إن الفرقة تَلْجَرٌ بنفس الرّدّة» أو يقول بأآنها لا تقتل› 
فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح» وإذا ثبت عند 
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القاضى أنها إنما ارتدت» لذلك لم يفرق بينهما وتكون مرتدة من 
حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من جهة فساد النكاح» حتی لو فرض 
أنها توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق الميراث» لكن لا يجوز له 
وطؤها في حال الردة» فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها 
کما لو مکنت ابنه من وطئها أو أحرمت» لکن لو ثبت آنها ارتدت ثم 
أقرت أنها إنما ارتدت لفسخ نكاحها لم يقبل هذاء لا سيما إذا كان 
قد يجعل هذا ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أني إنما 
ارتددت للفسخ»› ولأنها متهمة کي ذلك»› ولان الأصل نها مرتدة ی 
جميع الأحكام. 
ت أ 

نبهنا على هذا القدر من إبطال الحيل› والكلام ی التفاصيل 
ليس هذا موضصعه»› وریما جاء شيء منه على خلاف قياس التصرفات 
المباحة كما قيل لشريح: إنك قد أحدثت في القضاء؟ قال: أحدثوا 
فأحدثناء وهذا القدر أنموذج منه يستدل به على غيره. 
[بيان أن باب الحيل واسع]: 

والكلام في إبطال الحيل باب واسع يحتمل کتاباً كيرا يبي فيه 
أنواعها وأدلة كل نوع» ويْسْتَوْفى ما في ذلك من الأدلة والأحكام» 
ولم يكن قصدنا الأول هنا إلا التنبيه على إبطالها بإشارة تمهد القاعدة 
لمسألة التحليل . 

وقد استدل عليه اي وغیره بقوله ڪوً: (لا يمع بز 
و س و ا 2 ° 
متمرق ولا يعرى بين مجتوع حسيه حْشَية الصدقة) 

فإن هذا النهي ۽ يعم ما قبل الحول ويعده» وبقوله ب في 
الطاعون : «وإذا وق پأزض راشم بها فلا تَخُرْجُوا فرّاراً ا 


(۱) رواه البخاري )٠٤٥٩(‏ وغيره من حديث أ بکز: 
(۲) رواه البخاري )6۷% (AVY gy oV‘ gy‏ ومسلم (۲۲1۹( وغيرهما من حدیٹ 


عبد الرحمن بن عوف. وورد من حديث صحابة آخرين. 


Vo 


رضی بقضاء الله سبحانه وتسلیماً لحکمه» فکیف بالفرار من أمره ودینه 
إذا نزل بالعبدء وبأنه ية نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكل . 


فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه مقصود غير محرم» إذا قصد 
به أمر محرم صار محرماً. 

وقد تقدم أن من جملة ما استدل به أحمد على إبطال الحيل 
لعنه المحلل والمحلل له» وهو من أقوى الأدلة على بطلان الحيل 
عموماًء كما أن إبطال الحيل يدل عليه» لكن لم نذكره هنا فى أدلة 
ل اد اد ت او ا ن و ا ر 
أدلة التحليل الخاصةء فلو استدللنا هنا على إبطال الحيل بما دل على 
بطلان التحليل» ثم استدللنا ببطلان الحيل على بطلان التحليل لكان 
تطویلا وتكريراً وحشواً والله سبحانه [وتعالى] أعلم وأحكم. 


[شبه القائلين بجواز التحليل وبيان بطلانها من وجوه]: 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من الدلائل [الأدلة] على بطلان 
الحيل معارض بما يدل على جوازهاء وهو قوله تعالى: #ود يدك 
o A e E OC PE‏ 
[ص] فقد آذن الله سبحانه لنبيه أيوب عليه السلام أن يتحلل من يمينه 
بالضرب بالضغث. وقد كان فى ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات 
a‏ 

قلغا أولا: ليس هذا مما نحن فيةء فإن.الفقهاء فى موجب هذه 
ليمين في شرغتا عند الإطلاق على قولين: 


(۱) رواه البخاري (۲۳۴۵۴۳ و ۲۳٣٤‏ و )1۹4٦۲‏ ومسلم )۱٥٦١(‏ من حديث ابي 
زیر 


Y٦ 


أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقأًء ثم 
منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب» فعلى هذا تكون 
هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة» إنما 
الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق . 

الثاني : أن موجبه الضرب المفرق. فإذا كان هذا موجب شرعنا 
لم يصح الإحتجاج علينا بما يخالف شرعناء لأن شرع من قبلنا إنما 
یکون شرعاً لنا إذا لم یجیء شرعنا بخلافه . 

وقلنا ثانياً: من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم» 
فإنها لو كانت عامَة في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب 
يمينه» ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة» فإنما يقص ما خرج 
عن نظائره ليعتبر به» أما ما كان مقتضى العادة والقياس فلا يُقَّص»› 
ولأنه قد قال عقب هذه الفتيا: لإا ومدته صاب [ص: ]٤٤‏ وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرهاء فعلم أن الله إنما 
أفتاه» بهذا جزاء له على صبره تخفيفاً عنه ورحمة به لا أن هذا 
موجَّبٰ هذا اليمين . 

وقلنا ثالثاً: معلوم أن الله تعالى إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث كما 
أخبر الله سبحانه وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لئن 
ااه ةا تهر ها هة رط لا ل لها الحيطاة :اها 
بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب. 

وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في تلك 
الشريعة» بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر 
التبرر في شريعتناء وكما قالت عائشة رضي الله عنهاء كان أبو بكر لا 
يحنث في یمینه حتی آنزل الله كفارة اليمين. 

فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام» وإذا كان كذلك 
فصار كأنه قد نذر ضربها» وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من 
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الضرر عليهاء ولا يغني عنه كفارة يمين» لأن تكفير النذر فرع تكفير 
اليمينء فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى»ء والواجب بالنذر يحتذى 
به حذو الواجب بالشرع» فإذا كان الضرب الواجب بالشرع في الحد 
يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحاأ ويضرب بعثكول النخل 
ونحوها إذا كان مريضاً مأيوساً منه عند الجماعة أو مريضاً على 
الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله ية جاز 
أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك وقد كانت امرأة أيوب امرأة ضعيفة 
وكريمة على ربهاء فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما 
يخفف عن المريض ونحوهء ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر 
الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه الثلث» أقام في النذر الثلث“ مقام 
الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع من 
الضرر. 

[وهذا الحديث قد روي في قصة أبى لبابة وسواء كان خاصاً به 
لكون الثلث في وقته وا ی ی ی و د 
رلته او یکرت غاما فی کل ادر كما تكون تلك واحدة فان قر آنه 
لم يثبت الحديث فلا ا أن النذر إن يجب الوفاء به إذا كان النذر 
طاعة وإخراج البيع الذي قد يكون معصية من غالب حق الناس» فلا 
يجب أن يخرج إلا ما يكون إخراجه في طاعة eo‏ 
إخراج. ... مطلقا]. 


وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي” إقامة 


المناسك . 


(1( رواه أحمد )/ fof fe‏ و (e4‏ والطہرانی فی الك (6*۹) و (f01‏ . 
(۲) رواه البخاري )۱۸٩١(‏ ومسلم )۱۹٤٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۰۵ - ۳۲۹۷) وأحمد 
۱٤۴۳/۲(‏ و ۱٤١‏ و ۱۵۱ و ۱١۲‏ و ۲۰۱) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر. 


TVA 


وآفتى ابن عباس وغيره فيمن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة 
مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل صلوات الله وسلامه عليه. 


وأفتى أيضاً من نذر أن يطوف على أربع أن يطوف أسبوعين 
إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . 


[تخفيف واجبات الشريعة لا يعني جواز التحايل على ارتكاب المحزمات]: 
وهذا كثير فكانت قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب» وغير 
مستنكر فى واجبات الشريعة أن يخفف الله الشىء عند المشقة بفعل ما 
يشبهه من بعض الوجوه كما في الإبدال وغيرهاء لكن مثل هذا لا 
أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب» ولو نذر ذلك 
فأقصى ما عله كفارة یمین - الإمام ا وغیره ممن يقول بكفارة 
اليمين في نذر المعصية والمباح» أو يقال لا شيء عليه بالكلية» وهذا 
ومما يو ضصح ذلك أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما 
فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصا في الأيمان» فإن الرجوع 
فيها إلى عُرْفِ الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى 
مُوجّب اللفظ في أصل اللغة. 
ت إن الله سبحانه لما قال: #الرانية ولان فاجلدوا کل رر مما 
رم رہ رھ 2 و رور لے 2⁄2 رەه چ ر رصم 
يانه جلد 4 [التور: ]١‏ ودين رمس المحصتت ثم لر ياوا ربعت شاه 
فأجلدوشر مين جل [النور: ]٤‏ فهم المسلمون من ذلك أن الزاني 
والقاذف إذا كان صحيحا لم يجز ضربه إلا مفرقاًء وإن كان مريضاً 
اقسا من برئه ضصرب بعثکول النخل ولحوه» وإن کان مرجو البرء 
فهل يؤخر إقامة الحد [عليه] أو يقام؟ على الخلاف المشهور» فكيف 
يقال: إن الحالف ليضربن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع 


1۷۹ 


صحة المضروب» وجلده هذا خلاف القاعدة» فعلم أن قصة أيوب 
وإنما ذكرنا هذا فى هذا المختصرء لأن عمدة المحتالين ما 
تأولوا عليه هذه الآية» ولا يخفى فساد تأويلهم لمن تأمل. 


[عرض احتمالي من خلال حديثين إن أراد أهل التحليل الدخول منهما]: 

فان قیل: فقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى 
النبي اة بتمر بَرْني فقال له النبي بي: «مِن أيْنَ هَدَا؟» فقال بلال: 
کان Se E TT‏ 
النبي بيا . فقال له النبي إا عند ذلك أو عَيْنْ الربّاء لا تَفْعَلْء 
E‏ تشتَريّ فبع التَمْرَ بِبَيْع آخرَّ ت م اشر به». متفق 
عليه . 


وفي رواية للبخاري عن ابي سعید وأبي هريرة أن رسول الله كلا 
استخمل رجلا على یبر قاتا بتر ج فقال له: r‏ 
هَكدًا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثةء 
فقال: «لا تَفْعَل بع الْجَمْحَّ بالدَرَاهم نم بتع بالدّرَاهم جَيباً» وقال في 
الميزان مثل ذلك. 


f )(۱( »‏ ه3 E.‏ 
عن ابي سعيد : «بغة بسِلْعَة ْم بتع بسِلعَيَكَ 


اَی السَمْر د or‏ 
فقد آمره أن بیع الجر بدراهم» Ce f‏ ا قل منه» 
الع E‏ 


ولکنه إطہ طيب› وإن کان بيع التمر التهر : ضلا لا يجوز› وهذا 


= 


ضرب من الحيلة. 


)۱( مسلم (644£). 


[جواب الاحتمال حول الحديثين السابقين وبيان فساد مدخل أهل التحليل]: 

قلنا: ليس هذا من الحيل المحرمة في شيء» وقد استوفينا 
الكلام على الفرق بين هذا وبين الحيل في الوجه الخامس عشر الذي 
فيه أقسام الحيلء وبينا أن قوله يلة: «بع الْجَمْعَ بالدرَاهِم ابع 
بالدرَاهم جَنيباً» لم يأمره أن يبتاع بها من المشترى منه» وإنما أمره 
ببيع مطلق وشراء مطلق» والبيع المطلق هو البيع البتات الذي ليس فيه 
مشارطة ومواطأة على عود السلعة إلى البائعء» ولا على إعادة الثمن 
إلى المشتري بعقد آخرء وهذا بيع مقصود وشراء مقصودء ولو باع 
من الرجل بيعاً بتاتاً ليس فيه مواطأة لفظية ولا عرفية على الشراء منه 
ولا قصد لذلك» ثم ابتاع منه جاز ذلك» بخلاف ما إذا كان القصد 
أن يشتري منه ابتداءء وقد عرف ذلك بلفظ أو عرف» فهناك لا يكون 
الأول بيعاً ولا الثانى شراء» لأنه ليس ببتات» فلا يدخل فى الحديث»› 
وإذا كان قصده الشراء منه من غير مواطأة ففيه خلاف i‏ ذکره» 
وذكرنا أنهما إذا اتفقا على أن يشتري منه ثم يبيعه فهذا بيعتان في 
بيعة» وقد صح عن النبي بيه النهي عنه» وذكرنا أن النبي يي إنما 
أمره ببيع مطلق» وذلك إنما يفيد البيع الشرعي» فحيث وقع فيه ما 
يفسده لم يدخل في هذاء وبینا أن العقود متى قصد بها ما شرعت له 
لم تكن حيلة. 
[الحيلة الجائزة هو اتباع المخلص فيها بمسلك شرعي]: 

قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على يمين ثم 
احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا 
بما يجوز» قلت: اليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم 
فرلا کی سے اتا فال لے کا هو فلت او لین عدا ما 
ل نعم . 

فبيّن أحمد أن اتباع الطرق الجائزة المشروعة ليس هو من الحيلة 
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المي عنها ولا يسمي اة غل الإطلاق» إن سمي فى اللغة 
le‏ تقدم ذكر أقسام الحيل وأحكامها في الوجه الخامس عشر› 
وذكرنا أن كل تصرف يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائز» وله 
أن يتوسل به إلى أمر مباح» بخلاف من قصد ما ينافي المقصود 
الشرعي› واللّه سبحانه أعلم . 


[إيراد شبهة لأهل التحليل ودحضها من وجهين]: 

فإن قيل: الاحتيال أمر باطن في القلب» ونحن قد أمرنا أن 
نقبل من الناس علانيتهم» ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ولا نشق 
بطونهم» فمتى رأينا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته 
بناء على الظاهر والله یتولى سرائرهم. 


» 


قلنا: الجواب من وجهين : 
أحدهما: أن الخلق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره 
دون الالتفات إلى باطن لأن لا سبيل إلى معرفته» وأما معاملة العبد 
ربه فإن مبناها على المقاصد والنيات والسرائر و «إلّما الأعْمَال بالتيّات» 
فمن أظهر قولاً سديداًء ر ف ع 
لربه وإن قبل الناس منه الظاهر» كالمنافق الذي يقبل منه المسلمون 
علانيته» وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار» فكذلك هؤلاء 
المخادعون بعقود ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك» فهم 
آثمون عاصون فيما بينهم وبين الله» وإن كانت الأحكام الدنيوية إنما 
تجرى على الظاهر» ونحن قصدنا أن نبين أن الحيلة محرمة عند الله 
وفيما بين العبد وبين ربه» وإن كان الناس لا يعلمون أن صاحبها فعل 
محرماً» وهذا بین . 

الثاني : أنا إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا 
أن باطنه مخالف لظاهره» فأما إذا ظهر ذلك رتبنا الحكم على ذلك 


YAY 


وكنا حاكمين أيضاً بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد باطن»ء فإذا 
رأينا تيساً من التيوس معروفاً بكثرة التحليل وهو من سَمَاط الناس دينا 
وخلقاً ودنيا قد روج فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل 
من ثلاثة دراهم أو بصداق يبلغ ألوفا مؤلفة لا يصدق مثلها قريبا منهء 
ثم عجل بالطلاق أو بالخلع» وربما انضم إلى ذلك استعطاف قلبه 
والإحسان إليه علم قطعا وجود التحليل» ومن شك في ذلك فهو 
مصاب في عقله» وكذلك مثل هذا في البيع وغيره» وأقل ما يجب 
على من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عن 
التحليل ويستفسره عن جلية الحال. 


[إيراد شبهة ودحضها]: 

فإن قيل: الاحتيال سعي في استحلال الشيء بطريق مباح» وهذا 
جائزء فإن البيع احتيال على حل المبيع» والنكاح احتيال على حل 
البضع» وهكذا جميع الأسباب» فإنها حيل على حل ما كان حراماً 
قبلهاء وهذا جائزء نعم من احتال على تناول الحرام بغير سبب مبيح› 
فهذا هو الحرام بلا ريب» ونحن إنما نحتال عليه بسبب مبيح . 


قيل: قد تقدم الجواب عن هذا مستوفى لما ذكرنا أقسام الحيل 

في الوجه الخامس عشر؛ وذكرنا أن هذا مثل قياس الذين قالوا: #إَمًا 
ا ل ا ا ا ر اا دا ولت 
أن الله سبحانه جعل بعض الأسباب طريقاً إلى ملك الأموال والأبضاع 
وغير ذلك كما جعل البيع طريقا إلى ملك المالء والنكاح طريقا إلى 
ملك البضع» فمن أراد أن يتسبيح الشيء بطريقه الذي شرع له لم يكن 
مال و ي هتا ال ف ودرا الل أن مائو الت 
E‏ وإنما يقصد به استحلال أمر 
آخر لم يشرع ذلك السبب له من غير قصد منه للسبب المبيح لذلك 
الأمر الآخرء إما بأن لا يكون إلى حل ذلك الحرام طريتق أو لا يكون 


YAY 


الطريق ممن [مما] یمکنه قصده بوجه من الوجوه» کمن یرید استحلال 
معنى الربا بصور القرض والبيع»ء أو إعادة المرأة إلى المطلق 
فأين من قصد بالعقود واستحلال ما جعلت العقود موجبة له إلى من 
١‏ يقصد مقصود العقود» ولا له رغبة ی موجبها ومقتضاهاء وإنما 
يريد أن يأتى بصورها ليستحل ما حرمه الله من الأشياء التي لم 
يأذن الله في قصد استحلالهاء وقد تقدم إيضاح هذا في ذكر أقسام 
الحيل . 


YA 


قصل 


[عرض الطريق الثاني على إبطال التحليل من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم والقياس]: 

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح فهو الدلالة على 
عين المسألة» وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس› 
والواجب عند تساوي الدلالة الابتداء بالكتاب»ء ولكون دلالة السنة أبين 
تقدم لذلك [ابتدأنا بها])» وفي هذا الطريق مسالك : 


المسلك الأول 


[عرض أدلة السنة في إبطال التحليل]: 

ما رواه سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ڪا 
الو اة وال و هة ا المر وة والواضلة والموصرلة والمل 
AEN U O ENTE‏ 

وروی الترمذي مله : «لْعَنّ الله الكل والفحلل ا وقال: 
حديث حسن صحیح › والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
النبى اة منهم عمر بن الخطاب»› وعثمان بن عفان» وعبد الله بن 


(۱) رواه أحمد ٤٤۸/١(‏ و )٤١١‏ والنسائي )۳٤۱١(‏ والبزار )۳١١/١(‏ والطبراني 
في الكبير (۹۸۷۸) وعند النسائي والطبراني «الموتشمة» وعند أحمد (المواشمة) 
و «(المتوشمة) وفي رواية «الموشومة» والبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۱٠۲١(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۵) والدارمي (۲۲۹۳). 


YA 


عمر وهو قول الفقهاء من التابعين › وروي ذلك عن علي وابن مسعود 
أن اس 
واہں عہاں 


ورواه أحمد من حديث ا الواصل عن ابن عباس عن 


النبي ية قال: «لَعَنَ الله المُْجلّ [المحلل] وَالمُحلَلّ ل . 


وعن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود 
قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة 
والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعراباً 
بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد 4 يوم 


القيامة”" . رواه أحمد والنسائي . 


ورواه أحمد وأ داود وایر ماجه وا ترمذڏذي حديث الث 
بو بن من 
عن الحارث عن علي [رضي الله عنه] ع عن النبي يي أنه EE‏ 
[المحلل] والمحلل له" . 


وروي عن عثمان بن الأخنس عن المقبري عن بي هريرة قال : 
قال رسول الله کیا «لَعَنَ الله الال [المحلل] ا له . رواه 
أحمد وابن أبي شيبة والجوزجاني وإسناده جید. 


مه 


قال یحیی بن معین : عثمان بن الأخنس ثقة. 


() رواه أحمد (۱/ ٤٥١‏ ۔ .)٤٥۱‏ 

(۲) رواه أحمد ٤٠۹/١(‏ و )٤۴١‏ والنسائي )٠۲(‏ وليس عندهما «والمحلل 
والمحلل له» ورواه عبد الرزاق )۱٠۷۹۳(‏ وعنده ذلك» وأحمد رواه عنه 
۹) فلعله سقط من النساخ» وسنده ضعيف . 

(۳) رواه احمد /١(‏ ۸۳ و ۸۷ و ۸۸ و ٩۳‏ و ۱٣۷‏ و ٣٣ا‏ و ٣ا‏ و ١‏ و 
٨۸‏ وآبو داود )۲۰۷٣(‏ والترمذي )۱۱١۱۹(‏ وابن ماجه )۱۹٣١(‏ والبيهقي (۷/ 
۸) وسنده ضعیف . ٤‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبی شیبة )۲۹٦/٤(‏ وأحمد (۳۲۳/۲) والبزار ۱٤٤۲(‏ كشف الأستار) 
وتمام في الفوائد )۸٠١(‏ والبیهقي (۲۰۸/۷). 


YA“ 


والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر القرشي» وهو ثقة من رجال 
مسلم»› ونقه الإمام اش ویحیی وعلي وغيرهم . 

وعن ابن عباس عن النبي a E‏ 

وروی ا ماحجه a‏ حدیث عثمان 
لى عقبة بن 3 قال ت الله ار : yn‏ ا بالیس الْمُسْسَعَّار؟» 

قالوا: بلی یا رسول الله قال: «هوّ ال [المُحلل]ء لعن لله المُحل 

1 لا [ وا لسار 0 

وفي لفظ الجوزجاني : «الحال» بدل «المحلل». رواه الجوزجاني 
غ غاا و ال کا کون فل شان فی هدا ادیک کارا 
E‏ 

قلت : وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد» إنما 
هو لتوهم انفراده به عن الليث»› وظنهم أنه لعله أخطاً فيه» حیث لم 
يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب 
الذي إن الإا انفد به عن الرجل هن ليس بالمشهرر هن 
أصحابه كان ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحة. وهذا لا يشوجه هنا 
لوجهین : 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه» رويناه 
عنه من حديث أبى بكر القطيعى أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
[فريق] قال: ثنا أبو صالح حدثني الليث به» فذكره. 


)۱( رواه ابن ماجه )14۳€( وزمعة وسلمة بن وهرام ضعيفان . 
(۲) رواه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ والحاکم (۱۹۸/۲) والبیهقي (۲۰۸/۷). 


YAY 


ورواه أيضاً الدارقطني في سننه قال: حدثنا أبو بكر الشافعي 
قال : ننا إبراهيم ین الهيثم أخبرنا أبو صالح وک 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري ثقة» روى عنه 
البخاري في صحيحه» وروی عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال: 
هو شيخ صالح سليم الناحية» قيل له: كان يلقن؟ قال: لا. 

ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجةء وإنما الشاذ ما 
خالف به الثقات» لا ما انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي 
صالح» وهو کاتب اللنتن وار الناس حدیتا عله وهو ثقة أيضاء 
وإن کان قد وقع في بعض حدیثه غلط . 

ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين: ثقة. وقال فيه الإمام 
ا هو معروف . 

فن هلا حدیث جد وإسناده حسن . 
سالك كر ن عك اله الغر ي عن رجل طلي اانه ال فال ال 
الحال والمحلل لهء أولئك كانوا يُسمّون فى الجاهلية التيس 


ا ا 
وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس 
الهمستحار: 


الروايات› وأما ما وقع في بعضها من لفظ الحالء ووقع مثله في 


١‏ ا 
: 


كلام الإمام أحمد فإن كان لغة لم تبلغنا وإلا فيجوز أن يُسمى حالأ 


(۱) رواه الدارقطنی )۲١۱/۳(‏ وکذا الطبرانی (۱۷/ )۸۲١‏ والبیهقی (۲۰۸/۷). 
)( روأه سعد ین منصور )144۸( وصحف فيه نشہط اف بسیط فليصحح من هنا . 


TAA 


لأنه قصد حل عقدة التحريم» فيكون الاسم الأول من التحليل الذي 
هو ضد التحريم» وهذا الاسم من الحَلّ الذي هو ضد العقده 

ويؤيد هذا أنه قيل والمحلل له» ولم والمحلول له» ويجوز 
SS 0‏ 
ولأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير. 


ثم وجدناه لغة منقولة درا ابن القطاع في أفعاله وغيره» 
ويقال: حل المرأة لزوجها وأحلها وحللها إذا تزوجها ليحلها. 
فهذه سنن رسول الله ب بينة في آنه لعن المحلل والمحلل له 


وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل » لأنه لعن لعن المحل»› 
فعلم أن فعله حرام لأن اللعنة لا تكون إلا على معصيةء بل لا یکاد 


يلعن إلا على فعل كبيرة» ِد الصغيرة تقع بالحسنات إذا احتنت 
الكبائر› واللعنة ھن الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله » و پستو جس 


ذلك إلا بكبيرة. 

وكذلك روي عن ابن عباس آنه قال: کل ذنب ختم بغضب أو 
لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة» رواه عنه علي بن أبي طلحة. 
[عرض مناقشة في بيان بطلان التحليل من حيث قرائن الأدلة وتضافرها]: 


وهذا دلیل على بطلان 2 لان النكاح المحرم باتفافق 


(۱) رواه ابن جریر (۹۲۱۲). 


۸۹ 


ثم إنه لعن المحلل لهه فبين بذلك أيضاً أنها لم تحل له بذلك 
التحليلء إذ لو حلت له لكان نكاحه مباحاً» فلم يستحق اللعن عليهء 
فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل وأن تزوج المطلق ثلاثا لأجل 
هذا التحليل حرام باطلء ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في 
بطلانه» ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين› 
لأنه ية لعن المحلل له فلا يخلو إما أن يكون حل للناس تزوجهاء 
وإما أن لا يكون حل» والأول باطل» لأن النبى يي لعنه» ولو كانت 
فو ات 4 کان رج هجار ول بر ل ن اا ا 
لم تكن حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بهاء فالعقد عليها باطل» 
وهذا ثابت بالإجماع المتيقن»ء بل بالعلم الضروري من الدين» وذلك 
أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحا كالميتة والدم 
والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلا بالضرورة والإجماع» وإذا 
بت اها ك تل للاي جنه أن بكرن الق الأول لها باطلا: 
لأنه لو كان صحيحاً لحصل به الحل كسائر الأنكحة الصحيحة 
وا [والكلام] المحفوظ لفظاً ومعنى في قوله: حى تكح روج 
ره [البقرة: .]۲۳١‏ 
[جواب عن شبهه]: 

ومن قال: إن النكاح صحيح› وهي لا تحل به فقد أثبت حكما 
بلا أصل ولا نظير» وهذا لا يجوز. وقولهم تعجل ما أحله الله 

قلنا: إن كان المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه 
حكمه» وكذلك إن كان مما لا يمكن رفعه كالطلاق في المرض» فإنا 
نقطع عنه حكمه [و] المقصود رفعه» وهو اللإرث ونحوه. 

وأما النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطلء ثم إذا عاقبنا المحلل 
ل الل ٠‏ فف ل عات الل الذي هو فل 


۹۰ 


المؤجل» وهو أحق بالعقوبة لعدم الغرض له فى هذا الفعلء وإذا 
انتفى الداعي إلى المعصية كانت أقبح كزنا الشيخ وزهو الفقير وكذب 
الملك . 


[عرض شبه من قبل مجؤزي التحليل]: 

فإن قيل: إلا إن التحريم وإن اقتضى فساد العقد فإنما ذاك إذا 
كان التحريم ثابتا من الطرفين» فأما إذا كان التحريم من أحدهما لم 
يوجب الفساد كبيع المصراة والمدلس ونحو ذلك» وهنا التحليل 
المكتوم إنما هو حرام على الزوج المحلُلء فأما المرأة ووليها فليس 
حراماً عليهما إذا لم يعلما بقصد الزوج» فلا يكون العقد فاسداً كما 
ذكرناه من النظائر» إذ في إفساده إضرار المغرور من المرأة والولي» 
وصار هذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصيةء والبائع لا 
يعلم قصده» فإن هذا العقد لا يحكم بفساده» وإن حرم على المشتري 
N EEE‏ ونحوه» فالموجب للتحريم إذا كان قصد أحد 
المتعاقدين والأخر لم يعلم به» لم يحكم بفساد العقد» كما لو كان 
الموجب للتحريم كتمان أحدهما لنقص المعقود عليه أو كذبه في 
وصفه» وإذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت الحل» لأنه مقتضى العقد 


الصحيح . 


ثم قد يقال: : تحل به للأول عملا بالعموم اللفظي والمعنوي 
وطرداً لنظام القياس» وقد يقال: بل لا تحل به للأول كما قاله 
محمد بن الحسن وغيره بناءَ على أن السبب معصية» والمعصية لا 
ES‏ للاستحقاق» والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب 
إذا کان مما لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث» ولا يحل من 
حلها للزوج المحلل حلها للزوج المطلقء لأن الحل للأرل حصل 
ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقد الآخر» ومتى صح بالنسبة 
للمرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلت [استحل] الاستمتاعءء 


4۱ 


ولا شت هلا إلا مع إاستحقافق الزوج ملك النكاح واستحلاله 


4 


و ¢ بخلاف المطلق› فإنه 5 ضرورة هناك تدعو ال تصحیح 
عقده. 


عنه [عنهم] جواز إمساك الثانى لها إذا حدثت له الرغبة ومنعوا عودها 
للأول. 


[رد شبه مجؤزي التحليل]: 

ا اغد لفان اة نمب ارجم كام ان 
يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخر» وإما أن يكون لحق الله مثلاء 
فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصراة ونكاح 
المعيبة المدلسة ونحو ذلك فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور 
باطناً وظاهراً بحیث يحل له ما ملکه بالعقد» وإن علم فما بعد أنه 
کان ف وأما في حق العاقد» فهل يکون باطلا في الباطن بحيث 
يحرم عليه الانتفاع» ا ووا اال لک ا ا 
[حسیاً]» هذا مها قد ك ف قاوسالا ل هن هدا 
الضرب» وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين» بل لحق الله سبحانه 
أو لحق غيرهماء مثل أن يبيعه ما لا يملكه والمشتري لا يعلم» أو 
يبيعه لحماً يقول هو ذكي : وهو ذبيحة مجوسي أو وثني› ومثل أن 
يتزوج امرأًة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة وهي لا تعلم ذلك أو 
يكون أحد المتبايعين محجورا عليه وهو يعلم بالحجر والآخر لا يعلم 
أو بالعكس» أو لا يعلم أن هذا الحجر يبطل التصرف» أو يكون 
العقد مشتملاً على شرط أو وصف أو وقت يبطله وأحدهما لا يعلم 
حكمه والآخر يعلم إلى نحو هذه الصور التي يكون العقد ليس محلا 
في نفس الأمرء أو العاقد ليس أهلا أو العقد ليس مباحاً من الطرفين› 
فهنا العقد باطل في حق العالم بالتحريم باطناً وظاهراً» وإن کان 


14۹۲ 


الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً؟ وفيه عن 
آحمد روایتان : 

إحداهما: تستحقه وأظنه قول الشافعي . 

والأخرى: لا تستحقه» وأظنه قول مالك فإنما ذاك عند من 
أوجبه» لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن عوض» ووجوب المهر 
والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح» فإنها ثبتت في 
وطء الشبهة» فلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة 
العقد بوجه ماء كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم ٠‏ 
النسب مع بطلان العقد» بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان 
مجمعا على فساده. 

وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين 
فالعقد في حقهما باطل أيضأء وإن لم يعلما بطلانه» وما علمت أحداً 
من العلماء يصفه بالصحة من وجه ماء وإن كان مقتضى أصول بعض 
الكلاميين أن يكون صحيحاً في حق المشتري إما ظاهراً أو باطناً وإما 
ia AEDES uA EAE EN‏ 
إباحة شيء كان حراما عليه في الباطنء لكنه لا يعاقب بالوطء ولا 
بالانتفاع بما ابتاعه» لأنه لم و التحريم» وكونه لم يعلم التحريم لا 
يوجب أن يكون مباحاً له» كما أن من لم يعلم تحريم الربا والخمر 
وتناولهماء لا نقول: إنه فعل مباحاً له» فإِن الله [سبحانه] ما أباح هذا 

ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين : 

أحدهما: في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام؟ بل 
مباح . 


والثاني: في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام؟ بل عفواً. 
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النظر الأول: هل يقال: الفعل حرام عليه في الباطن»ء لكنه لما 
لم يعلم عُذر بعدم علمه» فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض 
معهم من آهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا» فكثير من 
المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون: هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال 
أصلاء وإن كان حراماً في الأصل»ء وفي غير هذه الحال» كالميتة 
للمضطرء لأن التحريم هو المنع من ل والمنع لا یثبت حکمه إلا 
بإعلام الممنوع أو تمكنه من العلمء وهذا لم يعلم التحريم ولا اُمکنه 
علمه» فلا تحريم في حقه. 

قالوا: والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل»› فإن 
حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقب» أو ما كان سبباً للذم أو العقاب» 
أو ما استحق به ذماً أو عقاباً» وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه 
الخصائص . 

نعم وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل 
ويوجب لا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به» وهذا 
أيضاً قول من يقول: كل مجتهد مصيب باطناً وظاهراً. 

ثم إن كان قد استحله بناءَ على أمارة شرعية» قالوا: هو حلال 
باطناً وظاهراً حلا شرعياً» وإن استحله لعدم المحرم» قالوا: ليس 
بحرام باطناً ولا ظاهراً» ولم يقولوا: هو حرام [حلال]. 
[نقاش أصول فى إبطال التحليل بالأدلة الأصولية العقلية من اقتران مصاحبة 
علة التحريم أثناء العقد]: ٠‏ 

وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون: إنه حرام عليه في 
الباطن» لكن عدم علمه بالتحريم صار مانعا من ثبوت مقتضى التحريم 
من الذم والعقاب أو يقال: لم يثبت حكم التحريم من الذم والعقاب 
لفوات شرط الذم والعقاب الذي هرو العلم وتخلف المقتضى عن 
المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح في کونه مقتضياً» وهذا 
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ينبني على حكم العلة إذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع هل 
يقدح في كونها علة» ويؤخذ من الشروط وعدم المانع قيود تضم إلى 
تلك الأوصاف» فَيْجِعَّل الجميعٌ علة أو لا يقدح في كونها علة» ولكن 
تاف لحت إلى المانع وفوات الشرطء وهذه مسألة تخصيص العلة 
وفسادها بالنقض مطلقاً جبر أو لم يجبر [خْيّر أو لم بُخَيّراء والناس 
من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة مختلفون خلافاً مشهوراًء فمن 
قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزء [جزاء] العلة وعدم المانع» 
وقال: قد يعدم الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع» أو تخلى عنها 
الشرط المعين» ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحد» ومتى 
تخلف عنها الحكم لم تكن علة بحال» بل قد يكون نقض علة. 
وفصل الخطاب أن لفظ العلة يقال على العلة الموجبة» وهي 
العلة التامة التي يجب وجود معلولها عند وجودهاء فهذه لا 
تخصص ۰ ويقال على العلة المقتضية وإن كانت ناقصة» وهي ما من 
شانها ان تقض ولکن شراط أن تادف سا ول ری فز 
تن فار ا لے عار که ر ونرد بض إلى اا 
عقلية» وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ فى 
ا ت ا و ب ال الفا إا عدت ةا 
وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة بحضرة من يهابه» أو يلاحظ معدوما 
بمنزلة العنين وبمنزلة العشرة إذا نقص منها واحد» فإنها لم تبق 
عشرة» فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى إطلاق لفظي لا 
إلى حكم عملي أو استدلالي فالأمر قريب» وإن كان هذا الخلاف 
قد يترتب عليه اصطلاح جدلي» وهو آنه هل يقبل من المستدل خبر 
النقض بالفرق بين صورة الفرع [النزاع] وصورة النقض» أو لا يقبل 
منه ذلك؟ بل عليه أن ياتى بوصف مطرد لا ينتقض ألبتةء ومتی 
انتقض انقطع ا للمتجادلين» وكان الغالب على 
أهل العراق في حدود المئة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المئة 
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[بيان قواعد استنباط الأحكام من حيث تأثير العلة على الحكم عند الفقهاء 
وتنازعهم في ذلك وعرض أقوالهم في ذلك]: 

وأما أهل اسان فا بل رة بذك بل فونه بان تار 
العلة» ويجيزون النقض بالفرق» وهذا هو الذي غلب على العراقيين 
بعد المئة الخامسةء ونجد الكتب المصنفة لأصحابنا وغيرهم في 
الخلاف بحسب اصطلاح زمانهم ومکانهم»› فلما كان العراقيول في 
زمن القاضي أبي يعلى والقاضي عبد الوهاب بن نصر وأبي إسحاق 
الشيرازي ونحوهم يوجبون الاطرادء غلب على أقيستهم تحريرٌ 
العبارات وضبط القياسات المضطردات» وتستفاد منها القواعد 
الكليات» لكن تبدد الذهن عن نكتة المسألة المتنازع فيها تحوج 
المتكلم والمستمع إلى أن يشتغل بما لا يغنيه في تلك المسألة عما 
يعنيه» ولهذا كانوا يكتفون بأن يأتي بقياس مطرد لا يظهر خروج 
وصفه عن جنس العلل الشرعية» وإن لم يقم دليلا على أن ذلك 
الوصف علة للحكم» وربما غلا بعضهم في الطرديات» ولما كان 
العراقيون المتأخرون لا يلتزمون هذا فتحوا على نفوسهم سؤال المطالبة 
بتأثير الوصف [وطوائف من متقدمي الخراسانيين]» فيستفاد من طريقهم 
الكلام في الاتزات وال خاساته جس »ها أحاطرا به هن العلم آثرا 
ورأياًء وهذا أشد على المستدل من حيث احتياجه إلى إقامة الدليل 
على تأثير الوصف» والأول أشد عليه من حيث احتياجه إلى الإحتراز 
عن النقض» ولهذا يسمي بعضهم الأولين أ أصحاب الطرد» ويسمي 
الآخرين أصحاب التأثير» وليس المراد بكونهم أصحاب الطرد أنهم 
يكتفون بمجرد الوصف المطرد الذي لا يظهر فيه اقتضاء للحكم ولا 
إشعار به ولا دلالة عليهء فإن هذا يبطله جماهيرهم» ولم يكن يقول 
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به ويستعمله إلا شرذمة من الطاردين» وفي كل واحدة من الطريقتين ما 
يقبل ويرد» ولا يمكن هنا تفصيل القول في ذلك» لكن الراجح في 
الجملة قول من يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع» فإن 
ملاحظته أقرب إلى المعقول وأشبه بالمنقول» وعلى ذلك دل تصرفات 
الصحابة والسلف من أئمة الفقهاء وغيرهم. 


ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك» وذكر أن أكثر 
كلام أحمد يدل عليه» وهو كما قال» وغيره يقول: إنه مذهب الأئمة 
الأربعة» ولا شك أن من تأمل نظر السلف ومناظرتهم علم أنهم كانوا 
يخصون العلل بوجود الموانع» وأنهم كانوا يجبرون [يجيزون] النقض 
بالفرق بين الفرع وبين صورة النقض إذا كان الفرق معكوساً في الأصل 
المقيس عليه» أي أن يكون الوصف القائم بصورة النقض مانعاً غير موجود 
في الأصل كما أنه ليس بموجود في الفرع» إذ لو كان موجوداً في الأصل 
لم يكن مانعاً ولو كان موجوداً في الفرع لم ينجبر [يجز] النقض» وهذا عين 
الفقه» بل هو عين کل علم» بل هو عين کل نظر صحيح» وکلام سديد. 


نعم في المسألة قولان متطرفان من الجانبين قول من يجوز من 
أصحابنا وغيرهم: تخصيص العلة لا لمانع ولا لفوات شرط»› بل 
لمجرد دليل كما يخص العموم اللفظي» وقول من يقول من أصحابنا 
وغيرهم: إن العلة المنصوصة إدا تخصصت بطل كونها علة» وعلم 
أنها جزء العلةء فهذان قولان ضعيفان وإن كان الثانى لازماً لمذهب 
N TEA NO E GE TAS‏ 
المخصص مستلزم لمانع وإن لم نعلمه» فإن هذا إنما يكون له وجه 
أن لو كانت العلة علمت بنص» والمخصص لها نص» فهناك لا يضرنا 
أن لا نعلم المانع المعنوي على نظر فيه» إذ قد يقال: إن كان 
التمسك بالعموم اللفظي فلا كلام» وإن كان التمسك بالعموم المعنوي 
فقد علمنا انتفاءه مع مانع مجهول» فیکون بمنزلة العام ذا استثني منه 
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شيءَ ء مجهول» فما من صورة معينة إلا ويم كن أن تكون داخلة فى 
المي ونیک ان کون as aT‏ 
فی أحدهما بلا دليل» و يفرض وجود العلة فيها إذا 
کات ست شن ف ود ان عل هل مان معو ان ك 
الصورة جاز أن تكون مشتملة على ذلك المانع» وجاز أن تكون مما 
لم يشتمل عليه» ولا يقال: اشتمالها على المقتضي معلوم» واشتمالها 
على المانع مشكوك فيه» لأن المقتضي الذي يجب العمل به هو ما لم 
يغلب على الظن مصادقة المانع له» وهذه العلة منتفية هنا. 

وهذا المقام أيضاً مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم› 
وهو جواز التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها. 

والمختار عندنا - وعليه يدل أكثر كلام أحمد وكلام غيره من الأئمة 
آنه ما لم يغلب على الظن عدم المعارض المقاوم» e‏ 


ام E‏ او ج ا a‏ 4ھ ~~ 8 
بمقتصی يحول جوار نحنقه عن مفتصیه ۰ وعدم جواز في ي القلب سو 


[عرض كلام أصولي في توافق علل التحريم مع أدلتها في الشرع]: 

وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضعه» وإنما نبهنا عليه 
ليظهر المأخذ في قولهم: إنه يكون الشيء حراما في الباطن وإن لم 
يثبت مقتضى التحريم في حق من لم يبلغه للعذرء فإن التخلف هنا 
لفوات شرط فلا يقدح في كون الفعل مقتضيا للعقاب في الجملة› 
ولهذا لما كان أكثر عقول الفقهاءء بل أكثر عقول الناس» بل عامة 
العقول التي لم يكدر صفاءها رهج الجدل ترى صحة كون الشيء 
بصفة الاقتضاء وإن كان معوقا عن حمله صاروا فى عامة ما يفعلونه 
ويقولونه» ينتهجون مناهج القائلين بتخصص العلة لات إذ هذا ثابت 
في كل ما يتكلم فيه الآدميون› وإن کانوا قد يکونون ممن يخالف في 
ذلك إذا جردوا الأصول» ولهذا كان الغالب على الناس من الفقهاء 
وغيرهم من يقبل عقلهم كون الشيء حراماً في الباطن» لكن انتفاء 
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حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب» أو لوجود 
مانع فيه» وهذا قوي إذا قيل: إن الحل والحرمة قد يكون لمعان في 
الأفعال يناسب الحكم ويقتضيهء وإن العلل الشرعية ليست مجرد 
علامات وآمارات كما قد يجيب في المضايق من أصحابنا وغيرهم من 
يزعم أنه ينصر السنة ويزعم أنه يرد الأحكام إلى محض المشيئة» فإن 
من تأمل دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام 
بالوجوه المناسبة للأحكام مناسبة معقولة يشهد فيها معنى الاقتضاء 
والطلب كما يشهد في سائر الأسباب المقتضيةء ودخل مع الفقهاء من 
الأئمة المتبوعين وسائر المفتين حتى الذين ينكرون بألسنتهم اقتضاء 
الصفات العلية» ويزعمون أنها مجرد أمارات ظنية فيما هم مجمعون 
عليه إلا من لعله يشذ من ظاهري صرف لا يلاحظ المعانى ألبتة أصلا 
في شيءَ من الأحكام» وما أندر هذاء ودخل معهم فيما مجمعون 
عليه من توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة» بل 
دخل مع الأمة فيما تشهده ببصائرها من الحكم الباهرة المنطوية في 
الأحكام الظاهرة والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه 
الشريعة الحنيفية التي قد أرب نورها على الشمس إضاءة وإشراقا 
وعلاء إحكامها على الفلك انتظاماً واتساقا ثم نازع بعد هذا في أن 
الأسباب والعلل فيها اقتضاء وملاءمة» ورأى ما فى الدليل الصرف› 
ھر اخد رجاین إا مغاند برل بلطات ها یی في فلا وا اکر 
السفسطة من بني آدم عموماً ومن ا خصوصاً في 
جزئيات المقدمات» وإن كانوا مجمعين أو كالمجمعين على فسادها في 
الأنواع الكليات» وإما ذاهلء ل جاهل بحقيقة بحقيقة ما يقوله من أن العلل 
مجرد أمارات معرفات [مصرفات] لم يجمع بين معنى هذا القول وبين 
ما هو دائماً يراه ويقوله في الأحكام الشرعيات. 
وإنما قلنا: هذا القول قوي إذا رأينا ما فى الأفعال المحرمة من 
القاسدة لأن الشسة ثاب في أك الأفعال ورن ل يتر الفافرء ١ال‏ 
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العقل وتوابعه ثابت في حقه وإن لم يعلمء نعم العقوبة الحدية‎ 
وتوابعها في الدنيا والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليه» وهذا‎ 
الوصف وإن كان اقتضاؤه للتحريم مث مشروط بجعل الشارع» أو‎ 
بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضياًء فقد وجد هذا الجعل والحال‎ 

التي حصل فيها هذا الجعل. 


[أمور أربعة لمعرفة أحكام الله تعالن وصفة صدورها وثبوتها]: 
وهنا أمور أربعة: 


أحدها: الوصف الثابت المقتضى للحرمة فى الحال التي 
اقتضاها . 


والثاني : علم الله تعالى بهذا الوصف المقتضي . 


والثالث: حكم اله الذي هو التحريم مثلاء فإنه سبحانه لما علم 
ما فى الفعل من المصلحة أو المفسدة حكم بمقتضى علمه» وهذه 
الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة 
على الذات» وترتيب العلم على الحياةء والترتيب الحاصل في الكلام 
الموجود في آن راد وتر لف فا و ال هه م ا 
اقتضته الحقيقة» وكنْهُ ذلك مغيب عن علم الخلق . 

والرابع : المحكوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل › سواء 
فالموجب للعقوبة هو التحريم» وسبب التحريم هو علم الله بما فيه 
من المفسدة لا نفس المفسدة حتى لا تعلل صفات الله القائمة به 
بالأمور المحدثة المعلومة إثباته له» كما اعتقده بعض من نازع في 
فإنه سبحانه عليم حکیم»› فهذا الموجب للعقوبة من العلم والحكم ثابت 
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بکل حال» لكن بشرط خصول موجه قيام الحجة على العباد كما نبه عليه 
قوله [عز وجل]: للا ين لاس عل أله حَجة بعد اسل [النساء: 
٠‏ وإذا كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله » والحرمة التي هي 
صفة الفعل سواء جعلت إضافية أو عينية» والمقتضي للتحريم الذي هو 
علم الله والمقتضي للحرمة الذي [التي] هو [هي] الوصف الذي هو 
معلوم الله » حتى يضيف حكم الله الذي هو وصف الله إلى علمه» ويضيف 
المحكوم به الذي يسمى حكماً أيضاً وهو صفة الفعل إلى معلومه. 


فهذه الأمور الأربعة ثابتة وإن لم يعلم المكلف بالتحريم» فظهر 
معنى قول الجمهور من الفقهاء وذوي ي الفطر السليمة أن هذا محرم 
باطناً لا ظاهراً وانتقل [انثل] هذا الكلام بعينه إلى مسألة اختلاط 
أخته بأجنبية والميتة بالمذكى» وكل موضع اشتبه فيه الحلال بالحرام 
و ا ا و ا 
كمن نسي إحدى صلاتين لا يعلم عينهاء فإن الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم يطلقون آنه يحرم عليه العينان [التعيين]» وتجب عليه 
الصلاتان» ومنهم من يقول: المحرم إحداهما وإن وجب الكف 
عنهماء والواجب إحداهما وإن كان عليه فعلهماء ثم من الأولين من 
أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ويقول: انتفاء التحريم ملزوم 
انتفاء الحرج» والحرج هنا حاصل في كل منهماء فكيف يكون 
الوجوب والتحريم منتفيا[ن]؟ وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب 
والتحريم في الباطن دون الظاهر كما ذهبات] إليه النافية للحكم الباطن 
الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه اجتهاده» وأنه 
يتبع الاعتقاد» ويكون من موجُباته ومقتضياته» وهذا أصل فاسد 
مخالف لما كان عليه القرون [السالفة] الفاضلة وتابعوهم» وأما من أقر 
بالإيجاب والتحريم الباطنين فمعنى قول من قال: الحرام إحداهما أو 
الواجب إحداهما يعني به أن الحرام في نفس الأمر إحداهما والواجب 
في نفس الأمر إحداهماء كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس» فإن النجس 
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فى نفس الأمر أحدهماء وكما أن الميت فى نفس الأمر أحدهماء 
والأخت فى نفس الأمر أحدهماء والأخرى إنما حرمت ظاهراً فقط . 


نعم قد يبالغ هذا القائل فيقول: لا أصف المشتبهة بتحريم البتة 
وإن اوا الإمساك عنھا كما لا أصفها بنجاسة ولا بنوة ولا موت » 
فهنا ثلاثة منازل» طرفان ووسوط, إما أن يقال: هما جميعاً حرامان 
مطلقاً وواجبان مطلقاًء أو يقال : لیس الواجب والمحرم إلا أحدهماء 
وواجب ظاهراً لا باطناً. 


على أنه والله أعلم من وصف بالتحريم أحدهما فقط مطلقاً مع 
إيجابه الكف عنهما أقرب ممن أنكر عليه وأنكر ممن خص بالتحريم 
أحدهماء وذلك أنه لو تناولهما معأ لم يعاقب عقوبة من فَعَلّ 
الْمُحَرَمَيْن» بل من فعل محرماً واحداًء وكذلك من لم يفعل الصلاة 
المشبهة إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة» والمسألة وإن كان قد 
اا اا م ا ا ای ی ید 
بالوجوب» فنفي الوجوب عن أحدهما هنا ليس كنفي الوجوب عن 
الزيادةء لأن ر الوجوب هنا عدم E‏ عجزه» وعدم 
العلم إنما يؤثر في الأحكام ظاهراً لا باطناً عند عامة الناس» بخلاف 
العجزء فإنه يؤثر فيها باطناً وظاهراً» ومن استقراً أحكام الشريعة 
استبان له هذا. 

وحقيقة الأمر أن المتناول لأحدهما يعاقب على المخاطرة 
والعمل بالجهل» فالمقتضي للعقوبة فيه معنى فيه» لا معنى في 
E‏ 
العقوبة والأحكام على ذلك الجنس مثل هذاء فإنه لو خاطر ووطى 
من لا يظنها زوجته وكانت إياها لم يحد وإن أآثم» وكذلك من 
شرب ما یعتقده خمراً فلم يكن لم يحد» وإن كان آثماًء وكذلك من 


ET 


حكم بجهل فصادق الحق هل يبتدئ الحكم في تلك القضية أو ينفذ 
حكمه؟ للأصحاب فيه وجهان مع الإتفاق على تأثيمه» ومن باع 
واشتری قابضا مقبضاً لا يعلم أنه مالك اولا] او وکیل» لم تبین آنه 
وارث او وکیل هل يصح تصرفه؟ على وجهین مع کونه آثماً» ولوفعله 
الوكيل بعد العزل قبل أن يعلم به لم يأثم» وفي صحة التصرف 
روایتان وقولان مشهوران للناس» وکذا على قياس هذا لو عقد على 
المشتبهة ثم تبين أنها الأجنبية أو الذكي [المذكى] هل يصح العقد 
على الوجهين؟ إذا الجهل بالمحلية كالجهل بالأهلية. 


[عرض اشتباه في أحکام]: 

فإن قلت: إنهم يختارون فيما كان محرماً ولم يعلم المكلف 
تحریمه» آنه عفو في حقه لا مباح ظاهراً ولا باطناًء فکیف تقولون 
فيما [فيمن] اعتقد تحريمه ولم یکن حراماً انه حرام ظاهراً أو حرام 
طلقا 


[رد ذلك الاشتباه بتفنيد مفصل]: 

قلت: لأن ما حرم الله تحريماً مطلقاً لا يباح إلا إذا وجد سبب 
حله» وجهل المكلف لا يكون سبباً للحل»ء بل غايته أنه سبب للعذرء 
وأما ما أحله الله حلا مطلقاً فقد تعرض له أسباب تحرمه [تحريمه]ء 
وجهل المكلف قد يكون سبباً للتحريم» فإنه مناسب له من جهة أن 
عدم العلم بانتفاء الضرر الذي العقد بسببه أو ضيف وجوده مناسب 
للمنع من الإقدام شرعاً وعقلاً وعرفاًء فإن المريض يمنع مما يخاف 
ضرره كما يمنع مما يعلم ضرره» ومن جهة أن الجهل وصف نقص 
فترتب التحريم عليه ملائم» أما ترتب الحل عليه فغير ملائم» ألا ترى 
أن المعصية تكون سبباً لشرع التحريم كما دل عليه قوله: «فظآر مَنَ 
الت ادوا رمتا ملم يبت ألّت. € [النساء: ]١١١‏ ويكون سباً 
للابتلاء بوجود المحرم والحاجة إليه كما دل عليه قصة أصحاب 
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السبت» ولا تكون المعصية سبباً للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت : 
حَرْمَتَا عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علمء لا أن 
نفس العينين محرمة في الحقيقة» كما لو اشتبه على المريض الداء 
بالدواء» فإن أهله يمنعونه منهماء لا لأنهما داءان مضران» بل لما في 
المخاطرة من مفسدة مؤافعة الضررة وهذا الوصقة يشخل العينين 
جميعاً بحيث لو خاطر وتناول إحداهما فكانت هي المحرمة لكان عليه 
عقوبة المخاطراة]» وعقوبة آكل الميتة» ولو خاطر فصادفت مخاطرته 
المباحة لما كان عليه إلا عقوبة المخاطرة فقط. لكن قد يقال: إذا 
صادف الميتة فإنما حرمت المخاطرة خشية أن يقع في الميتة» فإذا 
صادف الميتة فهو المحذور» فلا يبقى للمخاطرة حكمء إذ لا حكم 
للخوف بعد حصول المخوف . 

ويمكن أن يقال: بل هما ذنبان لهما مفسدتان» فإن المخاطرة 
تفتح جنساً من الشر لا تخص [تختص] هذه القضية . 

وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار بأن المحرم أحدهما ممن 
يقول: كل مجتهد مصيب بناءَ على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي 
تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكما 
غير الظاهر» ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب 
من أصحابنا وغيرهم لم يهتدوا الباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة 
قولهم» أو إنما أنكروا كون المحرمة واحدة باطنا وظاهراء فهذا قريب 
لأنها محرمة من وجهين» ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا. 
[خلاصة القول في الحكم الباطن الحرام الذي يفعله صاحبه ظاناً أنه جائز . 
يكون هذا بمنجاة من الإئم ولكن لا يعني هذا أنه بصیر جائزا]: 

وتلخيص الغرق بين من يقول: إن التحريم ليس ثابتاً لا بطانا 
ولا ظاهراًء وبين من يثبته باطناً أن أولئك الأقلين يقولون: البَلاغ 
شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمورء 


€ 


فعدمه ينفي نفس التحريم» والأكثرون يقولون: البلاغ شرط في موجب 
التحريم ومقتضاه لاأ في نفسه» فعدمه ينفي أثره لا عينه» ويسمى نظير 
الأول مانع السبب» ونظير الثاني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق 
تارة ينكسر في نفسه»ء وتارة لا يصادف غرضاً يخرقه» أو يكون 
الغرض مصفحاً بحديد. 


وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطناً لا 
ظاهراً [] وظاهراً لا باطناً فخذ في النظر الثاني» وهو أن هذه 
المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن أو انعقد سبب تحريمه 
فى الباطن› والمشتري والمستنكح لم يعلما ذلك» فان هذا إِدا وطوءَ 
المرأة أو أكل هذا الطعام لم يعاقبا على ذلك» وهل يقال: هو مباح 
ظاهر أو يقال: ليس بمباح» بل هو عفو عفا الله عنه؟ هذا قد يتنازع 
فيه من أثبت التحريم الباطن» ومن نفاه وإن كانوا قد يطلقون تارة عليه 
آنه حلال في الظاهر ومباح» فإنهم يتنازعون هلل الحل هنا بمعنى 
أن الله أذن فيه كما أذن في لحوم الأنعام» أو أن الله عفا عنه كما 
عفا عما لم ينطق بتحريمه ولا تحليله؟ وكما عفى عن فعل الصبي 
والمجنون وعن فعل من لم تبلغه الرسالةء وإنما يقع النزاع في النوع 
قد ظهر أنه كان حراماً في الباطنء فأما ما قام دليل حلّه ولم يعلم 
خلافه فلا نقول إلا أنه حلال» ثم إن لم يكن كذلك فحكم قولنا 
حكم فعلناء فمن قال بالأول قال: لأن الله نصب دليل الحل وهو 
العقد وکلام البائع والزوجة التي [الذي] سوع الشارع تصدیقهما وخطاً 
الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه. 


والتحقيق أن يقال: هذا مما عفا الله عنه» فلم يؤاخذ فيه لأنه 
من الخطأً الذي عفا الله عنه» وهكذا يقال في كل من استحل شيئاً لم 
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للتحريم کان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع» کلاهما عادم للعلم 
بما يدله على التحريم» ومثل هذا قد عفا الله عنه» لا أن الله باح له 
إباحة شرعية بمعنى آنه أذن له فى ذلك . 


نعم قد يفرق بين ما استبيح بأمارة شرعية فاختلفت» وبين ما لو 
عل لعدم العلم بالتحريم الشرعي كما فرق قوم من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم في قتل من لم تبلغه الدعوة بين المتمسكين بشريعة 
منسوخة» فأوجبوا ديته» وغير المتمسكين فلم يوجبوا ديته» وكما قد 
يفرق بعض أصحابنا وغيرهم بين المستحل بناءَ على حل متقدم قبل 
أن يبلغه وبين المستحل بناءَ على عدم التحريم» فيقولون: إن 
النسخ لا يثبت في حى المكلف حتى يبلغه الناسخ» ويثبتون حكم 
التحريم انات المبتداً في حقه قبل بلوغ الخطاب» ولأصحابنا 
وغيرهم في هذا الأصل ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يثبت حكم تحريم ولا إيجاب» لا مبتداً ولا ناسخ 
إلا في حق من قامت عليه الحجة في ذلك الحكم. 

والثاني: يثبت حكمهما قبل العلم والتمكن منه» لا بمعنى 
التأثيم » لكن بمعنى الاستدراك إما E‏ أو نزع ملك . 

والثالث: يثبت المبتدأًء ولا يثبت الناسخ» وليس كلامنا هنا في 
هذه المسألة» وإنما الكلام في أن عدم الإثم في هذه الأقسام الثلاثة 
نوعاً وشخصاً وفي الأحكام المعينة شخصاً مثل استحلال هذا الفرج 
وهذا المال ببيع أو نكاح مع الانتفاء في الباطن فقط هل هو لقيام 
الإباحة الشرعية ظاهراً أو لعدم التحريم الشرعي ظاهرأًء فإن بين ثبوت 
التحريم وثبوت التحليل الشرعيين منزلة العفو» وهو في كل فعل لا 
تكليف فيه أصلاء قال الله تعالی : اجا اریت امنا لا سلوا عن 
EEN e E VE SS‏ 
لَه [المائدة: .]٠‏ 


وقال النبي يي : إن من أغظم المسْلِمِينَ في المسْلِمين ا 
ا ع ول م عل الاس حرم مِنٰ أجل ما 

وعنه َة الال ما أَحَلّ الله في تابو وَالْحرَامُ مَا حرم الل 
في کتابه٬‏ وما سكت عله فيم I‏ 


اعتقد اندراجه في القسم الجائز» فإن من علم أن الله أمر باستقبال بيت 
المقدس» فهو على بصيرة في نفس هذا الحكم حتى يأتي الناسخ» 
ولم یکن منه خطاً صلا لا معذورا هر فيه ولا غير معذور هو 


ىه . 


وأما من اعتقد أن هذا البائع صادق» وأن هذه المرأة خلية» فهنا 
اعتقاده فی أمر عيني» وهو مخطئ فى هذا الاعتقادء ولا يمكن أن 
يقال : إن اش باح زا الاتقا ال والعمل به» بل يقال: إن الله 
ما حرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين. 


ولهذا فرق الإمام أحمد في رواية ابن الحكم من عمل بنص قد 
جاء فيه نص آخر٬ eS‏ ومن عمل باجتهاد» فقال 
فيه : لا يدرى أصاب الحق أم أخطأ إذ كان متبع النص قد علم أن الله 
أمره باتباع هذا الاجتهاد المعين. 


ويظهر هذا على دقته بمثال مشهور» وهو صلاة من اعتقد أنه 


(۱) رواه أحمد ۱۷٩۹/۱(‏ و ۱۷۹) والبخاري (۷۲۸۹) ومسلم )۲۳٣۸(‏ وأبو داود 


)٤٠١(‏ وابن الحارود في المنتقى (۸۸۲) وأبو یعلی ۷٦۱(‏ و )۷٩۲‏ وغیرهم 

من حدیث سعد بن اف وقاص . 

() رواه الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷) والطبرانى فى الكبير ٦1١۶(‏ و 
۹ والعقيلي )۱۷٤/۲(‏ وابن عدي (۱۲۹۷/۳) والحاکم )١٠١/۹‏ 
والبيهقي )۱١/٠١(‏ من حديث سلمان مرفوعاء والراجح أنه موقوف على 
سلمان كما قال البخاري . 


على طهارةء فإن من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول: هو مأمور 
بالصلاة فى هذه الحال» ومن الفقهاء من يقول: هذه الصلاة ليس 
مأموراً بهاء ولكن هو اعتقد أنه مأمور بهاء واعتقد أنه فعل المأمور به 
ولم يفعله» وهذا أصح ولو أدى ما أمر به كما أمر به لم يؤمر 
بالقضاءء والله سبحانه لم يقل له: إذا اعتقدت أنك على طهارة فصل› 


ص 


وإنما قال: #فشم إل الصلوة فأغسلوأ# [المائدة: .]١‏ 


»0 ا ا ٤‏ ٍ سے ر ي ي ت 
وقال النبى بللة: «لا يُقَبّل الله صلا مَنُْ أخدَتٌ حَتّى 


وقال: «لاً يمَبَلْ الله صلا بير ا 


لكن لم يكلفه أن يكون في نفس الأمر على طهارة» فإن هذا 
يشق» بلى إنه إذا اعتقد أنه على طهارة» فإنه لا ينهاه أن يصلى 
e ATE NESE‏ 
لكن لأنه لم يتعمد ترك المأمور به» بل قصد فعله» وفعل ما اعتقده 
مجزياء فإنه ليس بدون من نسي الصلاة» واستمر به النسيان حتى 
مات» ومن اعتقد فيما يفعله أنه هو المأمور به» ولم يكن ذلك لم 
نقل إنه مأمور بفعله» لكن هذا المعين نقول لم ننه عن الإتيان به أي 
لم ننه عن أن نمتثل الأمر بفعل هذا المعين» فإن التعيينات الواقعة في 
الفغل .الحمتل :به لا يشترط أن بكوك مامورا بها بل يشترط أن لا 
يكون منهياً عنهاء والأمر إنما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند 
رجل دراهم فرفاه ها ايعتقده جيدة» :فظهرات رذية > فإن المستخى نقد 
فطلى ‏ وكرنة هدا القد أوسا آلنقك تات ادى بها الواجت ¥ أن 


(۱) رواه أحمد (۳۰۸/۲ و )٤١١‏ والبخاري (۱۳۵ و )1٩۹٩٤‏ ومسلم )۲۲٢(‏ وأبو 
داود )٦۰(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۳۵ و )۲۳٤‏ من حديث أبى هريرة. 
(۲) رواه أحمد (۳۹/۲ و )٥۷‏ ومسلم )۲۲٤(‏ والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲) من 


۳۹۸ 


نفس ذلك التعيين واجب» فالواجب تأدية ذلك المطلقء والتعيينات 
غير منهي عن شيءَ منهاء فإذا قضاه دراهم حصل فيها الواجب الذي 
هو المطلق» واقترن به تعيين لم ينه عنه فلا يضره» كذلك المصلي 
مر ا عل ار او اد المي ل رر جوا بر 
عن عينها» وفي عينها المطلق المأمور به فاقترن ما أمر به بما لم ينه 
عنه» وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض 
بهذا الاعتقادء لا أنه يأمره أن يؤديه بهذا الاعتقادء فإنه لو أداها 
بطهارة غير هذه جاز»ء فإذا أداه ثم تبين أنه كان محدثاً لم يجزه» لأن 
ذلك المعين لم يتضمن المأمور به» ولا تضمن أيضا المنهى عنه. 


فتدبر هذا المقام» فإنه كثيراً ما يجول في الشريعة وغيرها أصولا 
وفروعا» ومن لم يحكمه بلغت به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها 
نور الهداية إلا أن يلجا إلى ركن الإتباع الصرف» غير حائل في 
آخيته» وهو لعمر الله الركن السديد والعروة الوثقى لكن يرع أله 
لذن ءامو منك ول أوثا الور درست [المجادلة: .]١١‏ 


[خلاصة القول في أن من عمل عملا يظنه صحيحاً ثم تبين فساده نجا من 
الإثم وعليه تدارك ما فاته وعليه تنبني حرمة التحليل]: 

ومن حققه انجلت عنه الشبهات التى عدها قاطعة من خالف 
السابقين في تعميم التصويب لكل ا أحكام الله تعالى إلى 
ظنون المستدلين واعتقادات المخلوقين» وأشكل من هذا إذا وجب فعل 
ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا لنفس تعينه» كالحاكم إذا 
شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهماء فیقول الكلامي الظاهري الزاعم 
التحقيق : الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كانا في نفس الأمر 
صادقين أو كاذبين» وإذا فعل هذا فهو مصيب لحكم الله وإن سلم 
المال إلى غير مستحقه في الباطن» وهذا غلط فهل رأيت الله يأمر 
بالخطاً؟ هذا لا يكون من العليم الحكيم» لكنه لا ينهى عن الخطاًء 


۳۰۹ 


صر صر کے 


لأن تكليف العبد اجتناب الخطاً يشق على الخلق» وما جَعَک عكر في 
لين من حرّج)» بل قد يعجز الخلق عن اجتناب الخطأء فعفا عن 
الخطأً كما نطق به كتابه في الدعاء الذي دعا به الرسول والمؤمنون» 
وثہت عن رسول الله يله أنه أخبر عن ربه آنه قال: قد فعلت وهو 
قوله: لا تاتا إن سيا کہ کنا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فإنه إنما وقع 
المؤاخدة بالخطاًء وذلك أن الله إنما أمر الحاكم أن يحكم بشهادة ذي 
العدل المرضي كما جاء به الكتاب والسنةء فإذا اعتقد أن هذا المعين 
عدل لم ينهه أن يحكم بعينه» فيجتمع الأمر بالحكم بكل عدل» وعدم 
النهي عن هذا المعين» فيحكم به بناء على القدر المشترك المأمور به 
لا على التعيين الذي لم ينه عنهء فان تبین آنه لیس بعدل تبین له أنه ما 
فعل المأمور به» وكان معذورا في أنه ما فعله» فهو لا يؤاخذه» ویثیبه 
ثواب من اجتهد في فعل المأمور به» لا ثواب من فعل المأمور به. 

ولهذا ينقض حکمه ویجب عليه الضمان» ولو اتی بما أمر به 
کما أمر به لم یکن نقض ولا ضمان. 

يوضصح هذا أن اعتقاده أن هذا عدل هو طريق يؤدي ته المامور 
به لا یمکنه غیره بمنزلة من له عليه دين ولیس عنده إلا مال في کيس 
أداء عينه لا لوجوب عینه» لکن لأنه لا يتمكن 
من أداء الواجب إلا به فإذا تبين زيفاً تبين أنه لم يكن طريقاً لأداء 
الواجب» كذلك اعتقاد الحاكم والمفتي وغيرهما ليس هو المأمور به 
ولا داخلا في نوع المأمور به إذا كان خطأء فإن الله أمره أن يعمل 
بعين هذا الاعتقادء بل أمره أن يقبل شهادة العدل ولا طريق له إلى 
أداء هذا الأمر إلا باعتقاده» فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي 
به المأمور» كما لا ينهى القاضي عن أداء ما في الكيس › وحققة 


ع 
فأاداه وقد و حی ا عله 
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الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقص كما في الدين المطلقء فإن 


مطلقة» لكنها إذا أديت فلا تؤدى إلا معينة مشخصة» فإن معتق الرقبة 


۳1۰ 


لا يعتق إلا رقبة معينة [وكذلك المصلي لا يؤدي إلا صلاة معينة] 
وهو ممتثل بذلك المعين ما لم يشتمل على منهي عنه» وقد يقال 
للمعين هذا هو الواجب» وهذا هو الفرض» ويقال للمال الموفى: 
هذا حقك الذي كان على لما بين الصور المعقولة والحقيقة الموجودة 
e EOS Eg E EEE N‏ 
المقصود من تلك المثل المعقولة المطلقة كما يقال: فعلت ما كان في 
نفسي» وحصل الأمر الذي كان في ذهني ونحو ذلك. 

ثم ذلك المعين الذي يؤدى به الواجب قد يقدر المكلف على 
غيره وقد لا يقدر» فالأول مثل أن يقدر على عتق عدة رقاب» كل 
واحدة بدل من الأخرى» وكما يقدر المتوضىئ على الصلاة بهذا 
الوضوء وبوضوء آخر» ويقدر المأمور على الصلاة خلف هذا الإمام 
وخلف إمام اخر» فيكون انتقاله من معين إلى معين مفوضا إلى 
اختياره» لا بمعنى أنه أبيح له كل واحد من المعينين إباحة شرعية› 
بل بمعنى أنه لم ينه عن واحد من المعينين . 


[عرض بحث في أصول معرفة مآخذ الأحكام من فعل فعل المأمور الذي 
يُظن في ظاهر الأمر جائزاً فيفعله المأمور فيتبين فساده فهو معذور في 
نفس الفعل لكنه يؤده على الوجه المأمور به فلا بد من القيام ببدله]: 
وبهذا يظهر الفرق بين الواجب المخير فيه بين أنواع الكفارة وبين 
الواجب إذا تعين بالأداءء فإن انجقاله في وجوب التخيير من نوع إلى 
نوع هو بحکم الإذن الشرعي› فان الخطاب الشرعي شمل 5 واحد 
من النوعين» وانتقاله في كل واجب من عين إلى عين هو بحكم 
المشيئة التي لا نهى فيهاء وفرق بين ما أَذِنٌ فيه وبين ما لم ينه عنه. 
والثانى: مثل أن لا يكون عند المكلف» ولا يمكنه أن يحصل 
إلا هذه الرقبة المعينة» وبمنزلة ما لو حضر وقت الصلاة ولا طهور 
إلا ماء في محل» فهنا يتعين عليه فعل ذلك المعين» لا لأن الشارع 


۳۱1 


أوجب ذلك المعين» فإن الشارع لم يوجب إلا رقبة مطلقة وماء 
مطلقاًء لكن لأن المكلف لا يقدر على الإمتثال إلا بهذا المعين» 
فصار تعيينه لعجز العبد عن غيره» لا لاقضتاء الشارع له» فلو كانت 
الرقبة كافرة أو الماء نجسأً وهو لم يعلم لم يتأد به الواجب» لأن 
الشارع ما أمره بذلك المعين قط» ولا هو متضمن لما أمره به» ولكن 
ما أمره بغيره من الرقاب والمياه في ذلك الوقت لعجزه عن غيره» ولا 
أمره به انا لاه ل ادى ته الخامون بد انها کان اشوا في 
الباطن بالانتقال إلى البدل الذي هو التراب أو الصيام» لكن لم يعلم 
بأنه مأمور بهذاء فلم يؤاخد بتركه» وذلك الذي فعله لم يله عنه» أو 
لم يعلم آنه منهي عنه» فلم يؤاخذ به فإذا قال صاحب هذا الاعتقاد 
المعين بأن هذا طهورء أنا من الشارع مأمور به» أو لست مأموراً بهء 
ولا بد من أحد الأمرين. 


فلا اا قافر فت ان ا وات اوو اا ا 
E‏ وأما في الباطن فقد لا 
يکوت مامورا به فإن قال آنا مكلف بالناطن. فلا إن أرذت 
بالتكليف أنك تذم وتعاقب على مخالفة الباطن فلست بمكلف به» وإن 
ا ما في الباطن هر المطلوب منك وتركه يقتضي ذمك 
وعقابك» ولكن انتفى مقتضاه لوجود عذرك» وهو عدم العلمء فنعم 
أنت مكلف به» وعاد الأمر إلى ما ذكرناه من انتفاء اللوم لانتفاء 
شرطه» لا لعدم مقتضيه» وأن الخلاف يعود إلى اعتبار عقلي لا 
لفظي› فتحرر أن ذلك الماء النجس الذي ليس عنده إلا هو وهو لا 
يعلم بنجاسته ليس مأموراً به في الحقيقة لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يتأدى به الواجب في الباطن فلا يكون واجباً في 
الباطن. 


1۲ 


يتم الواجب إلا به» ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة 
وجوباً شرعياً مقصوداً للآمر» فإن الآمر لا يطلبها ولا يقصدها بحال» 
وقد لا يشعر بها إذا كان من المخلوقين» والمأمور لا يعاقب على 
تركهاء فإنما يعاقب على ترك صوم النهار لا على ترك إمساك طرفيهء 
ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة› فإنه يعاقب على ترك الحج كما 
يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقلء ولا يعاقب أكثر بناء على أنه ترك 
قطع تلك المسافة البعيدة التي هي أكثرء بناء على أن الواجب عليه 
أكثر» نعم يثاب أكثر» وقد يثاب ثواب الواجب لكن الوجوب العقلي 
الضروري» فينبغي أن يفرق بين الوجوب الشرعي الأمري القصدي 
وبين الوجوب العقلي الوجودي القدري» فإن المسببات يجب وجودها 
عند وجود أسبابهاء يعني أن الله يحدثها حينئذ ويشاء وجودهاء لا 
بمعنى أنه أمر بها شرعاً وديناًء ولا ينازع أحد في أن الأمر بالأسباب 
الموجبة كالقتل ليس أمراً بمسبباتها الذي هو الإزهاق» وكذلك 
الاسات لاد هان وود الماك مع آنآ ا دت 
السات :رازا إ3 وجرد الاي لا يخي اتاك ام لااب 
شرعاً وديناً» فما لا يتم الواجب إلا به هو سابق له أو هو لازم 
لوجوده إذا لم يکن للشارع فيه طلب شرعي» فإنه يجب وجوده وجوبا 
عقلياً إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. 

وهنا قد تنازع العلماء في أن هذا السبب الذي لا بد منه هل هو 
مأمور به أمراً شرعيأً» ومن أصحابنا وغيرهم من يقول بذلك» وقد 
يقال هذا واجب بالقصد الثانى لا بالقصد الأول» وأنت إذا حققت 
ey Nak‏ 
أحدثه الله من فعله الواجب» كالداعى إلى الهدىء فإن له أجر من 
انناب ك إلى بي الا ةر لرل الالح فان عاب ماف إلى 
أبيه وإن كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجبا» ومع 
هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم» كذلك الله 


۳1۳ 


سبحانه وتعالى يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته كالسير 
إلى المسجد وإلى البيت والعدو ونحو ذلك» وإذا تركها لم يعاقبه إلا 
على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهادء فافهم مثل هذا في 
الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعينء فإن ذلك التعيين إذا 
فعله أثابه عليه» ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين» وإنما 
يعاقبه على ترك الواجب المطلق» بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك 
الواجب مع قدرته على عدة أيمان إما سواء أو يكون هذا أقل في 
الأمر الغالب» وإذا أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء فقل : 
هذا النجس ليس مأموراً به في الباطن» وهذا المعين ليست عينه 
قود ل رل هدا التجس محا لى مقضود الامو :فين 
بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجسأ إذا قيل إنه 
مأمور باستعماله» فمعناه أنه مأمور فى الظاهر دون الحقيقة باستعماله» 
کالأمر بما لا يتم راجو 55 قلت إنه مأمور به بمجموع 
هذين الإعتبارين فلا نزاع معك» وإذا قلت: ليس بمأمور به لانتفاء 
أحد هذين القيدين فقد أصبت الغرض» وعلى هذا يخرج الحكم 
بشهادة من اعتقد الحاكم عدله» فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا 
جاءه بذويي عدل» ثم لا طريتق له إلى تأدية هذا الواجب إلا باعتقاده 
فيهما العدل فتعين هذا الاعتقاد المخطى فى الباطن كتعين ذلك الماء 
لد ق ی کی ال ا 
کا المعين هو الذي يمكن من وجود المطلق» وقد تتعدد 
الاعتقادات كما تتعدد الأعيانء فإذا لم يكن عنده الاعتقاد العدل 
فيهماء فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطى قط 
ولا أمره باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمرا مقصوداً قط› 
ولكن الواجب عليه من الحكم بذوّيي عدل لا يتأدى إلا باعتقادء فصار 
وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب إعتاق معين ما. 

ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل هذا الشاهد كان كما لو لم 
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يكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة» ثم خطأه في هذا الاعتقاد 
المعين الذي به يؤدي الواجب غيب في هذا المعين كالغيب في الماء 
والرقبة. 

فالتحقيق هو أن يقال: ليس مأموراً أن يحكم بهذا الاعتقاد في 
الحقيقة الباطنة» ولا هو مأمور بشيء من الاعتقادات المعينة أمرا 
مقصوداًء بل قد يراد هنا أن يقال: ولا هو مأمور باعتقاد عدل أحد 
أمراً مقصوداً. 
[الدين يأمر باعتقاد الظاهر لا باعتقاد الباطن أو الخفي»› فما فعله العبد 
ظاهرآً آنه مباح ثم تبین حرمته معذور فيه ولکنه یتوقف من فعله وآاره]: 

نعم هو مأمور أمراً لزومياً باعتقاد عدل من ظهر عدله» ومأمور 
ظاهراً أمراً مقصوداً بالحكم بمن اعتقد عدله» وهذا بعينه يقال في 
المعنى [المعين]ء فإن الله لم يأمره بهذا الاعتقاد المخطى» وإنما أمره 
أن يتبع ما آنزل إليه من ربه» ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما 
أنزله الله من الكتاب والحكمةء إلا بما قد نصبه من الأدلة» فصار 
وجوب اتباع الأدلة على المنزل من الإخبار والدلالة اللفظية والعقلية› 
لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فإِذا 
كان هذا المخبر مخطئاً أو هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن 
مأموراً بعينها في الباطن قط» وإنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمرا 
روھ واب ا ب الراب ا به ۰ 

ولهذا اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطى: إنه مخطى 
في الحكم كما هو مخطى في الباطنء أو يقال: هو مصيب في 
الحكم وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية بأن كل مجتهد 
مصيب» فإن هذا ضعيف» تخريجأ ودليلاء ومنشأً ترددهم أن وجود 
اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده» ومن باب ما لايتم الواجب إلا به» لأن 
الواجب هو اتباع حكم الله ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من 
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وام لك مر افد ر ى فال ا مفب فى 

فهو بمنزلة من يقول: إن الحاكم إذا حکم بشهادة من يعتقده 
عدلاً فقد فعل ما أمر به [ظاهراً]ء ومن قال: ليس بمصيب في الحكم 
قال : لأن وجوب اتباع هذا الدليل المعين هو الوجوب اللزومي العقلي 
دون الوجوب الشرعي المقصود» وإلا فالوجوب الشرعي هو اتباع 
حکم الله تعالى» ولهذا کان أحمد وغيره يفرق بين أن يكون أتى من 
جهة عجزه أو من جهة إخلاف دليله» فإن من حْدْتٌ بحديث أفتى به 
تارة يكون المحدث له عدلاً حافظاً ظاهراً وباطناً» لكنه أخطأً في هذا 
الحديث» أو الحديث منسوخ» فهنا لم يؤت من جهة نظره» بل دليله 
أخلف» وتارة يعتقد هو أن المحدث ثقة ولا يكون ثقة» فهنا اعتقاده 
[خطأً] لكونه دليلا غير مطابقء وإن كان معذوراً فيه لدليل اقتضى 
ثقته» فإن أخطاً [خطاً] هذا في الدليل كخطأ الأول في الحكم» فالأول 
حکم بدليل هو عند الله دليل» لکن الله سلب دلالته في هذه القضية 
المعينة» ولم يظهر هذا على علم السالب» وهذا كالتمسك بشريعة [قدا 
aS SS Ss‏ 
دلیلاء بل قام عنده ما ظنه [ظن] کونه دلیلاً كما لو كان اللفظ معرفاً 
باللام [فاعتقدها] لتعريف الجنس فجعله عاماًء وكانت لتعريف العهدء 
وهو لا يعرف تعريف العهد أو كان معنى اللفظ في لخته غير معناه في 
E E TRO‏ 
لم یکن دليلا أصلاء لكنه اعتقد دلالته» فالأول حكم بمقتضى عارضه 
مانع لم يعلمه» والثاني حكم بما ليس بمقتض لاعتقاده أنه مقتض› 
والأول في اتباعه للدليل کالمستفتي في اتباعه لقول من هو مفت ظاا 
وباطناً إذا كان قد أخطأً ولم يعلم المستفتي بذلك» وهذا الثاني أخطأً 
فی اجتهاده وفى اعتقاده» والأول أصاب فى اجتهاده» لكنه أخطاً فى 
اعتقاده» وکلاهما مصيب في اقتصاده اا ٠‏ 


وإذا عرفت هذه الدرجات الثلاث للمجتهد: 


۴1١ 


أولاها: اقتضاؤها لحكم الله تعالى . 

الثانية: اجتهاده» وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم 
شهادة الشهود» فتارة يعتقد المجروح عدلا فيكون قد أخطاً في 
اجتهاده» وتارة يكون العدل قد أخذ» فيكون دليله قد أخطاً لا هو. 

الثالثة : اعتقاده» وهو اعتقاد ما نطقت به الأدلة» كحكم الحاكم 
بما شهدت به الشهود» ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على 
الحاكم» ولو تبين غلطهم برجوعهم كان الضمان عليهم» فإذا كان 
الدليل صحيحاً والشاهد عدلاً كان مأموراً في الظاهر أن يحكم بعينه 
فى هذه الحال» وأما إذا كان الدليل فاسدا والشاهد فاسقا وهو يعتقده 
ا ع ل ر ب ولکن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذ 
كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلماً. 

قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله عن 
الرواية عن رسول الله بيا إذا المت فأخذ الرجل بأحد الحديثين› 
فقال: إذا أخذ رجل بحديث صحيح عن رسول الله لا وأخذ آخر 
بحديث ضده صحيح عن رسول الله يو فقال: الحق عند الله واحد 
وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ بأحد الحديثين» ولا يقول لمن خالفه: 
إله مخطى إذا أخذ عن رسول الله يي وأن الح فيما أخذت به أناء 
E‏ ا وو د 
فأخذ بها رجل» وأخذ آخر عن رسول الله بيا واحتح بالحديث 
الضعيف» كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح»› وقد 
أخطأً الآخر في التأويل مثل «لا يتل مُؤْمنٌ بکافِر. 

واحتج من احتج بحديث ابن البيلماني» قال: فهذا عندي 
مخطى» والحق فيمن [مع من] ذهب إلى حديث رسول الله كللة: «لا 
َل مُؤْمنْ بکافِر» وإِن حکم به حاکم ثم رفع إلى حاکم آخر رد» 
لأنه لم يذهب إلى حديث رسول الله ية الصحيح» وإذا روي عن 
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رسول الله ييو حديث واحتج به رجل أو حاكم واحتح رجل أو حاکم 
عن أصحاب رسول الله ب كان الحق فيمن احتج عن رسول الله يلاء 
ومن احتج عن أصحاب رسول الله بء كان قد أخطا التأويل» وإن 
حکم به حاکم ثم رفع إلى حاکم آخر رد إلى حکم رسول اله ییا 
وإذا اختلف أصحاب محمد بي ولم يكن فيه عن النبي يي فأخذ 
رجل بقول بعض أصحاب رسول الله ية وأخذ آخر عن رجل اخر 
من أصحاب رسول الله ية فالحق عند الله واحد» وعلى الرجل أن 
يجتهد وهو لا يدري صاب الحق م أخطأً» وهكذا قال عمر: وال ما 
يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ ولو كان حكم بحكم عن 
رسول الله ية لم يقل: ما يدري عمر أخطأ أم أصاب» ولكن إنما 
کان رايا سنه 


[ترجيح الأخذ بالأدلة عند تعارض الحجج]: 

قال: فإذا اختلف أصحاب رسول الله ية فأخذ رجل بقول 
أصحاب رسول الله ية وأخذ آخر بقول التابعين كان الحق فى قول 
O E‏ 
والحق عند الله واحد» ولو أن حاكماً حكم في المفلس أنه أسوة 
الغرماء إذا وجد الرجل عين ماله ثم رفع إلى حاکم اخر» فذهب إلى 
حديث رسول الله ية رد الحكيّ هذا الحاكمْ» وإنما يجوز حكم 
الحاكم إذا حكم أن لا يرد إذا اعتدلت الرواية عن رسول الله ييا 
فهذا لا يرد» أو يختلف عن أصحاب رسول الله َة فأخذ رجل بقول 
بعض أصحاب رسول الله عة فهذا لا يرد» أو يختلف عن التابعين 
فأخذ بقول بعضهم» فهذا لا يرد» فأما إذا كان عن رسول الله يلار 
وأخذ بقول أصحاب رسول الله ييو أو بقول التابعين فهذا يرد حكمه» 
لأنه حکم بجور وتأول الخطأً» وذكر حديث زيد بن أرقم عن القاسم 
عن عائشة [رضى الله عنها] قالت: قال رسول الله يي : «مَنْ عمل 
E E‏ 
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قال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما روي عن النبي ييه أو 
خف الس وغل وهدا دوت خن : 

فقد بين أبو عبد الله فنون الاختلاف وقسمه خمسة أقسام. 

أحدها: أن يتعارض حديثان صحيحان . 

الثاني : أن يعارض الحديتٌ الصحيحَ حديتٌ ضغيف . 

الثالث : أن يعار ضه قول صاحب . 

الرابع : أن لا يكون في المسألة نص» بل اختلفت فيها الصحابة 

الخامس: أن يأخذ بالقول الثالث أو الثانى الذي أحدث بعد 
اتفاق الصحابة على قول أو قولين» وبين أن من خالف النص الصحيح 
لاأنه ترك الدليل الذئى يجب اتباعة إلى ها لش يديل : 

وأما إذا تعارض النصان أو فقدا واختلف الصحابة فهنا يجتهد 
في الراجح» ولا يرد حكم من حكم بأحدهماء لأن تراجح الأدلة أو 
استنباطها عند خفائها هومحل اجتهاد المجتهدين › ثم إنه لم يحکم 
وعند خفاء الأدلة قال: لا يدري أصاب الحق أم أخطأه. 

وهذا تحقيق عظيم» وذلك لأن النص دليل قطعأًء لكن عند 
معارضة الآخر له هل سلبت دلالته أم لم تسلب؟ هذا محل تردد» 
فإذا اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالتهء فقد تمسك بما هو دليل لم 
ن سل واه :قار إن كان الق ف لرل الاسر كالسيك 
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كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله وأما إذا لم يكن نصا 
وقد اجتهد» فقد يكون ما اعتمده من الاستنباط بالرأي تأويلاً وقياساً 
ليس بدليل» فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم يصب. 

فتحرر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيبُ إلا واحدأء وأما 
في الظاهر فلا يحكم بالخطأً لمن تمسك بدليل صحيح› ولا یحکم 
بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح . 

وهذا التفصيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم الخطأً في 
الحكم مطلقاء وإطلاق بعضهم الإصابة في الحكم مطلقاً. 

واعلم أن أحمد لم يقل: إنه مصيب في الحكم» بل قال: لا 
يقال: إنه مخطى لعدم العلم بأنه مخطى» ولأن ذلك يوهم أنه 
مخطۍ في استدلاله. 
[الخلاف فى المجتهد المخطى]: 

ا الناس من أصحابنا وغيرهم في المجتهد المخطى 
هل يعطى أجراً واحداً على اجتهاده واستدلاله أو على مجرد قصده 
الحق؟ وأصل هذا الاختلاف أنه هل يمكن أن يكون الاستدلال 
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يخا ولا ضيب الى رسا فذقا ين لك أنه تاره بكرن طا 
فی اجتهاده» وتارۃ لا یکون مخطاً فی اجتهاده» بل دلیله یکون مخطئاً 
REA E e E ES‏ 
[يكون] الحاكم سواء» فيكون تحقيق الأمر بناء على ما قدمناه أن 
المجتهد إن استدل بدليل صحيح وكان مخالفاً فهو مأمور بأن يتبعهء 
واتباعه له صواب» واعتقاده موجبه في هذه الحال لازم من اتباعه» 


وهو لم يؤمر بهذا اللازم. 
[الفرق بين الواجب المطلق والواجب المعيّن]: 

لکنه لازم من لار به» کالرامي في دار الحرب› هر اموز 
بالرمي فيهاء ولم يؤمر بقتل هذا المعين لكن قتله لازم مما أمر بهء 


° 


ويعود الأمر إلى ما لا يتم الواجب إلا به هل هو مأمور به أمراً شرعياً 
سا لن ا ارولف لر درن ا 
وھا کا نما ترج کے الو اجب 5 س فا وخب فطلا 
E SEE a EEE‏ 
سواء» وفي خلافهما يدخل العفوء فيقال: هذا الذي اعتقد أنه فعل 
الواجب أو المباح كلاهما يعفى عنه» وليس هو في نفس الأمر فاعلاً 
لواجب ولا مباح» وإنما يتلخص هذا الأصل الذي اضطرب فيه الناس 
قديما وحديثاء واضطرابهم فيه تارة يعود إلى إطلاق لفظي» وتارة إلى 
ملاحظة عقلية كما ذكرناه فى تخصيص العلة» وتارة يعود إلى أمر 
ی ی ی ی ا ا ا ا ا 
ملخصا: 


La 


أو عقلياًء ويعود أ 


[اختلاف مسالك الحق باختلاف ظنون المجتهدين فيما لم يتضح فيه الدليل]: 
المقام الأول: هل لله في كل حادثة تنزل بالعبد حكم معين في 
نفس الأمر بمنزلة ما لله قبلة معينة وهي الكعبة» وهي مطلوب 
المجتهدين عند الاشتباه؟ فالذي عليه الات وجمهور الفقهاء واک 
المتكلمين أو كثير منهم أن لله في كل حادثة حكماً معيناً إما الوجوب 
أو التحريم أو الإباحة مثلاً أو عدم الوجوب أو التحريم فيما قد سميناه 
عفواًء لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا 
الأشبه» ولا يسمونه حكماء وهم يقولون: ما حكم الله به» لكن لو 
حكم لما حكم إلا به» فهو عندهم في نفس الأمر حكم بالقوة. 
وحدث بعد المئة الثالثة فرقة من أهل الكلام زعموا أن ليس 
عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين إلا فيما فيه دليل قطعي 
کی الما می مر فاا ا هه وکل ی یگن ن 
معرفته أو ليس فيه إلا أدلة ظنيةء فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه» 
وترتب الحكم على الظن كترتب اللذة على الشهوة» فكما أن كل عبد 


۳۲١ 


د درك ا مشه وتف اللذات باختلاف الزات - ذلك كل 


مجتهد حكمه ما ظنه» وتختلف الأحكام باطناً وظاهراً باختلاف 
الظنون» وزعموا أن ليس على الظنون أدلة كأدلة العلوم» وإنما تختلف 
باختلاف أحوال الناس وغم وطباعهم› وهذا قول خبيث يکاد 
فساده يعلم بالاضطرار عقلاً اوغا 


وقوله ب «قلا نرْلْهُمْ على حُكم الل َك لا تَذْرِي مَا 
حم الله فيه . 

REE 
آ0‎ 

E E TLE CEPT 

کله یدل على فساد هذا القول مع كثرة الأدلة السمعية والعقلية 
على فساده. 
[الخلاف في وجود الأدلة لكل حالة معينة]: 

المقام الثاني : أن الله تعالى هل نصب على ذلك ا المعين 
دلیلا؟ فالذي عليه العامة أن الله نصب عليه دليلاًء کک 
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Nf RS‏ | 0 س | : ۹ 

8 


يفصل [في كتابه تفصيل] کل شيء› واوا eT‏ 


(۱) رواه مسلم )۱۷۳۱٣(‏ وأبو داود )۲٣۱۲(‏ والترمذي )۱٩۱۷(‏ وابن ماجه )۲۸٥۸(‏ 
وأبو يعلى )٠١١١(‏ والدارمي )۲٤٤۷(‏ والبیهقي ٩۷/۹٩(‏ و )۱۸٤‏ ولکن ليس 
«فإنك لا تدري» بل عند بعضهم فإنکم لا تدرون» وعند بعضهم «أتصيب 
حکم الله فيهم . 

(۲) رواه ابن إسحاق ف فى السيرة من مرسل علقمة بن وقاص كما في سيرة ابن هشام 
(۳/ ۲۹) بهذا الف والأرقعة جمع رقيع» وهو السماء. 

(۳) رواه أحمد )۱۷٦/۲(‏ والنسائی (1۹۳) وابن ماجه )۱٤١۸(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو بلفظ: «لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بيت المقدس 
سأل الله ثلاثاً: حكما يصادف حكمه. . ٠.‏ الحديث. 
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يكون هذا إلا بالأدلة المنصوبة لبيان حكمه» ولأنه لو لم يكن عليه 
دليل للزم أن الأمة تجمع على الخطاً إن لم تحكم به أو أن تحكم به 
تنحية» والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون: لا يجب أن يكون عليه 
دليل» لأنه عندهم ليس بحكم بالفعل حتى يجب نصب الدليل عليه» 
وقد حكي هذا عن بعض الفقهاء مبهماً» ویتوجه على قول من يجوز 
انعقاد الإجماع تنحية واتفاقا. 


[الخلاف في الدليل هل يفيد اليقين أو العلم الظاهر أي (احتمال الصواب)]: 

المقام الثالث: أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم 
الظاهر الذي يسميه المتكلمون الظن ويسمى الاعتقاد؟ فمن المتكلمين 
وهل الظاهر من يقول: عليه دليل يفيد اليقين» ثم من هؤلاء من يؤثم 
مخالف ذلك الدليل» وربما فسقه» ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه» 
وقد يؤثم ولا يفسق» وأما أكثر المتأخرين من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم فإنهم يقولون: ليس عليه إلا دليل يفيد الاعتقاد الراجح الذي 
يسمى الظن الغالب» وقد يسمى العلم الظاهر. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء 
ور أنه تارة يكون عليه دليل يقيني» وتارة» لا يكون الدليل 
شنا وكون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون يقينياً ويكون 
من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه» وقد یکون يفيد اعتقاداً 
قوياً غالباًء يسمى أيضاً يقيناًء وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعده 
وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم» وجواز الدلالة على من يفتي 
بالقول المعين» والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأموم» وتعيين 
المخطى» والتغليظ على المخالف . 
[الخلاف في العمل بالأدك]: 

المقام الرابع : أن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لا بد أن يعمل 
بها بعض الأمة لئلا تكون الأمة مجتمعة على الخطأًء ولا يحصل 
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مقتضاها إلا لمن بلغته ونظر فيهاء فمن لم تبلغه من غير تقصير منه 
ولا قصور إما أن يكون متمسكا بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك 
الأدلة كالمتمسك بالعام قبل أن يبلغه تخصيصه» ن ا 
بحكم حق في الباطن» لكن تلك الأدلة نسختهء وإما أن لا يكون 
متمسكا إلا بالنفي الأصلي» وهو عدم الوجوب والتحريم» فهل يقال 
لأحد هؤلاء أنه مصيب أو مخطى أو مصيب من وجه مخطئ من 
وجه» أو لا يطلق عليه صواب ولا خطا؟ وهل يقال: فعل ما وجب 
أو ما لم يجب أو ما أبيح أو ما لم يبح؟ هذا المقام والذي بعده أكثر 
شعب هذه المسألة» فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطا في 
الباطن في جميع هذه الأمور» وهو عنده معذورء بل مأجور» وهذا 
قول من يقول: إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول قبل 
أن يصل إلى المكلف بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا أتلفه لا 


ا صلی إل 
بھج ین fe‏ و یھو ء f‏ ء کے 


المنسوخة قبل العلمء لأن القبلة لا تجب إلا مع i‏ ولهذا 
لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد 
وإن سميته مخطاًء ومنهم من يطلق الخطاً على المتمسك بدليل ليس 
فى الباطن دليلاً» وعلى المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم» 
A E‏ ومنهم من لا 
يطلق الخطاً على واحد من الثلاثةء وأما في الظاهر فمنهم من يطلق 
على المجتهد المخطى عموماً أنه مخطى في الباطن وفي الحكمء هذا 
قول القاضي» لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف 
قبل البلاغ» ومنهم من يقول: ليس بمخطى في الحكم» ومنهم من 
يقول: هو مصيب في الحكم» حكى هذا أبو عبد الله بن حامد» 
وخرج القاضي في الخطاً في الحكم روايتين» وخرج ابن عقيل رواية 
أن کل مجتهد مصیب . 


Y€ 
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[القول في الاجتهاد والمجتهدين]: 
والصحيح إذا ثبت أن في الباطن حكماً في حقه أن يقال: هو 
مصيب فى الظاهر دون الباطن» أو مصيب فى اجتهاده دون اعتقادهء 
أو ا إصابة مقيدة لا مطلقة» بمعنى أن اعتقاد الإأيجاب والتحريم ` 
لا يتعداه إلى غيره وإن اعتقده عاماًء هذا في الظاهر فقط» فإن 
النبي بي أخبر أن الحاكم المجتهد المخطى له أجر والمصيب له 
أجران» ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطناً وظاهراً لكان سوا 
نقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه» وإن 
ن کان لم يبلغه من غير قطيعة [قصور] ولا تقصير» ولما قال النبي ا : 
ls‏ فيه وا ا لن جکهف 
فيهِمْ بحم املك“ إن [إذ] كان كل مجتهدٍ يحكم بحكم اش 
وارتفاع اللوم لحديث المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة» 
وحدیث الحاكم . 
المقام الخامس: أن هذه الأدلة هل يفيد مدلولها لكل من نظر 
فيها نظراً صحيحا؟ من الناس من يطلق ذلك فيها» ومنهم من يفرق 
E a E‏ 
الظنة لف ا 


[سبب الخلاف في الاجتهاد]: 

والصواب أن حصول الاعتقاد بالنظر في هذه الأدلة يختلف 
باختلاف [العقول] من ذكاء وصفاء وزكاء وعدم موانع» والعلم 
الحاصل عقبها مرتب على شيئين على ما فيها من الدلالة وعلى ما في 
الباطن [النظر] من الاستدلال» وهذه القوة المستدلة تختلف كما 
تختلف قوى الأبدان» فرب دليل إذا نظر فيه [ذو] العقل الثاقب أفاده 


(۱) رواه أحمد (۲۲/۳ و )۷١‏ والبخاري ۳۰٤۳(‏ و ۳۸۰۴٤‏ و ٤۱۲۱‏ و )٩۲۹۲‏ 


Yo 


أن ههه e‏ 


٤ 
EE 


ل e‏ 
مدلول ذلك الدليل تارة يكون لعجز العقل وقصوره في نفس الخلقة› 
وتارة لعدم نرنه واعتياده للنظر فى مثل ذلك» كما أن عجز البدن عن 
الحمل فل یکون اأزعف الخلقة»› وقد یکون لعدم اللإدمان والصنعة»› 
وتارة قد يمكنه الإدراك بعد مشقة شقة مشقة شديدة يسقط معها التكليف كما 
يسقط القيام في الصلاة عن المريض› وتارة يمكنه بعد مشقة لا يسقط 
معها التكليف كما لا يسقط الجهاد بالخوف على النفس» وتارة يمكن 
ذلك بلا مشقة» لكن تزاحمت على القلب واجبات فلم يتفرغ لهذا أو 
قصر زمانه عن النظر في هذاء وتارة يكون حصول ما يضاد ذلك 
الاعتقاد في القلب يمنع من استيفاء النظر› وتكن ال ا 
غامض» وقد يكون ظاهراً لكن ليس بقاطع» وفي هذا المقام يقع 
التفاوت بالفهم» فقد يتفطن أحد المجتهدين لدلالة لو لحظها الآخر 
لأفادته اليقين» لكنها لم يخطر بباله» فإذاً عدم وصول العلم بالحقيقة 
ا المجتهد تارة يکون من جهة [عدم] البلاغ» وتارة [یکون] من 
جهة عدم الفهم› وکل من هذين قد يکون لعجز› وقد يکون لمشقة› 
فيفوت شرط الإدراك» وقد يكون لشاغل أو مانع» فينا في الإدراك 
متصل وهو العلم بالدليل» والقوة التي بها يفهم الدليل» والنظر 
ys ag‏ 
يوافق ما وقع في قلبه Ei‏ هذه س م أمور e‏ 
عن قدرة العبد» یختص الله در حمته من يشاء» ففی ذا الموضع الذي 
يكون الدليل منصوباًء لكن لم يستدل به المكلف لقصور أو تقصير 
تعذر فيه لعجز أو مشقة أو شغل ونحو ذلك اتفق من قال: المصيب 


۳7٦ 


واحد على أن الباقين لم يصيبوا الحق الذي عند اللهء وإطلاق لفظ 


وإ 
الخطاً [هنا] أظهرء وقول من قال : إنه مخطى في الإجتهاد هنا أكثر› > بل 
غالب اختلافهم في هذا المقا م لقلة القسم الأول بعد انتشار النصرص 


المقام السادس: أن الواجب على المجتهد ماذا؟ من أصحابنا 
وغيرهم من يقول: الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته» ومنهم 
من يقول: الواجب طلبه لا إصابته» ومنهم من يقول: الواجب اتباع 
الدليل الراجح سواء كان مطابقاً الواجب أو لم يكن» وكل من هؤلاء 
لظ خا وجمع هذه الأقوال أن الواجب في نفس الأمر إصابة 
ذلك الحكم» وأما الواجب في الظاهر فهو اتباع ما ظهر من الدليل 
واتباعه إنما يكون بالاجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة فى 
الطلب أو يشق عليه مشقة فادحة» ومقدار المشقة غير مضبوط› و 
كان العلماء يخافون في الفتوى بالاجتهاد كثيرأً» ويخشون الله لأن 
مقدار المشقة التي يعذرون معهاء ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم 
القول قد لا ينضبط فلو أصاب الحكم بلا دليل راجح فقد أصاب 
الحكم»ء وأخطاً في الطريق» بل أثم» وإن أصاب الدليل الراجح 
وأخطاً الحق المعين فقد أحسن»› وخطؤه٠مغفور‏ له» وهذا عندناء 
وعند الجمهور لا يجوز إلا إذا كان شم دلیل آخر على األحق هرو 


ی 
الراجح» لكن يعجز عن دركهء وإلا للزم أن لا يكون الله نصب على 
الحق دليلاء وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله على على الحكم لا يجوز 
أن يخلف كما يجوز خطا الشاهدء لكن يجوز أن يخفى ذلك على 

بعض المجتهدين ويظهر لغيره. 


[ماذا لو اجتھد المجتھد وحکم بالحکم ثم تبین خطأه]: 

المقام السابع: إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاً 
لكنها مخلفةء» فهل يكون الحكم بها خطأً في الباطن؟ وهذا إنما يكون 
في أعيان الأحكام لا في آنواعهاء كما لو حکم بشاهدين عدلين باطناً 


YY 


وظاهراًء لكن كانا مخطئين في الشهادة كالشاهدين اللذين قطع علي 
[رضي الله عنه] السارق بشهادتهماء ثم رجعا عن الشهادة» وقالا: 
أخطأنا يا أمير المؤمنين» فهنا قال ابن عقيل وغيره: لا يكون هذا خطأً 
بحال» وإن کان قد سلم المال إلى غير مستحقه في الباطن› ولم 
يدخل هذا في عموم قوله: «إذّا اجَهَدَ الحَاكِمْ ا 

وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي» وقال غيره من 
أصحابنا وغيرهم: بل هو من تول الخطاً المغفور» وهذا شبيه 
بالمتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ» أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ 
المعارض» ويقال في مثل هذا: إن الله لم يأمر الحاكم بقبول شهادة 
هذين المعينين › وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل» فدخلا في العموم» 
والله سبحانه لم يرد باللفظ العام هذا المعين» لكنه يعذر الحاكم حيث 
لم یکن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين» فيكون مأمورا به في 
الظاهر دون الباطن كما تقدم» فما من صورة تفرض إلا وتخرح على 
هذا الأصلء وهذا أمر لا بد من اعتباره» فإن من الأصول المقررة أن 
الحاكم لو حكم بنص عام كان عاجزاً عن درك مخصصهء ر 
العخصص بعد ذلك نقض حكمه» وكذلك لو فرض الإدراك ا 
وهذا أبو السنابل أفتى متيعة الأسلمنة بان تحت آبخد. الأجلين لما توفي 
عا ورجا اسید ل ي البرك وال قال ال د ك 
ارا 


(۱)( رواه امد )۱۹۸/4 و ٤‏ °( والبخاري (VfoY)‏ ومسلم (1۷17%( وأبوداود 
)٥۷4(‏ وابن ماجه )۲۳۱٤(‏ والدارقطني °0 - (I1 yg‏ والدارقطني 
)۱۸/۹۰١(‏ بلفظ «إذا ج ا فاجتهد» 1 > ثم أصاب [فأصاب] فله أجران 
وإذا حکم فاجتهد. ثم أخطاً [فأخطا] فله اجر» وهو من حديث عمرو بن 
العاص . 
وعند ابن الجارود )۹4١(‏ من حديث أبي هريرة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران اثنانء وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر واحد». 

)۲( رواه خم )1/ £6۷( من حديث عك الله بن مسعود. 


۸ 


ولا يقال: إنه كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره» لأن عليا 
وابن عباس» وهما ممن لا يشك في وفور فهمهما ودينهما قد أفيتا 
ی ا 
إطلاق الخطاً على من اجتهد متمسكاً بظاهر خطاب. 

إلا أن يقال: أبو السنابل لم يكن يجوز له الاجتهاد إما لقصوره 
أو تقصيره» حيث اجتهد مع قرب النبي بلا فهذا ما اختلف فيه. 

وبالجملة كون المجتهد معذورا إما لعجزه عن سماع الخطاب أو 
عن فهمه أو مشقة أحد هذين أو لعدم تيسير الله أسباب ذلك له أو 
لعارض آخر»ء لا يمنع أن لا يكون غير عالم بالحق الباطن» ولا 
يوجب أن ذلك الفعل الذي فعله أوجبه الله بعينه أو أباحه بعينه» بل 
أوجب أمراً مطلقاء أو أباح أمراً مطلقاً» والمجتهد معذور باعتقاد أن 
ذلك الأمر المعين متصف بصفة ذلك المطلقء أو أوجب أمراً عامأ 
أو أباح أمراً عاماً» والمجتهد معذور باعتقاد أن هذا المعين داخل في 
العموم» فإذاً منشاً الخطاً إدخال المعين في المطلق والعام» على وجه 
قد لا يكون للمجتهد مندوحة عنه» وغاية ما يؤول إليه الإلزام أن 
يقال: إنه مأمور فى الباطن بما لا يطيقه» وهذا سهل هناء فإن الذي 
نقوله: إنه لا ا العبد بما يعجز عنه إذا شاءه» وأما أمره بما لا 
يشاؤه إلا أن يشاء الله فهذا حق» وإذا كان أمره بما مشيئته معلقة 
بمشيئة غيره فكذلك يأمره بما معرفته متعلقة بسبب من غيره» إِذِ العلم 
واقع في القلب قبل الإرادةء ثم من هذه المعارف ما يُعْذَرُ فيها 
المخطى» ومنها ما لا يعذر. 
[إذا عمل المجتهد بحكم ثم تبين نقيضه فهو معذور عن الإثم لا يقع حلالاله]: 

وهذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطاً بعضها 
ببعض . إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عما 
فعله من وطء وانتفاع» وهذا الوطء وانتفاع عفو في حقه لا حلال 


۹ 


حلا شرعياًء ولا حرام تحريماً شرعياء وهکذا کل مخطۍ» لکن هو 
في عدم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي» وإن كان يختلف 
في بعض الأحكام» ويختلفان أيضاً في أن رفع أحدهما نسخ له لا 
يثبت إلا بما يثبت به النسخ» ورفع الآخر ابتداء تحريم أو إيجاب 
يثبت بما يثبت به الأحكام المبتدأ» وإن تضمن رفع الاستصحاب 


العقلى . 


0% 


ولهذا حرمنا بسنة رسول الله 5 أشياء ليست في القرآن كما 
عهد[ه] إلينا بء ولم يكن هذا نسخاً لقوله: قل کہ ہد فی ما أ 
إل حرم [الأنعام: ٥‏ الآية إذ هذه الآية نفت تحريم ما 
سوى المستشنى ولم تثبت حل ما سوى المستشنى»› وبين نفي التحريم 
وإثبات الحل مرتبة العفو» ورفع العقو لیس بنسخ »› ولهذا قال فى 
e E‏ لبت [الماندة: 16 والماندة تز 
بعد الأنعام بسنين» فلو كانت آية الأنعام تضمنت حل ما سوى 
المستثنى ما قيد التحليل بقوله: «اليوم یل کک ای ومن فهہ 
هذا استراح من اضطراب الناس في هذا المقام» مثل كون آية الأنعام 
واردة على سبب»› فتكون مختصة به أو معرضة للتخصيص»› ومثل 
کونها ا بالأحادیث» بناء على جواز : نسخ القرآن 
بالخبر المتلقى بالقبول» أو الصحيح مطلقاًء ولقد زل هنا e‏ 
ومستشكلاً من اعتقد أن آية الأنعام من آخر القرآن نزولا. 


[واجبات المجتهد نحو طلب الحق]: 
وإذا ظهر أن العقد على غير محل لم يعلم به المشتري 


5© ااا ا طا ت ا ن کت متا او دما فرعا او 


لحم زر 
ائھ یق ا مت ایل تھ کی و کنو تفر کے تل کک عار ب 5ا 


^4 4 ژر 
عسشور رحیم 
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والمستنكح باطل باطنا غير مُقَيدِ للحل باطناًء وأن الانتفاع الحاصل 
بسببه ليس هو حلالا في الحقيقة» وإنما هو عفا الله عنه» فما دام 
مستصحباً لعدم العلم فحكمه ما ذكرت» فإن عَلِمَ حقيقة الأمر فحكمه 
معروف» إن كان نكاحاأ فرق بينهما وثبت فيه حكم العقد الفاسد 
والوطء فيه من وجوب العدة والمهر والنسب واندراء الحد» ولم يثبت 
فيه إرث ولا جواز استدامة» وهل تثبت به حرمة المصاهرة أو يقع فيه 
الطلاق أو تجب فيه عدة الوفاة ويوجب الإحداد؟ فيه خلاف وتفصيل 
على مذهب الإمام أحمد وغيره» وأما في البيع ففيه خلاف وتفصيل 
[على مذهب الإمام أحمد وغيره] ليس هذا موضعه. 


إذا عرف هذا فمسألة التحليل هي من هذا القسمء فإن قصد 
التحليل إنما حرم لحق الله سبحانه بحيث لو علمت المرأة أو وليها 
بقصده التحليل لم يجز مناكحته بخلاف المعيبة والمعيب» فإن ذلك لو 
ظهر لجاز العقد معه» لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ولا في 
محلية المعقود عليه» وإنما وقع في نفس العقد بمنزلة الشرط الذي 
يعلم أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر. 


[الجهل والإكراه يرفعان الإثم عن الجاهل والمكره ولكن لهما ما يترتب 
علیهها]: 

نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي» والجهل هنا هو 
بوصوف العقد المعين» وهذا الوصف يترتب عليه الحكم الشرعي› 
فهو بمنزلة عدم علمه بصفة المعقود عليه» وكلاهما سواء هناء وإن 
كان قد يفرق بينهما بعض الفقهاء في بعض المواضع»› كرواية عن 
أحمد وغيره في الفرق بين أن لا تعلم المعتقة أنها قد أعتقت» وبين 
أن تعلم أنها [قد] اعتقت» ولا تعلم أن للمعتقة الخيار» وإذا كان 
التحريم لحق الله سبحانه فالعقد باطل كما وصفته لك» والوطءء 
والاستمتاع حرام على الزوج في مثل هذا وفاقأً» وهل هو حرام على 


۳1 


المرأة في الباطن أو ليس بحرام؟ على قولينء أرجحهما الأول وإن 
كان الخلاف لا يعود إلى أمر عملي» وفعلها في الظاهر هل هو 
حلال أو عفو؟ على قولين أيضاء أرجحهما الثاني» فقد وقع الاتفاق 
على أن المرأة لا تؤاخذ» وأشبه شيء بهذا الخلل الحاصل في العقد 
ما لو كان الخلل حاصلاً في المعقود عليه» كما لو أحرم الرجل 
وتزوجت به وهي لا تعلم إحرامه بأن يعقد العقد وكيله في غيبته أو 
تتزوجه ویکون تحته أربع أو تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا 
تعلم» أو تتزوجه وهو منافق لا تعلم دينه» أو مرتد إلى غير ذلك 
من الصور التي يكون محرما عليه بصفة عارضة فيه لا تعلم بهاء ثم 
قد تزول تلك الصفة وقد لا تزولء أو يشترط وليها في العقد شرطاً 
مبطلاً له وهي لا تعلم» كتوقيت النكاح ونحوه» لا سيما إذا كانت 
مجبرة» إذ لا فرق بين أن يكون الغرر من الزوج فقط أو منه ومن 
الولي» ولا فرق بين أن يكون الغرر لها وحدهاء أولها وللولي»ء إذا 
او اال عل ا ا كر من الو ا ل 
الوليء وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشريعة جاءت بأن لا ضرر 
على المغرور البتةء فإنها لا تأثم بما فعلته» ويحل لها ما انتفعت به 
من نفقة» وتستحق المهر لا سيما إذا أوجبنا المسمى كظاهر مذهب 
أحمد الموافق لمذهب مالك» وكما جاء به حديث سليمان بن 
موسي عن غروة عن غاففة مرفوغا: فلا ما أعطاها با امحل 
من فرچھا» في قصة المتزوجة بلا ولي» وكما قضت به الصحابة. 


ثم إن استمر بها عدم العلم بقصده لم يكن فرق بينها وبين غير 
المغرورة ما دامت عير عالمة» واي وقت علمت کان علمها بمنزلة 
(۱) رواه أحمد ٤۷/٩(‏ و )١٣١‏ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه 


(۱۸۷۵) وابن الجارود (۷۰۰) وابن حبان ۱۲٤۸(‏ موارد) والحاکم (۱۹۸/۲) 
والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ وغيرهم. 


PES 


تطليقه موجباً لمفارقته» ومعلوم أن فرقته قد تحصل بموت أو طلاق» 
نعم لا تحل للأول بمنزلة التي ما تزوجت» بل بمنزلة التي ما مات 
زوجها أو التي طلقها قبل أن يُحاف عليه الموت» فما من ضرر يقدر 
عليها إلا 8 ثابت في النكاح الصحيح» ومثل هذا لا يعد ضررأ 
وإن عد فهو مما حكم به أعدل الحاكمين کمين» ولیس هر بمحذور یخاف 
وقوعه في الأحكام الشرعية. 


وإذا استبان هذا ظهر الجواب عن قوله: إنما نحكم بفساد العقد 
إذا كان التحريم ثابتاً من الطرفين» فإنه يقال: أتريد به التحريم وإن 
کان في الباطن فقط› أو التحريم الظاهر» إن أردت به الأول فلا نسلم 
أن التحريم هنا هو على الزوج وحده» بل هو ثابت على كل منهما. 


[مسائل معروضة حول العقد إذا صاحبه جهل أو فساد وها يترتب على فاعله]: 
لكن انتفى حكمه فى حى المرأة لفوات الشرط فإن المرأة لو 
عت ا القمة ل الد علها :وما هر الكرن الا راذا 
كان كذلك فقد فسد العقد في الباطن» لوجود التحريم في الباطن من 
الطرفين» وفسد في الظاهر في حق الزوج لوجود التحريم في حق 
الزوج ظاهرا» فترتب على كل تحريم من الفساد ما يناسبه في محله 
ظاهراً أو باطنا من الطرفين أو أحدهماء وإن أردت به التحريم الظاهر 
أو الظاهر والباطن من الطرفين فلا نسلم أن هذا هو الشرط في 
الفساد» بل قد دللنا على أن هذا لا يشترط بما ذكرناه من الفساد فى 
صور انفراد أحدهما بالعلم بالتحريم» وإن كان الآخر لا يأثمء ر 
فيقال له: [هل] هو 
صحيح من الطرفين أو من جانب الزوجة فقط؟ أما الأول فممنوع . 
وكذلك إن قاسه على صور المصراة فلا نسلم أن انتفاع البائع بجميع 
اللمن في صورة التصرية والتدليس حلال» ولا يلزم من ملك المشتري 
المبيع ملك البائع العوض إذا كان ظالماً كما نقوله نحن وأكثر الفقهاء 


۳ 


في مسألة الحيلولة» إذا حال بينه وبين ملكه» فإن المظلوم المخصوب 
[منه] له أن يطالبه بالبدلء وينتفع به حلالاًء والغاصب الظالم لا 
يملك العيْنَ المغصوبة» ولا يحل له الانتفاع بهاء ونظائره كثيرة» وإذا 
لم يقم دليلاً على صحة العقد من الطرفين فلا نسلم أن النكاح المبيح 
لعودها إلى الأول هو ما كان صحيحاً من أحد الطرفين دون الآخرء 
لكن يلزم على هذا المنع أنه لو نكح معيبة مدلسة للعيب» ولم يعلم 
بالعيب حتى طلقهاء أو نكح المعيب صحيحة مدلسأ لعيبه» ولم تعلم 
بعيبه حتى طلقهاء آنها لا تحل للمطلق ثلاثا بهذا النكاح . 


وفيه نظر» وقد يقال: هذا قوي على أصلناء فإنا نقول: لو 
وطئها وطءَ محرما لحيض أو إحرام أو صيام لم يبحها للأول في 
المنصرص من المذهب› فإذا اعتبرنا حل الوطء فهذه الغادة لإا يحل 
تدليس العيب التحريم لحق الآدمي» فأشبه ما لو وطئها في حال مرض 
شديد» وإذا لم يصح هذا الجواب» فيكفي الجواب الأول» وأما إذا 
باع سلعة لمن نيته أن يعصي بهاء والبائع لا يعلم النيةء فما دام عدم 
المشتري› فمن الذي سلم أن البائع لا يجب عليه في هذه الحال 
استرجاع المبيع ورد الثمن» لو ثبت أن هذا القصد كان موجودا وقت 
العقد؟ ولو سلمت هذه الصورة أو سلم أن نية المشتري إذا تغيرت لم 


فالفرق ما سننبه عليه إن شاء الله [تعالى] من [مع] أن هذا القصد 
لم يناف نفس العقد» tT‏ العقد» وذلك مناف 
له» وهنا القصد للانتفاع بالمبيم» وهذا القصد مستلزم لبقاء العقد لا 
لفسخه» فهو كما لو تزوجت المرأة بنية أن يأتيها في المحل المكروه» 


EE 


dd E E EE‏ ا ا ا 


الإعانة على المعصية بالبيع» أما إذا لم يعلم فالبائع باي عَيْرَهُ بيعاً بتاتا 
وذلك الغير اشترى منه شيئاً بتاتاً» ولا يحرم على الرجل أن يعين غيره 
على ما لا يعلمه معصية» وقصده لم يناف العقد ولا موجَبَهُ وإنما كان 
حراماً تحريماً لا يختص العقد فإنه لو أراد الرجل أن يعصي الله بما قد 
ملكه قبل ذلك لوجب منعه عن ذلك» وحرمت إعانته» فالبائع إذا علم 
بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان # 
كلت آنه قا إل وسا [البقرة: .]۸١‏ 


وفي الجملة هذه المسألة فيها نظر» فيجاب عنها بالجواب 
البركب» وهو ان سل سات الرت الرة ا رهل 
يكن مثلها لم يصح القياس عليها. 

وأما ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه سوغ الإمساك بمثل 
هذا العقدء فسنذكر إن شاء الله حديث عمرء ونتكلم عليه» وإن كان 
عمر قال هذا فذاك يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النية الفاسدةء لا 
أنه كان صحيحاً مع وجودهاء» كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن 
الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقدء وهذا مما 
يسوغ فيه الخلاف» وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون 
من أنه لا بد من استئناف عقد» وهذا في الجملة محل اجتهاد. 

وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن 
غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام. 

فإن قيل: فقد سماه محللا والمحلل الذي يجعل الشيء حلالاً 
كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك» فیکون 
ماو ا مل او ا ل ا 

قلنا: هذا سؤال لا يحل إيراده» أترى رسول الله ي يلعن من 
جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالاً عند الله؟ كلا ولمّاء كيف 


ro 


سار ا 0 


شي تم يحرم » قرم الل ٤‏ أجل ماله . 


کان نما کان انعد ا مه . 


فإن هذا بمن يحمده ويدعو إليه أولى منه بمن يلعنه ويذمه» ثم 
a e‏ 

ادها الد لأر لمجال من جحل الشنة لالا في الحفقة 
لكان كل من نكح المطلقة ثلاثاً محللاء ولكان ملعوناً» وهذا باطل 
بالضرورة. 


[الدلالة على أن النهي واللعن يقتضيان فساد الحكم على من ارنكبه]: 

أن فعله إذا 2 اللعنة عليه دل e‏ على 
المحرم» فإن المسلمين اا انها 9 تباح ٤‏ ا r So‏ 
اشع والجمهون عل اله ل بد ا 
الصحيح › وهذا هو الصواب› ll‏ هو مقرر في مو ضصعه» وأجمعوا 
فيما نعلم على أن الأنكحة المحرمة فاسِدَةٌ» ولم يقل أحد من الفقهاء 
المعتبرين فيما علمناه أن هذا النكاح أو غیره حرام» aS‏ ذلك 
E‏ > وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التصرفات هل يكون 
صحيحاً» وكان الذي عليه عوام أهل أن الفحريم يفضي الفساد: 
کک م E‏ ع Ek‏ الله من 
أباحه الله من E‏ وهذا ین : 


۳7٦ 


الثالت: أنه قد لعن المحلل له» وهو لم يصدر منه فعل» فلو 
کانت قد حلت له وقد نكح امرأة حلالاأ لم يجز لعنه على ذلك. 


الرابع: أن هذا الحديث يدل على أن التحليل حرام» بل من 
الكبائر» وجعل الحرام حلالاً إذا صار حلالاً عند الله» ليس بحرا 


[تبيين المعنى المراد من كلمة «المحلُلء في الحديث والأحكام حوله]: 
الخامس: أن الحديث نص في أن فعل المحلل حرام» وعودها 
إلى المحلل له بهذا السبب حرام» فيجب النهي عن ذلك والكف 
غنه» ويكون من أذن فيه أو فعله عاصيا لله ورسولة» وهذا القدر 
يكفي هناء فإنه من المعلوم أن من يعتقد حلها بهذا التحليل لا يرى 
ولخدا هن الأمرين خراما» بل يجيح تففن ما خرمة الله وزسوله 
ويستحل ذلك وأما تسميته وجعله محللا فلأنه قصد التحليل ونوا 
ولم يقصد حقيقة النكاح» مع أن الحل لا يحصل بهذه النيةء ولأنه 
حلل الحرام E a‏ ومن أباح 
المحرمات وحللها بقوله أو فعله يقال له محلل للحرام» وذلك لأن 
التحليل والتحريم في الحقيقة هو إلى الله وإنما يضاف على وجه 
الحمل إلى من فعل سبباً يجعل الشارع الشيء به حلالاً أو محرماًى 
ولكن لما كان التحريم جعل الشيء محرماً أي محظوراًء والتحليل 
جعله مُحَللاً آي مطلقاً كان كل من أطلق الشيء وأباحه بحيث يُطاع 
في ذلك پسمی ملو ومنه 2 سبحانه : ت اسم ا ف 
ااك بو الل كوا عونم اما ور عام لاا 
دة ما حم ا شارا ما حرم أل 4 ا ا 
حرم الله لما أطلقوه لمن الا تارة» وحظروه عليه اخری؛ کانوا 
محلين محرمين» وكذلك قوله سبحانه: #ياما انى لر رم ما أل 
ا ف ا لحري 1١‏ لا مم ن جن الا u‏ ا 


FY 


باه أو بالحرام» ا ا ا ا ا 
e 4‏ رس چ ا 2 ررد م سر ےج ر ا A‏ 

ارش ما انزل اله لک م a aE‏ 
ا ٩‏ [وقوله:] رالا ا ف بطون مذو الأمكر اة 
ڑڪورتا وم عل ازوجتا) الأنعاء: ۹ وقول النبي بيه فيما 
يأثر عن ربه «إِنّي خَلَمْتُ عاي حَمَاءء فاجتالتهُم الشَْيَاطِينْ» وَحَرَمَت 


EE E عَلَيْهْمْ‎ 


ا [فني قوله] ادرا ا خبارهم 
ورشستهم وت ار ا ال واا ا 


و وص ه ر ق ر u SBS of | gro‏ 9 
عَبّدوهُمْ» وَلكن أخَلوا لهم الحَرَام» وَحَرموا عليهم الحلال» 

وقول ل : «لاً تَرَتَكَبُوا ما ارَتَكَبَّت اليَهُودُء فَمَسْتَجلوا محارم الله 
أَذنّى الجيَلٍ» . 

وقول ابن مسعود: #يتلوتم حى تلاوتو [البقرة: :]١١١‏ 
یحرمون حرامه ويحللون e‏ 

وهذا باب واسع»› فلما كان هذا الرجل قد قصد أن يحلها 
للأول» وقد يجعلها في ظن من أطاعه حلالا» وهي حرام سمي 
محللا لذلك. 


يبين ذلك أن لعنته ية المحلل دليل على أن الحل إذا ثبت لم 
يطلق على صاحبه محللء وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة ثلاثاً محللا 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۰۰۸۸) وأحمد ۱۹۲/6 و ۱۹۲ - ۱۹۳ و )۲٣١‏ ومسلم 
)۲۸٦٠(‏ والطبراني في الکبیر (ج ۱۷ رقم ٩۸۷‏ و ٩٩۱‏ و ٩٩۲‏ و ٩٩۳‏ و 
٤4‏ و )4٩4٩‏ من حديث عياض بن حمار. 

(۲) رواه الترمذي )۳۰۹٤(‏ وابن جریر فی تفسیره ۱٦٩٦۹۳۱(‏ و ۱۹٦۳۲‏ و )۱۹٩۳۳‏ 
والطبراني في الكبير (ج ٠۷‏ رقم )۲٠۸‏ والبيهقي )١١١/١١(‏ وغيرهم بغير هذا 
اللفظ بل بلفظ قريب منه. 

(۳) رواه ابن جریر ۱۸۸٩(‏ و ۱۸۸۷). 


A 


خل فى اللعنة» وهذا باطل قطعاء 
ا ا ی ا ا ا ا 
بحلال» لأنه حلل ما حرم الله بتدليسه وتلبيسه» وقصد أن يحللهاء 
وليس له أن يتزوجها قاصدا التحليل . 


وأصل هذا أن المحلل والمحرم هو من جعل الشيء حلالاً 
وحراماً إما في ذاته أو في الاعتقادء ثم إنه [قد] يقال للرجل: أحل 
الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه» وحرمه إذا منع من يطيعه منه» كما 
ال ن و کے فاا ودل ریدق و نک 5ا کان ا ااك 
في الاعتقادء ا كان في الحقيقة كذلك أو لم يكن» ويقال لمن 
قصد التحليل محلل» فصار المحلل يقال لأربعة أقسام: 

أحدها: لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهاراً كما قال سبحانه: 

To E e A a 


E EEE‏ نكاح رغبة» فيد 


والثاني: لمن اعتقد ذلك كما يقال فلان يحلل المتعة» ويحلل 
نکاح ق 2 الرابعة. 

والثالث: لمن أطلق ذلك لمن أطاعهء كما يقال: السلطان قد 
حرم الفلوس وأحلها. 

والرابع : لمن قصد ذلك وإن لم يحصل له» فكل من أثبت 
المصدر الثلاثي في الوجود العيني أو العلمي على وجه من الوجوه 
جاز أن ينسب إليه. ومعلوم أن النبي بل لم يقصد الأول ولا الثاني 
فثبت أنه قصد الثالث والرابع» وهو المقصود» نعم تسمية الفرس مح 
الفرسين محللا هو من القسم الأول. 
[تحقيق أصولي حول حديث «المحلل والمعلل له]: 

فإن قيل: يحمل هذا الحديث على من شرط التحليل فى نفس 
العقدء وهذا وإن كان فيه تخصيص فالموجوب له أن الشروط المؤثرة 


Lh 


فى العقد ما قارنته دون ما تقدمته كما في الشروط المؤثرة في البيع› 
أو يخيل على من اظ الحيل درت من دراب لاه القودة إا بعر 
فيها ظاهرها دون باطنهاء وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخرء فإنه 
لا اطلاع له على نية الآخر. ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة» فلو 
كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادةء إذا كان قَصْد الرغبة شرطاً في 
صحة النكاح» وهو غير معلوم» ولأنه لو اشترى شيئًاً بنية أن لا يبيعه 
ولا يهبه صح ذلك» ولو شرط ذلك فيه كان فاسدأء فعلم أن النية 
ليست كالشرط» هذا إن سلمنا أن لفظ المحلل [التحليل] يعم [يعير] 
المشروط في العقد وغيره» وإلا فقد يقال: إن المحلل إنما هو من 
شرط التحليل في العقد» فأما من نواه فليس بمحلّل أصلاء فلا يدخل 
في عموم اللفظ› وحينئذ فلا يكون هذا تخصيصاً. 
[العقد إذا قارنه نية فاسدة أفسدته]: 

ودليل هذا أن المؤثر فى العقد اسما وحكماً ما قارنه» وهو 
الذي يختلف الإسم 0 فأما مجرد الباطن فلا يوجب تغير 
الإسمء ثم لا بد من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط 
ا حتی يدخل في الحديث» وإلا فالأصل عدم دخوله. 

قلنا: الكلام في مقامين : 
[سرد دلالات لغوية وشرعية واستعمالاتها ومداولاتها على بطلان مسألة 
التعليل]: 

أحدهما: أن اسم المحلل يعم القاصد والشارط في العقد وقبلهء 
بمعنى أن لفظ المحلل يقع على هذا كله. 

والثانى: أنه يجب إجراء الحديث على عمومهء وأن عمومه 
مواد ٠‏ 

أما المقام الأول: فالدليل عليه وجوه: 

أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللا وإن لم 
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يشرطه» والأصل في الإطلاق الحقيقةء فإن لم يكن المحلل عاماً لكل 
[فى كل] من قصد التحليل» وإلا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق 
الإشتراك أو المجازء وهذا لا يجوز المضير إليه إلا لموجب» ولا 
المحلل [والمحلل له]؟ قال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة» 
إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له. 

ومعلوم أنه إنما سئل عمن يقصد التحليل وإن لم يشرط فإنه 
أجاب عن ذلك» وقد سمى محللاء وفي لفظ عنهء إذا علم الله أنه 
محلل لا يزالان زانيين» فأطلق على القاصد اسم المحلل. 

وفي رواية عنه آنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟ 
فقال: لعن الله المحلل والمحلل له» هما زانيان. 

فسئل عمن قصد التحليل» فأجاب بلعنة المحلل والمحلل له 
فعلم دخول القاصد في اسم المحلل»ء وإلا لم يكن قد أجاب» وهذا 
موجود في كلام غير واحد كما قدمنا في ألفاظ السلف في أول 
ال وکما ا إن شاء الله من ألفاظ الصحابة» فانه من تأملها 
علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاء ويدخل 

الشاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري: المحلل في 
النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً حتى يحل للزوج الأول» فجعلوا كل 
من تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة. 

الغالث: ‏ استعمال الحاصة والعامة إل اليوم» فإنهم پسمول کل 
من تزوج المرأة ليحلها محللاء وإن لم يشرط التحليل في العقدء 
والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرهاء فإن لم يثبت أن اسم 
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ا وو د ف فن و ا د کو 
قصد التحليل محللا وإن لم يشرطه» وكذلك نقل أهل اللغةء 
وكذلك هو في عرف الفقهاء» فإن منهم من يقول: نكاح المحلل 
باطل» ومنهم من يقول: نكاح المحلل باطل إذا شرط التحليل في 
العقد» ومنهم من يقول: هو صحيح»› وهذا اتفاق. منهم على أن 
المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى شارط» وليس تصحيح بعضهم لنكاح 
القاصد مانعاً من أن يسميه محللاء كما أن من صحح نكاح الشارط 
E EEE‏ محللا إذ الفقهاء منهم [إنما] اختلفوا في حكم 
النكاح» لا في اسمه» فثبت بالنقل والاستعمال الخاص والعام أن 
هذا سمخل 


الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء والحرام» فإنه اسم 
فاعل من أحل المرأة وحللها إذا جعلها حلالاء وهذا المعنى يشمل 
كل من تزوجها ليحلهاء فإنا قد قدمنا أنه لم يعن به من جعلها حلالاً 
في حكم الله في الباطن» وإنما أريد به من قصد التحليل أو [و] 
أراده» وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط وإن أريد به من 
ا وا الي ولس خو د اه فا افا ف 
القاصد أظهر منه في الشارط» إذ الشارط قد أظهر المفسد للعقدء فلا 
يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن» بخلاف الكاتم للقصدء 
فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم 
المحلل في نفس الأمر» إذا كان قد قصد التحليل وأراده. 

الخامس: أنه لا ريب في أن من قصد التحليل يسمى محللا إذا 
باشر سببه كما يسمی من حرم طعامه وشرابه محرماً لقصد التحريم 


ومباشرة سببه» اومن أظهر التحليل فى العقد يسمى محللا لاشتراطه 
إياه» وإذا كان قياس التصريف والأصول الكلية للغة العربية يوجب 


E 


اللفظ شاناد لما: 


[المقام الثاني]: 

واعلم أنا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعني به من 
قصد التحليل وإن لم يشرطه» وإذا ثبت آنه مراد لرسول الله ئة ثبت 
أن اللفظ أيضا يشملهء فإنا كما نستدل بشمول اللفظ له على إرادته 
نستدل أيضاً يإرادته على شمول اللفظ له وهذا هو المقام الثاني . 


فنقول: الدليل على أن الحديث عني به كل محلل أظهر التحليا 


أو أضمره» وان لا يجوز قصره على من شر ط التحليل و له وجوه 


حول التحليل في اللغة وأن الاسم إذا تناول صو 
لتعيين المراد من الاسم]: 

أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل التحليل المشروط 
والمقصود فإن لفظ التحليل قد بينا أن المراد به جعل المرأة حلالاً أي 
قصد أن يکون حلالاً» وهذا يدخل فيه من قصد ولم يشرط ولا 
موجب لتخصيصه» وسنتکلم إن شاء الله على ما ذکروه مخصصاء بل 
الأدلة على عموم الحكم تعضد هذا العموم. 

يوضح ذلك أن الاسم إذا تناول صوراً كثيرة موجودة» وأراد 
المتكلم بعضها دون بعض› فلا بد آن ينصب دليلا يبن خروج ما لم 
يرده» فإذا لم پلک في شيءَ من الحديث لعن الله المحلل الذي يظهر 
التحليل. أو الذي يشترط التحليل أو إلا الذي يكتم التحليل» ولم 
يجىء في شيء من ¿ النصوص ما يخالف هذا القول كان العمل به 
متعیناء وعلم ن الشارع قصد مفهومه ومعناه. 


الثانى: أنه ية لو قصد التحليل المشروط فى العقد خاصة أو 


E 


التحليل الذي تواطؤوا عليه دون المقصود للعن الزوجة والولي» كما 
لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» ولعن في الخمر عاصِرَمًا 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه [وبائعها] وآكل ثمنها وساقيها 
وشاربهاء بل كانت المرأة أحق باللعن من الزوجين» لأنها شاركت كلا 
منهما فيما فعله» فصار إثمها بمنزلة إثمهما جميعاًء وإذا كان يلعن 
الشاهد والكاتب فالولي والعاقد أولى» فلما خص باللعنة باللعنة 
الزوجين علم أنه عنى التحليل المقصود المكتوم من [عن] المرأة 
ووليهاء وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه عند الطلاق من تزوجه 
بالمطلقة ليحلها له» وهما قد علما ذلك» والمرأة وأهلها لا يعلمون 
ذلك . 

الوجه الثالتٌ: أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه» وقد تقدم في هذا 
الحديث أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه إذا علموا به» ولعن المحلل 
والمحلل له» مع أن الشاهدين في النكاح أوكد» ولو كان التحليل 
ظاهراً للعن الشاهدين» فعلم أنه تحليل لم يعلم به» وأن المحلل لم 
کن بغر اا 

الوجه الرابع: أن التحليل المشروط في العقد لا يتم بين 
المسلمين لا سيما على عهد رسول الله ية وخلفائه [وأصحابه]ء فإنه 
حينئذ يشهد به الشهود ويظهر للناس» فينكرون ذلك ويحولون بين 
الرجل وبين هذا النكاح» كما لو أراد أن يتزوج بامرأة تقول هي أخته 
أو بنته أو ربیبته» فإانه متی اراد أن ینکح اسا فاسدا وأظهر فساده 
لم يتم له ذلك فلما لعن المحلل زجراً عن ذلك» علم أنه من 
الأمور التي تخفى على العامة كالسرقة والزنا وغير ذلك. 


[اللعن على فعل شيء یو جب فساد ذلك الشسيء وبطلان فعله]: 
يبين ذلك أن النبي بيه لم ينقل عنه أنه لعن من نكح نكاحا 
محرماً إلا المحلل والمحلل له» مع أن سائر الأنكحة المحرّمة مثل 
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نكاح ذوات المحارم ونحوهن مثل نكاح المحلل أو أغلظ» وذلك وال 
أعلم لأن القصد بإظهار اللعن بيان العقوبة لتنزجر النفوس بذلك› 
وسائر الأنكحة المحرمة ا من فعلهاء لأن شاهدي 
العقد والولي وغيرهم يطلعون على السبب المحرم» فلا يمكنونه» 
بخلاف المحلل» فإن السبب المحرم في حقه باطن. 

ثم تلك المناكح قد ظهر تحريمها فلا يشتبه حالهاء بخلاف 
نكاح المحلل» فإنه قد يشتبه حاله على كثير من الناس»ء لأن صورته 
صورة النكاح الصحيح › وهذا يبن أنه إنما قصد باللعنة من أسر 
E ROSEN‏ من أظهره. 


لتحليل » م 


فإن قيل: فقد لعن آكل الربا وموكله» ولعن بائع الخمر ومبتاعها. 

قيل : البيع لا يفتقر إلى إشهاد وإعلان فتقع هذه العقود من غير 
ظهور بين المسلمين كما تقع الفاحشة والسرقة» ولهذا لعن الشاهدين 
إذا علما أنه رباء فإنهما قد یستشهدان على دين مؤجل ولا يشعران انه 
ربا» ولا يتم مقصود المربي غالبا إلا بالإشهاد على الدين» ولهذا لم 
يذكر في بيع الخمر الشاهدين» لأن بيعها لا يكون غالباً إلى أجل. 

يحقق هذا أنه لم يلعن من عقد بيعاً محرماً إلا في الخمر 
والرباء لأن هذين النوعين هما اللذان يقع فيهما الاحتيال والتأويلء 
بأن يبيع الرجل عصيره لمن يتخذه خمراًء متأولاً ني لم أبع الخمرء 
وبأن يربي بصورة البيع» متأولاً أني بائع لا مرب» [و] هما اللذان يقع 
الشر فيهما أكثر من غيرهما. 

فظهر أنه ية إنما لعن فى العقود ثلاثة أصناف : صنف التحليل› 
رض الا وتف ل الثلاثة هي التي تقدم البيان بأن 
سيكون في هذه الأمة من يستحلها بالتأويل الفاسد ويسميها بغير 
اشاتها س باللعنة» لأن أضحابها غير معترفين بأنها معاص» 
ولأن معصيتهم تنظر [تبطن] غالباً فلا يمكن [تتمكن] الأمة من تغيرهاء 
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ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي الطبيعي إلى المال والوطءء 
والشرب مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرام» فيكون ذلك سببا 
لکثرتهاء ولانه قد علم ٤ة‏ آنه سیکون من يفعلهاء فتقدم بلعنته زجرا 
عن ذلك» بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات. 

وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل› 
وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبيه وبطريق العموم. 


الوجه الخامس: أن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج 
المطلق ثلاثاء وحينئذ فإما أن يسر ذلك إلى المحلل أو يشترط عليه 
ثم يعقد النكاح مطلقاًء وكذلك إن كان باتفاق من المرأة» واأشتراط 
العقد نادر جدأء لا سيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل» وهو أن 
يقول: زوجتك على أن تحلهاء أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح 
بينكماء أو على أنك إذا وطتتها طلقتهاء فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما 
تادز أو معدوم في جميع الأزمان» واللفظ العام الشامل لصور كثيرة 
تعم بها البلوى لا يجوز قصره على الصور القليلة دون الكثيرة» فإن 
هذا نوع من العي واللش: وکلام الشارع منزه عنه» كما قالوا في 
قوله : «أيُما امرَاةٍ نَكَحَث تَفْسَها ٻِدونِ إِذْنِ ويها فنكاځها بَاطل». 

فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي 
لب» ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت وأن هذه الصيغة 
المذكورة للتحليل مثل قوله: زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو 
على أنك إذا وطتتها فلا نكاح بينكما لم يكن يعقد بها العقود» علم 
أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعا من قصد التحليل وإرادته. 
[اشتقاق اسم التحليل]: 

الوجه السادس: أن المحلل اسم مشتق من التحليل» وليس المعني 
به أنه أثبت الحل حقيقة» فإن هذا لا يعلن بالإتفاقء وإلا للعن كل من 
تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلقهاء فعلم أن المعني به أنه أراد التحليل وسعى 
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فيه» والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق علَةء 
فيكون الموجب للعنة أنه قصد الحل للأول وسعى فيهء فتكون اللعنة 
عامة لذلك عموماً معنويأًء ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه إلا 
لوجود مانع» ولا مانع من عمومه» فلا يجوز تخصیصه بحال. 

يبين هذا أنا لو قصرناه على التحليل المشروط في العقد لم تكن 
العلة هي التحليل ولا شيئا من لوازم التحليلء بل العلة توقيت النكاح 
أو شرط الفرقة فيه في العقد»ء وهذا المعنى ليس من لوازم قصد 
التحليل» فكيف يعلق الحكم باسم مشتة مشتق مناسب» ثم لا تجعل العلة 
ا ولا شيئا من لوازمه» بل شيئاً قد يوجد في 

بعض أفراده؟ لقد كان الواجب أن يقال: لو أريد ذلك المعنى 
«لعن الله» من شرط التحليل في العقدء وهذا بين إن شاء الله [تعالى]. 


[لعن صاحب التحليل دليل على أنه محرم كالمتعة بل المتعة أشد تحريما منه]: 

الوجه السابع: أنه لو كان التحليل هو المشروط في العقد فقط 
لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث إنه نكاح مؤقت أو 
مشروط فيه زواله أو الفرقة» وحينئذ كان يجب أن يباح لما كانت 
المتعة مباحة» وأن يكون في التحريم بمنزلة المتعة» ولما لعن 
النبي ية المحلل والمحلل له» ولم يذكر عنه أنه لعن المستمتع» ولم 
ينقل أنه أبيح التحليل في الإسلام قط» بل هذا ابن عباس [رضي الله 
عنه] وهو ممن يروي [يرى] إباحة المتعة ويفتي بها يروي عن 
النبي بي أنه لعن المحلل والمحلل له» ويلعن هو من فعل ذلك 
ويفتي بتحريمه» ويقول: إن التحليل المكتوم مخادعة لله وأآنه من 
يخادع الله يخدعه» علم أن التحليل حرام لقدر زائد على ال لمتعة» وما 
ذاك إلا أن المستمتع له رغبة في المرأة وقصد» وإن كانت إلى أجل› 
والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلاء وإنما هو كما جاء في الحديث 
بمنزلة التيس المستعار» فإن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل 
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SY ANO a A 
للخراة ووليها في مصاهرته ومناکحته واتخاده ینا وإنما يستعیرونه‎ 
يلزه على فتاتهم › وإدا كان كذلك فهذا المعنى موجود سواء شر ط‎ 

في العقد أو لم يشرط . 


[مسألة التحليل وقرنه بالواشمة والمستوشمة دليل على الحرمة]: 

الوجه الثامن: أنه قرنه بالواشمة والمستوشمة [الموتشمة] 
والواصلة والمستوصلة [الموصولة] فلا بد من قدر مشترك بينهماء 
وذلك هو التدليس والتلبيس» فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس فيهاء 
وكذلك المحلل يظهر من الرغب ما ليس له» وكذلك قرنه بآكل الربا 
وموکله لوجهین : 

أختهماء :أن اهما تخل ,باد والسادعة: 


[قرن التحليل باكل الربا دليل عل حرمته]: 

والثاني: أن هذا استحلال للربا وهذا للزناء والربا والزنا فساد 
الأنساب والأموال» وقد جاء فی حدیث انز مسعود E‏ فما 
e‏ وهو راوي هذا الحديث: «ما ظهرَ الرَبَا ا في قوم ك 


وإذا كان الجامع بينهما التدليس والمخادعة» فمعلوم أن هذا في 
التحليل المكتوم أبين منه في التحليل المشروط في العقد. 
[شرح الصحابة الذين رووا حديث التعليل بما يوافق ظاهره أو خالفه 
يوجب الرجوع إلى وجوباً مانعاً من التأويل]: 

الوجه التاسع : | نا سید کر إن شاء الله [: تعالى] عن النبى او ما 
روي ةه من البضن في التحليل المقصود› وان اأصحابه ا أن من 
التحليل ما قصد بالعقد سواء شرط أو لم يشرط» وهم أعلم بمقصوده 
وأعرف بمراده» لأنهم أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي وبأسباب الحكم 


۴۸ 


الشرعي› وبدلالات حال النبي ا وهؤلاء منهم من روی حديث 
التحليل مثل علي وابن عباس وابن عمر» ومعلوم أن الصحابي إذا روى 
الحديث وفسره بما يوافق الظاهر أو لا يخالفه» كان الرجوع إلى تفسيره 
واجباً مانعاً من التأويل› ومن لم يرو عنه الحديث مسندا فقد سماه 
محللاء وقد ثبت بما سيأتي إن شاء الله تعالى من حديث عمر [عثمان] 
وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم انوا يفهمون من إطلاق لفظ 
امال ها هة بد الفا وای لاء غ امال ته 
النبي ية عن نكاح المحللء فعلم أنهم فهموا ذلك منه. ۰ 
[الرد على من ادعن أن التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد]: 

الوجه العاشر: أنه لو كان التحليل ينقسم إلى حلال وحرام 
وصحيح وفاسد مع أن النبي بي قد نهى عن ذلك في أحاديث متفرقة 
بألفاظ مختلفة» وكذلك أصحابه في أوقات متباينة وأحوال مختلفة› 
منها ما هو نص في التحليل المقصود» ومنها ما هو كالنص» فلو كان 
كثير من التحليل بل أكثره مباحاً كما يقوله المنازع لكان الذي تقتضيه 
العادة المطردة فضلاً عما أوجب الله من بيان الحق أن يبين ذلك ولو 
واحد منهم في بعض الأوقات» فلما لم يفعلوا ولم يبينوا كان هذا مما 
يوجب القطع أن هذا التفصيل لا حقيقة له عندهم» وأن جنس التحليل 
حرام فيما عناه النبي َة وفيما فهموه» وهذا يوجب اليقين التام بعد 
استقراء الائار وتأملها. 

ان فل تس تسا مارا ديل غل تاره على التخليل: 
لأن غيره إنما يكون استعارة إذا اتفقا جميعاً على التحليل» وهذا لا 
يكون في النية المجردة. 
[الرد على من فهم من الحديث «التيس المستعار» أنه اتفاق على التحليل 
يشعر بالجواز]: . 

المي ل هر الى ا ان ان يجي إلى ى 
ا ر ا ا ا ایی ال 
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استعير لينزو على الشاةء فإن [لأن] المطلق الأول هو الذي له غرض في 
مراجعة المرأة» فهو بمنزلة صاحب الشاة له غرض في انزاء التيس على 
شاته» فيبتغي منه الوطء كما يبتغي من التيس النزاء» وإذا كانت العادة أن 
ا ا و ا 
شارطته» فإن المرأة مشبهة بالشاة» والشاة لا تستعير» وإنما يستعار لهاء 
ولهذا لعن النبي [رسول اثه] ية المحلل والمحلل له» وهما المستعير 
والمستعار» فعلم أن هذه الإستعارة إنما صدرت منهماء والله أعلم . 


المسلك الثانى 


[النهي عن نكاح الدلسة يشمل النهي عن نكاح التحليل من باب أولى]: 
کا ووی :انز ا e a‏ 2 أًبنا 
E‏ ستل رسول الله اة عن المحلل؟. فقال : 


سوچ وق — و فو و و ` و 


لا إا ناح رغ ل کا دَلْسَةَ» EF‏ استهرَاء بکتاب الله 

:0 ال ورواه ابن شاهین ف غرائب ال 

المخادعة»› ھان لذن لا غات ای 9 بخاست» ر لك 

الشىء» فكأنه يأتيك في الظلام» والدلس بالتحريك الظلمة» وذلك لأن 

من قصد التحليل فقد دلس مقصوده الذي يبطل العقد» وكتم النية [الرديئة] 
راما هدا العدبك ية إ9 ترامع بن (تحاف فان قا 

اختلف فيه› فقال یحیی بن معین في رواية الدارمي : هر صالے . 


(۱) ورواه الطبراتی .)١٠١۹۷(‏ 
والکامل .)۲۳٤/۱(‏ 


۳0٠ 


وقال محمد بن سعد : کان مسا عابدا» صام ستین a‏ 


وال ان م ن ووا الور اين ى 

وول لای كر ال 

وقال النسائي : ضعيف“. 

وقال أبو أحمد بن عدي: هو صالح في باب الرواية. ويكتب 
)0( 


وهذا الذي قاله ابن عدي عدل من القول» فإن في الرجل ضعفاً 


لا محالة» وضعفه إنما هو من جهة الحفظ وعدم الإتقان»› لا من جهة 
التهمة» وله عدة أحاديث بهذا الإسناد روى منها الترمذي وابن ماجه» 
فمثل هذا یکتب حدیثه للاعتبار يه . 


حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن موسى بن أبى الفرات» عن 
عمرو بن دینار أنه سئل عن رجل طلق امرآته فجاء رجل من أهل 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


لم آذه في تاریخ ابن معين رواية الدوري› وإنما عنده هذا القول في حق 
إبراهيم بن إسماعيل المكي. ثم رأيت ابن عدي نقل هذا القول في ترجمة 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة إلا أنه فيه اإبراهيم بن إسماعيل» فأخاف 
أيضاً أن يكون وهما. 

التاریخ الکبیر (۲۷۱/۱/۱ - ۲۷۲). 

الضعفاء والمتروكون (ص 4( وقال الدارقطني في الضعفاء والمتروكين ( ص 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۸۳/١/١(‏ عن أبيه شيخ ليس بقوي» 
یکتب حدیثه ولا يحتج به» منكر الحديث. 

.)۲۳۹٣/۱( الکامل‎ 
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القرية بغير علمه ولا علمهاء فأخرج ج شيئاً من ماله فتزوجها ليحلها له› 
فقال : لاء ثم ذكر أن النبي إلا ستل عن مثل ذلك؟ فقال: «لاء تی 


ا وا م ا اه > إا قعل ذلك لم 
جل له تی وى ا 


[فوائد في كيفية الاحتجاحج بالمرسل]: 


وهذا المرسل حجة› لان الذي ارشبله احتج بە» ولولا ثبوته 
عنده لما جاز أن يحتج به من غير أن يسنده» وإذاكان التابعي قد 
قال : إن هذا الحديث ثبت عندي» كفى ذلك لأنه أكثر ما يكون قد 
سمعه من بعض التابعين عن صحابي او عن تابعي آخر عن صحابي› 


وموسى بن أبي الفرات هذا ثقة ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم 
[الرازي] في کتابه› وروی عن یحیی بن معين أنه قال : هو ثقة» وذكر 
عن أبيه أبي حاتم أنه قال: هو ثقة» وناهيك بمن يوثقه هذان مع 
صعوبة تزكيتهماء ولا أعلم اجا و 

وأما ابن أبي شيبة وحميد بن عبد الرحمن الذي روى عنه» 
فيعرف بالرواسي من مشاهير العلماء الثقات» وابن أبي شيبة من أجل 
الات فهدا المرسل حجة جيدة في المسألة. 


ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل» مثل أن يكون ضعفهما 
عضد أحدهما الآخرء فكان فى ذلك دليل على أن للحديث أصلاء 
محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۲۹١/٤(‏ وصحفت كلمة «مرتغبا» فيه في 
المكانين إلى «مرتقبا» فليصحح من هنا. 


oY 


عباس »› وذلك الد هو عن ابن عباس › فوشك أن يکون للحديث 
أصل عن ابن عباس» وأن يكون ابن أبى حبيبة حفظ هذا الحديث عن 
5 بو الخفن كما روه عجرو مرس ا سا رفول ان ا 


[آثار للصحابة في تحريم نکاح «المعلل»]: 

وقد روي عن نافع عن اشن جر ن و قال لخ امراًة 
تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة 
إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقها [فارقتها]ء قال: وإن كنا لنعد 
هذا على عهد رسول الله ية سفاحاء لعن الله المحلل والمحلل لهء 
ذكره أبو إسحاق الثعلبي والإمام أبو محمد المقدسي بمعنى واحده 
واللفظ فيه اختلاف . 

وهذا الحديث أيضاً نص في المسألة» لكن لم أقف على 
إسناده» ثم وقفت على إسناده. 


رواه وكيع بن الجراح عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع 
عن أبيه 1 رجلا شال ابن عمر عمن طلق امرأته تلاا فتزوجها هل| 
السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها؟ قال ابن عمر: لأ إلا 
نكاح رغبة» کنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 

وهذا إسناد جيد» رجاله مشاهير ثقات . 

ورواه الحاكم في صحيحه عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: 
اء رجل إلى ا عمر ؛ فساله عن رجل طلق امراته لاتا فتزوجها 
أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لل 
إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله بل . 


or 
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ورواه عنه البيهقي في سنه حدقا أبن العباسالاص: ننا 
محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف الماتى عن غمر بن افع" . 

قلت : وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» فإن عمر بن نافع 
ومن دونه من رجال الصحيحين» وله الحمد. 

وقال أحمد في عمر بن نافع : هو أوثق ولد نافع . 

وقال یحیی وأبو حاتم : لا بأس به» وحسبك بتزکیتهماء فإنهما 
من أصعب المزكين شرطاً. 

وهو نص في أن التحليل المكتوم كانوا يعدونه على عهد 


رشۇل الله ل فاا : 


[أنه لو جاز التحليل لأخبر النبي ب به امرأة رقاعة]: 

أن التحليل لو كان جائزاً لكان النبى يي يدل عليه من طلق 
لاء فإنه کان أرحم الناس بأمته› وأحبهم لمياسير الأمورء وما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. 

وقد جاءته امرأة رفاعة القرظى س مره کا سات إن 
شاء الله تعالی ذِكَرْهُ» وهو يرى من حرصًها على العود إلى زوجها ما 
ترق القلب لخالهاء وبو جب إغانتها على مراجعة الأول إن كانت 
ممكنة» ومعلوم أن التحليل إذا لم يكن حراما فلا يحصى من يتزوجها 


فيبيت عندها ليلة» م يفارقها» ولو زه من قد کان يستمتع › وقد کان 


(1) رواه الحاكم (۲/ ۱۹۹) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
(۲) رواه البیهقي (۲۰۸/۷). 


of 


يمكن النبي بي أن يقول لبعض المسلمين: حلل هذه لزوجهاء فلما 
لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس الحاجة 
إليه» علم أن هذا لا سبيل إليه» وأن من أمر به فقد تقدم بين 
يدي الله ورسوله» ولم تسعه السنة» حتى تعداها إلى بدعة زينها 
الشيطان لمن أطاعه» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ومن تأمل 
هذا المسلك وعلم كثرة وقوع الطلاق على عهد النبي ييا وخلفائه» 
وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل› علم فا انت لیتین من الدين»› فإن 
المقتضي للفعل إذا كان قائماً [قويً] وجب وجوده إلا أن يمنع منه 
مانع» فلما لم يوجد التحليل مع قوة مقتضيه» علم أن في الدين ما 
المسلك الرابع 
[آثار للصحابة تعد إجماعاً عنهم رضي الله عنهم في إبطال «التحليل]: 
إجماع الصحابة» فروى قبيصة عن جابر عن عمر أنه قال: لا 
وت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 


رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب 
ST‏ ( 


1 ماني وابو بکر الاثرم والبيهقي › وهو مشهور محفوظ عن عمر»› 
رووه بالأسانيد الثابتة إلى الأعمش عن المسيب بن نافع عن قبيصة بن 


أ 


مال ابن عير غ الا فال ل اتن ع عرفت عمر بن 
الخطاب لو رأى شيا من ذلك لرجم فيه . 


رواه ابن وهب عنه» لک يزيد هذا يضعف جدا» وحديثه هذا 


ت 


محفوظ من غير طریقه کما سنذکره إن شاء الله . 


(1) رواه ابن أبي شيبة )۲۹٤ /٤(‏ والبيهقي .)۲٠۰۸/۷(‏ 


"o0 


رن فاا بن ار ا0 زف ال اة رل دوع ا 
N‏ 


دلسة. روأه الجوزجانى . 


وعن أبي مرزوق التجيبي أن رجاه اتی عثمان» فقال: إن جاري 
طلق امرأته في غضبه ولقي دة قارو ت ان احتسب نفسي ومالي» 
فاتزوجها ثم ابني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأولء فقال له 
عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. 


دك او إسحان ارا فى الات" 


ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم وغيره عن أبي العباس ثنا 
محمد بن إسحاق أخبرنا معلى بن منصور ثنا الليث بن سعد حدثني 
محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى 
عثمان بن عفان فى خلافته وقد ركب» فسألهء فقال: إن لي إليك 
De‏ ا 
تركب خلفي حتى تقضي حاجتك» فركب خلفه» فقال: إن جاراً لي 
طلق ر غضبه ولقي او ایت بنفسي ا 
فأتزوجها ثم أبني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول» فقال له 
عا ا ا غ 

وبالإسناد إلى محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا أبو الأسود ومعلى 
قالا: أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن 
عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء» ففرق 
بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة". 


)۱( المجموع )٤١١ - ٤٠٥١ /١٠١(‏ لمحمد نجيب المطيعي . 
(۲) رواه البيهقي .(*A/V)‏ 
(۳) رواہ الہ لبيهقو (۷/ °۸ _- °۹4). 
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ورواه أيضأً أبو بكر الأثرم في مسائله ثنا سليمان بن داود ثنا أبو 
شهاب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر 
أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم» 
قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء 
وإ کنا نعده على عهد رسول الله عاو سفاحاً. 

ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن 
المرادي أنه سمع أبا مروان التجيبي يقول: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا 
ثم ندم» وکان له جار» فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهماء فسألت 
عن ذلك عثمان؟ فقال له عثمان: لاء إلا نكاح رغبة غير مدالسة. 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب في المحلل: 
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله» ذكره 
بعض المالكية . 

وذكر عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر 
عن ابي رافع قال: سئل عثمان وعلي وزيد بن ثابت [وعلي بن ابي 
طالب شاهد] عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد 
التحليل - يعني إذا بت طلاقها - فقال عثمان وزيد: نعم» فقام علي 
غضبان وکره قولهما" . 

وعن علي لعن الله المحلل والمحلل له" . 

وعن أشعث عن ابن عباس قال: لعن المحل والمحلل له" . 

وعن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن الله المحلل 


رال 


(۱) رواه عبد الرزاق .)۱٠۸٠۴۳(‏ 

(۲) لم أره في المصنف موقوفاً بل فيه مرفوعاً (۱۰۷۹۱ و )٠٠۷۹١‏ بإسناد. 
ضعيف . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف /٤(‏ ۲۹۰). 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۹٤/0‏ 
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وعن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر 
سل عن تخليل المرأة لزوجها؟ قال: ذلك السفاح» لو أدرككم عمر 
زیر 7( 

رواهن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة . 

وعن الثوري عن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر 
رض الله عنهما وسئل عن المحلل؟ قال: لا يزالان زانيين وإن مكثا 
غشرين ب إا عام الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له» رواه عنه 

ورواه الجوزجاني عن ابن نمير عنه» لکن قال: عن سفيان عن 
رجل سماه عن ابن عمر في المحلل: إذا علم الله سبحانه منه أنه 
محلل» لا يزالان زانيين» ولو مكثا عشرين سنةء إذا علم الله سبحانه 
أنهما أرادا أن يحلها [يحللاها] له. 

هکذا رواه عنه حسین بن حفص في جامعه» ورواه الجوزجاني . 

ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال: 
سمعت ا مو نال عمن طلق امرأته» ثم ندم » فأراد أن يتزوجها 
(Da‏ 

ورواه الشالنجى بإسناده عن عبد الله بن شريك الغاضري قال: 
سمعت ابن عمر سئل عن رجل نزوج امرأًة ليحلها لزوجها؟ فقال : 
لعن الله الحال والمحلل له» هما زانيان. 


وقال سعد في ته . ئا هشيم اا إل عمس عن عمران بن 


(۱) رواه ابن ابی شيبة )۲۹٤/٤(‏ وعنده «لثكلكم» ورواه البيهقي .)۲٠۸/۷(‏ 
)۲( رواه عبد الرزاق )¥¥¥ 1(). 


الحارث السلمى قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن عمه طلق 
امرأته وا فندم» فقال: عمك عصی الله فاده وأطاع الشيطان فلم 
يجعل له مخرجاء قال: أرأيت إن آنا تزوجتها عن غير علم منه» 
أترجع إليه؟ فقال: من يخادع الله يخدعه الله . 

ورواه الأثرم والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الثابتة إلى الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق 
اا ن فقال: إن عمك عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم 
يجعل له مخرجاً قال: آفلا يحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله 
ا 

ورواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر كلاهماعن الأعمش عن 
ال ر االخارگ عن ان عاس أن رجلا الدع طق ادر ا کف 
تری في رجل یحلها له؟ فقال ابن عباس: من یخادع الله یخدعه . 


وقد قدمتا عن ابن غمر أيضا آنه سشثل عمن طلق امرأته ثلانا 
فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها؟ فقال ابن 
عمر. ل إلا بنكاح رغبة» كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله يياة. 


رة الاتار رة غر العا رفغا ان ان المحلل عندهم 
اسم لمن قصد التحليل سواء أظهر ذلك أو لم يظهره» وأن عمر كان 
ينكل من يفعل ذلك» وأنه يفرق بين المحلل والمرأةء وإن حصلت له 
رغبة بعد العقد إذا كان في الابتداء قصد التحليلء وأن المطلق ثلاثا 
وإن تأذى وندم ولقي شدة من الطلاقء فإنه لا يحل التحليل لهء وإن 
لم يشعر هو بذلك. 


(1( رواه سعید بن منصور (°6) . 
(۳) رواه عبد الرزاق .)۱٠۷۷۹(‏ 
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وهذه الآثار مع ما فيها من تغليظ التحليل فهي من أبلغ الدليل 
على أن تحريم ذلك واستحقاق صاحبه العقوبة كان مشهورا على عهد 
عمر ومن بعده من الخلفاء الراشدين» ولم يخالف فيه من خالف في 
المتعة مثل ابن عباس» بل اتفقوا كلهم على تحريم هذا التحليل› 
ذكرنا فى أول الكتاب عن الحسن البصري أنه قال له رجل: إن رجلا 
من قومي طلتق امرأته ثلاثاً» فندم وندمت» فأردت أن أنطلق فأتزوجها 
وأصدقها صداقاًء ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته» ثم أطلقهاء 
فقال [له] الحسن: اتق الله یا فتی» ولا تکونن مسمار نار لحدود الله . 

وروي عن الحسن آنه قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس 
المستعار» وهذا يقتضي شهرة ذلك بين المسلمين زمن الصحابة. 


[إيراد أثر منقطع واه لا يصاح الاحتجاج به]: 

فإن قیل: فقد روی ابن سیرین أن رجلا طلق امرأته فندم» وکان 
بالمدينة رجل من الأعراب عليه رقعتان رقعة يواري بها عورته ورقعة 
يواري بها سوأته» فقال له: هل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة 
وتجعل لك جعْلا؟ قال : 8 فزوجوها منه» فلما دخل فبات عندهاء 
قالت له: هل عندك من خير؟ قال: هو حيث تحبين جعله الله 
فداء‌هاء فقالت: لا تطلقني› ا على طلاقی» فلما 
أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا يكسرون الباب» لا دخلوا 
قالوا له: طلقها!ء قال: الأمر إليهاء فقالوا لها. فقالت: إني أكره أن 
لا يزال يدخل علي الرجل بعد الرجل» فارتفعوا إلى عمر بن 
الخطاب» فأخبروه القصة» فرفع يده وقال: اللهم آنت رزقت ذا 
الرقعتين إذ بخل عليه عمر» فقال له: لئن طلقتهاء فأوعده. 


رواه سعد بن متصور »> وحرب عله بهذا اللفظ . 


ولف فى سن سد أن رجلا من أل الادية على امراته 
ثلاثاً» وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله» فقيل له: انظر رجلا يحلها 


۳۹۰ 


أ 


لك وكان رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة» وكان 
محتاجاً ليس له شيء یتواری به إلا رقعتين» رقعة يواري بها فرجه» 
ورقعة يواري بها ر فأرسلوا إليه» فقالوا له: هل لك أن نزوجك 
امرأة فتدخل عليهاء فتكشف عنها خمارهاء ثم تطلقها ونجعل لك 
على ذلك جُعْلا؟ قال: نعم» فزوجوه فدخل عليهاء وهو شاب 
صحيح الحسب» فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبهاء فقالت له: 
أعندك خير؟ قال: نعم هو حيث تحبين جعله الله فداءهاء وذكر 
ال 


[أثر قصة ذي الرقعتين أيضاً بألفاظ وروايات أخرئ]: 

ورواه أبو حفص العكبري في کتابه عن ابن سيرين قال: قدم 
رجل مكة ومعه إخوة له صغار» وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن 
خلفه رقعة» فسأل عمر فلم يعطه شيئأًء فبينما هو كذلك إذ نزغ 
الشيطان بين رجل من قريش وبين امرآته فطلقهاء فقال لها: هل لك 
أن تعطين ذا الرقعتين شيئاً ويحللك لي؟ قالت: نعم إن شئت» 
فأخبروه ذلك قال: نعم» فتزوجها فدخل بهاء فلما أصبحت أدخلت 
إخوته الدار» فجاء القرشي يحوم حول الدار» ويقول: يا ويله عُلِبَ 
على امرأته» فأتى عمر» فقال: يا أمير المؤمنين عَلِبْتُ على امرأتيء» 
E OR a E a E a OG‏ 
الرسولء قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس 
تموضى باس الت :إن أي المزمين قول لك انطلي امراف 
فقل: لا! والله لا أطلقهاء فإنه لا يكرهك. وألبسته حلةء فلما رآه 
عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي شرف ذا الرقعتين» فدخل عليه 
فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لا! والله لا أطلقهاء فقال له عمر: لو 
طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط . 


(۱( رواه سعد ین منصور (۱444( وعنده أن ا من آهل المذينة. 
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[رواية ابن بطة]: 
وقد رواه الشافعى أيضاً مع استدلاله على أن النية لا تؤثرء فإن 
النية حديث نفس»› وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم فقال: 


[رواية الشافعي]: 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن 
مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتهاء فمر بشيخ وابن له 
من الأعراب في البيوت [السوق] قدما لتجارة لهماء فقال للفتى: هل 
فيك من خیر؟ ثم مضی عنه» ثم کر عليه کمثلها ثم مضی عنه» ثم 
کر علبه کمتلهاء .قال تع قال: فأرني يدك» فانطلق به فأاخبره 
الخبر: وأمره بنكاحها فنكحهاء فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن 
له» فإذا هو قد ولاها الدبرء فقالت: والله لئن طلقتني لا أنكحك 
أبدأ» فذكر ذلك لعمرء فدعاه فقال: لو نكحتها وات بك کذا 


وكذأ وتوأعده [وتوعده]» ودعا زو جها | فقال : ا 


وفي رواية: وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به. 
[رواية الشافص]: 

وروی الشافعي اشا حدیث ابن سيرین فقال : أخبرنا سعید بن 
a‏ قال : YY‏ وقي انه 
إلى المرا: ال ك ا (بذلك] فکل e‏ 

قال الشافعى : E NE TET‏ 
عن ابن شیرین يو صله عن عمر مثل [بمثل] هذا المعنى . 


.)۷٠/١( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 
.(V¥ /٠)( رواه الشافعي في الام‎ (۲) 
. لاومام الشافعي‎ )۷۲/١( الأم‎ )۳( 
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فهڏا عن عمر» وهو شرط تقدم العقد» وقد حکم عمر بصحته» 
ذا كان كذلك ارت المسالة خلافا فن الصحاةء .ورا خملا ما 
فى :رو اتان 


[رواية عبد الررّاق]: 


ورواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: 
حاءت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن 


ملا ان ب عا ا .لك لا أ ا ا“ IY‏ 
الخطاب e i‏ ییا a‏ يطلقهاء وأوده أل يبعا شه إٍ ديا 


[تفنيد قصة ذي الرقعتين الواردة في أثر ابن سيرين والجواب عنها من 
وجوه]: 

أحدها: آنه منقطع» ليس له إسناد» فروى أبو حفص عن أبي 
النضر قال: سمعت أبا عبد الله يقول فى الحال والمحلل له: إنه 

قلت : ا ‏ روی کر غم خت ڏي الرقعتين حيث أمره 
مر ا ا ارا ال لس له اساد 

وقال أبو ع ها جات م 0 ان این سیون وان کان 
مأموناء فإنه لم ير عمر» ولم یدرکه»› فأين هذا من الذين سمعوه 
يخطب على المنبر» لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما؟ 

ف وفك اوتا عن ات عجر ا سل عن تحليل المرأة 
لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح» [وآلو أدرككم عمر لنكلكم . 


€9 راه عند الرزاق 0۷۸0 افده «اأرشلتة ذل #خاءتة: 
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وأحاديث ابن عمر كلها تبين أن نفس التحليل المكتوم زنا 
وسفاح› وقد أخبر عن أبيه بأنه لو أدرك ذلك لنكل عليه. 

وسائر الآثار عن عثمان وعلي وغيرهما تبين أن التحليل عندهم 
کا نكاح أراد به أن بحلهاء وقد ثبت عن عمر أنه خطب هؤلاء 

فعلم أن عمر أراد التحليل مطلقاً وإن كان مكتوماً. 

والمنقطع إدا عارض ا وكدذلك حدیث 
مجاهد» فإن مجاهداً لم يدرك را : 


ن هذا إن کان له فلعله ۰ اراد 
A EE‏ 


[رفع الإشكال حول أثر عمر مع ذي الرقعتين بتفنيد مفصل]: 

قال القاضى أبو يعلى: ومعناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل› 
فا یل کاخ ن فال عضن 2 ار ا 
لعله وقت العقد لم ينو التحليلء الوا قك قرطو ل قصل 
نكاح الرغبة» وقال هؤلاء: إن e‏ لا يؤثر مع نية 
الزوج› وهو اختيار أبي محمد والقاضي في بعض المواضع»› ولا 
حاجة إلى هذاء فإن الزوج المطلق ليس له ولاية الاشتراط» وإنما 
الاشتراط للمرأة ووليهاء وليس في الحديث أنهم اشترطوا ذلك لا 
قبل العقد ولا معه» وإذا خلا عن نية وشرط متقدم مقارن کان نکاح 
ر 

ويشبه والله أعلم آنهم لم يذكروا للزوج ا من له ل 
رَوّجوه بهاء وتواطؤوا فيما بينهم على أن يُعطوه شيئاً ليطلقهاء ولم 
يشعروه بذلك» لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع 


€ 


قبل النكاح» ولم يشترطوا عليه الطلاق المجردء وإنما اشترطوا عليه 
الطلاق بمالء وهذا أمر لا ينفرد به» بل هو موقوف على بذل المال 
له» فهو مواطأة على فرقة من الزوج ومن أجنبي» وهو بمنزلة المواطأء 
على الطلاق المجرد» كالمواطأة من الزوجة والمطلق ثلاثاً على أن 
يبيعها الزوج أو يهبها إياه إذا كان عبده» ومع هذا فيمكن أنهم ذكروا 
له ذلك بعد العقدء فإن ابن سيرين لم يشهد القصة» وإنما سمعها من 
غيره» ومثل هذه القصة إذا حدث بها قد لا يخبر المخبر بأعيان 
الألفاظ وترتيبهاء لا سيما إذا كان المقصود منها شيئاً غير ذلك» بل 
نذكر على سبيل الإجمال ونحن نعلم أنه لا بد أن يعقد النكاح على 
صداق یلتزمه الزوج. 

وبالجملة فهذه حكاية حال لم يشهدها الحاكي» فيحتمل أنها 
وقعت على هذا الوجه» وهو الأقرب. لأن الرجل لما جاء إلى عمر 
رضي الله عنه إنما قال: غلبت على امرأتي» ولم يقل عُدِرَ بي ولا 
مکرَ بي ولا خدِغْتُ» ولو كان المتزوج قد واطأه على أن يخلعها أو 
يطلقها لكان شكايته ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] واحتجاجه به أولى 
به من قوله عَلِبْتُ على امرأتي» فإن أقل ما في ذلك أن ذا الرقعتين 
یکون قد حدثه فکذبه» ووعده فأخلفه. 

وما ذكره بعض أصحابنا ضعيف» فإن عمر [رضي الله عنه] لم 
يستفصله: هل نويت التحليل وقت العقد أو لم تنوه؟ ولو كان مناط 
الحكم ذلك لوجب الإستفصال» وصاحب هذا القول من أصحابنا ومن 
المالكية يقول: إذا واطؤوا الزوج على التحليلء» وقصد هو وقت العقد 
الرغبة» ولم يعلمهم بذلك» فهو نكاح صحيح» لعدم النية والشرط 
المقارن» وذكر أكثر أصحابنا أن كل واحد من المواطأة المتقدمة على 
العقد واعتقاد التحليل مبطل للعقد» وهذا هو الذي دل عليه كلام 
الإمام أحمد» وهو قياس قول أصحابنا وقول المالكية» فإن الشروط 
المتقدمة على العقد بمنزلة المقارنة إن كانت صحيحة وجب الوفاء 


۳10 


بهاء وإن كانت باطلة أثرت فى العقد فى المذهبين جميعاًء بل هذه 
الصورة بلغ في البطلان من الاعتقاد المجرد» ولهذا لم يرخص أل 
من التابعين في المواطأة قبل العقد» وحكي عن بعضهم الرخصة في 
الاعتقاد لمجرد» فان هذا ملبس لل على القوم»› والنكاح الذي 
قصده لم يرضوا به» ولم يعاقدوه عليه› والنكاح الذي رضوا به لم 
يرض الله به ولا رسوله» وإنما يصح العقد برضی المتعاقدين التابع 


[مناقشة أثر ابن سيرين في قصة ذي الرقعتين]: 

الوجه الثالتٌ: أنه ليس في القصة أنهم واطؤوه على أن يحلها 
للأول» ولا أشعروه أنها مطلقةء وإنما فيها أنهم واطؤوه على أن يبيت 
عندها ليلةء ثم يطلقهاء وهذا من جنس نکاح المتعة الذي يكون 
للزوج فيه رغبة في النكاح إلى وقت› ونکاح المتعة قد كانوا يستحلونه 
صدراً من خلافة عمر» حتى أظهر عمر [رضي الله عنه] السنة 
بتحريمه» فلعل هذا كان قبل أن يظهر تحريم نكاح المتعةء ثم النكاح 
المشروط فيه الطلاق في الوقت الذي كان يصح فيه مثل هذا الشرط› 
إنما يجب الوفاء به إذا طلبت المرأة ذلك لأن الشرط حت لها 
كالصداق مغلا ولهذا لما طلب من الرجل الطلاق رد الأمر إليهاء فلم 
تطلبه» وإذا كانت المرأة لم تطلبه لم يكن عليه أن يطلق› بخلاف 
النكاح المؤقت» فإنه ينقضي بمضي الوقت» وقولها له: فإن [لأن] 
عمر لا يجبرك على طلاقي» فإن الطلاق حق لهاء وعمر لا يجبر 
على توفية حق لم يطلبه صاحبه» بل عفا عنه» ثم إن عمر رضي الله 
عنه أظهر بعد هذا تحريم المتعة وتوعد عليه. 


[توجيه قوي لقصة واقعة ذي الرقعتين]: 
الوجه الرابع: أن هذه [القصة] قضية عَين وحكاية حال» 
والحاكي لها لم یشهدها ليستوفي صفتهاء فیمکن ن تکون المرأة لما 
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رغبت في الرجل وهو قد رغب فيهاء» وهي امرأة ثيب هي أولى 
ET‏ كانت [كان] بمتزلة خاطت قد رغبت المرآة فيه 
فامره عمر بإمساکها بنکاح جدید» وإن کان قد قال له: لا تطلقهاء 
فإن الفرقة في النكاح وإن كان فاسداً تسمى طلاقاًء وإن كانت فسخاء 
حتى قد قال بعض العلماء: إنه طلاق واقع» وهذا كما روي عن 
فيروز الديلمي أنه قال: أسلمت وعندي أختان» فأمرني النبي بي أن 


أطلق إحداهما. 
ومعلوم أن هذا ليس هو الطلاق الذي ينقص به العدد ويقوي 
[ذلك] بأن الإمساك كان بنكاح جديد لا بذلك النكاح أشياء: 


[توجيه أثر ذي الرقعتين عن عمر بوجوه قوية لو ثبتت القصة]: 

أحدها: أن في الحديث أنه لما جاءه الرسول من عند عمر قالت 
له المراة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس» 
قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: أتطلق امرأتك» فقل: لا وال لا 
أطلقها. فاعتبرت المرآة كفاءته لعلمها بأنه قد يكون للأولياء بها تعلق » 
فلو كان النكاح الأول صحيحاً لازماً لم يكن للأولياء الاعتراض بعد 
ذلك وإنما يكون الاعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من غير 
کفء» أوقع النكاح بلا رضاهم»› فهذا دليل على أن النكاح لم یکن 
قد انعقد لازم إ9 أن يقال: كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفء 
يبطل عمر النكاح» لأنه هو القائل: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا 
من الأكفاء. 

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. 

فيقال: لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءته» لأن عمر 
رضي الله عنه قد کان ینکر عليهم تزویجها بغیر کفؤ أن کان یری 
ذلك» ولأن النكاح يكون فاسدأء فلا يحصل التحليل» وإن لم يكن 
يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره» فعلى التقديرين لا حاجة لهم بذكره إلا 
إذا كان العقد الأول غير لازم. 
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وثانيها: أن عمر [رضي الله عنه] قال له: لو طلقتها لأوجعت 
راسف الوط ولو کان هذا النكاح صحيحاً يحلها للأول لم ينهه 
عمر عن طلاقها إذا رضوه» وهو يرى شغف الأول بها وصغوّ الأولياء 
إليهء فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا 
فارقها» وهم يريدون الاستحلال» وإنما درأ عمر العقوبة مع ا 
لا أوتى بمحلل إلا رجمتهء لأنه أعرابي جدير بأن لا يعلم حدود ما 
أنزل الله على رسوله. 

وثالشها: أنهم لما قالوا له: طلقهاء قال: الأمر إليهاء فدل على 
أن مقامه معها مشروط برضاهاء وهذا إنما يكون قبل لزوم النكاح 


ورابعها: أ و ر ت ای هرا 
الواسطة بينهما التي تسمى الدلالةء ونكل بهاء وهذا دليل على أنها 


الوجه الخامس: أن الأثر ليس فيه عودها إلى المطلق»ء بل فيه 
النهي عن ذلك› وليت فيه دوا نة التخليل: بل فيه انه صار نکاح 
رغبة بعد أن كان تحليلاًء فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام» وإن 
كان باستدامة النكاح الأول» فهذا مما قد يسوغ فيه الخلاف كما في 
النكاح یدول إذن المرأة» او نکاح العبد بدول إذن سیده» او بح 
الفضولى وشرائهء فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف؟ 
وبعض الفقهاء يقول: إن الشرط الفاسد إذا حذف بعد العقد صح› 
فيمكن أن يكون قول عمر مخرجاً على هذاء فإن الصحابة رضي الله 


إل 


عنهم قد اختلفوا فيه» ونية التحليل كاشتراطه» فيكون هذا 
هذا قير با اغات ف مان ار رل جرم من دلت اللات 


في مسألة المحلل. 


ط 
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[مسالك هامة في توجيه أثر عمر مع ذي الرقعتين]: 

lg E EN e O 
حدثت له رغبة بعد ذلك كما دلت عليه السنة»ء وكما فعل عثمان وقاله‎ 
ابن عمر» اعترض عليه بحدیث عمر هذاء فأجاب بأنه غير مسند» فلا‎ 
بعارضن الاتار المسدف و إا اأغر ضس عله ذلك كا غل أن :انار‎ 
قد اختلفت في نكاح المحلل هل له أن يمسكها به؟ ولم يقل أحد‎ 
أنها اختلفت في صحة أصل النكاح ولا في جواز عودها إلى الأول‎ 
بالتحليل» وإذا كانت هذه الحكاية بهذه المثابة من الإسناد والاحتمال‎ 
لم تعارض ما عرف من کلام عمر رضي الله عنه مما رواه عنه ابنه‎ 


ا 2 l7‏ ر 


E a 
وهذا الوجه أظهر الأمور إن كان الأثر ثابتاً عن عمر»ء فإن‎ 
مضمون القصة أنه تزوجها ليحلهاء ثم رغبت فيه ورغب فيهاء فأمرهما‎ 
عمر باستدامة النكاح» ونهاه عن طلاقهاء ونهى عمر المطلق الأول‎ 

عن نکاحها» وأدب الراة التى سعت فى التحليل . 
بمثل هلا النكاح› وإنما رخص کی دوام النكاح إدا حصل رعبة» 
ومذهب عمر القول بوقف العقود كما ثبت عنه فى امرأة المفقود وغير 
ذلك» فهو يقول في مثل هذا النكاح: إن حدثت رغبة صار نكاحاً 
ا Og ESN‏ ينقل عن عمر آنه 
صحح نكاح المحلل مع قصده التحليل وفراقه لها وإباحتها للأول» 
التحليلء فإن المطلق لو علم أن المحلل يمسكها لم يَسْحَ في تزويجها 
f EES f ° aM | ۱ 1‏ ا ٠‏ ا 4 ۲ 
يه ¢ والمحلل الذي لا N RT EE EE e ge‏ 
يتزوج» وكذلك المرأة التي تريد المطلق لو علمت أنها تصير زوجة 
المحلل لا يطلقها لم تتزوج به» فالذي فعله عمر مبالغة في المنع من 
قصد التحليل . 
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مثا ذلك قد يقع شه التباشسن ما رواه سعيد فی 


حدثنا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: هل كان عمر بن 
الخطاب حلل بين الرجل وامرأته؟ فقال: لاء إنما كانت لرجل امرأة 
ذات حسب ومال» فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين» فبانت منه» ثم إن 
عمر تزوجها فَهُنّىءَ بهاء وقالوا: لولا أنها امرأة ليس بها ولد فقال 
عمر: وما بركتهن إلا لأولادهن» فطلقها قبل أن يتزوجها [يدخل 
بها]» فتزوجها زوجها الأول . 


قال مغيرة عن ای معشر: کان زوجها الأول الحارث بن اش 


فهذا مغيرة قد بلخه إما عن أبي معشر أو عن غيره أن عمر حلل 
امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة» إلا أنه تزوجها 
للتحليل» لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقد» توهم من 
لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلاء فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم 
أنهم طلبوا منه أن يطلقء وبذلوا له المال على ذلك فامتنع» ظنوا أنه 
كان محللاًء فإن وقوع الطلاق أشد إيهاما للتحليل من مسألتهء فإذا 
کان توهمه مع وقوع الطلاق باطلا کان توهمه مع مسألة الطلاق 
أولى بذلك. 

الوجه السادس : أنه لو ثبت عن عمر آنه صحح نکاح المحلل» 
فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلك لأنه ثبت عنه من 
غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنهء وأنه خطب الناس على 
المنبر» وقال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء وكذلك 
ذكر ابنه أن التحليل سفاح» وأن عمر لو رأى أصحابه لنكلهم» وبين 


(1( رواه سعد بن منصور ۲٠۰۵۰)‏ £ °1*(. 
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أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده كما يكون بشرطهء وقد كانوا 
في صدر خلافته يستحلون المتعة بناء على ما تقدم من رسول الله ييا 
فيها من الرخصة [و] يفعل ذلك من لم يبلغه تحريمها بعد ذلك» 
فلعله في ذلك الوقت كان بقصد من يقصد التحليلء ثم بعد هذا بلغ 
عمر [رضي الله عنه] النهي عن التحليل» فخطب به وأعلن حكمه»ء 
كما خطب بالنهي عن المتعة وأعلن حكمهاء ولا يمكن أن يكون 
رخص في التحليل بعد النهي» لأن النهي إنما يكون عن علم بسنة 
رسول الله لا بخلاف ترك الإنكار» فإنه يكون عن الاستصحاب› 
وما نهى عنه رسول الله ية ولعن فاعله» فإنه لا يمكن تغيير ذلك بعد 
موته» فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك. 


المك الخاد 


[الفرق بين النكاح الشرعي وبين نكاح المتعة والتحليل]: 

أن الله سبحانه [وتعالى] قال بعد قوله : #الطلى تان [البقرة: 
0٩۹‏ ك کر الخلع ليان طلَقَها طلَمَها ك کد تل 0 من بعد حى تنک روجا 
عَم [البقرة: ]۲١١‏ ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند 
الإإطلاق» وليس المحلل والمستمتع بزوج »› وذلك لأن النكاح في اللغة 
الجمع والضم على أتم الوجوهء فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج 
الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتماعاً بالعقود 
فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. 


[أثر عن ابن عباس]: 
يدل على .ذلك أن ١ابن‏ غاس ستل عن الحتغة زكان بها 
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الدوام e‏ ولیاا لم يکن يثبت فيها شيء من e‏ النکاح 
المخعصة بالعقة من الطلاق والعدة والميرات. وإنما كان ينبت فيها 
أحكام الوطء» وكذلك قال غير ابن عباس مثل ابن مسعود وغيره من 
الصحابة والتابعين: نسَح المتعة النكاحُ والطلاق والعدة والميراث» فإذا 
كان المستمتع الذي له قصد في الاستمتاع بها إلى أجل ليس بناكح»› 
حیث لم يقصد دوام الاستمتاع ولزومه» فالمحلل الذي لم يقصد شيا 
من ذلك أولى أن لا يكون ناكحاًء وقوله بعد هذا: أنكحت أو 
تزوجت» وهو لا يقصد أن يطلقها بعد ساعة أو ساعتين» وليس له 
فيها غرض أن تدوم معه ولا تبقى كذب منه وخداع» وكذلك قول 
الولي له: زوجتك أو أنكحتك» وقد شارطه أن يطلقها إذا وطئهاء 
وهذا هوالمعنى الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن 
تحلیل المرآة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح»› لو آدرككم عمر لنکل 
بكم» وقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم الله 
أنهما أرادا أن يحلها له» وهو معنى قول عمر: لا أوتى بمحلل ولا 
محلل له إلا رجمتهما. 

ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل 
الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر 
كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكهاء وهذا المحلل الذي جيء به 
للتحليل ليس بزوج» وإنما هو تيس استعير لضرابه» والله عز وجل قد 
علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجأء فإذا أظهروا في العقد 
قولهم : زوجناك وأنكحناك وهم غیر راضین بکونه زوجاًء کان هذا 
خداعاً واستهزاءَ بایات الله سبحانه . 

يؤيد هذا أن الله سبحانه حرم هذه المطلقة حتى تنكح زوجا 
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غيره» والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكأاح الرغبةء 
لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذاء ولو أن الرجل قال لابنه: اذهب 
فانکح فصار محللا أعده أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه» وإنما 
م هذا نکاحا بالتقییده و أن تقال الوتة 
® اللفظ› يقتضيه من ال 1 ا فد تال و 
تنح روجا ر [البقرة: ]۲۳١‏ ولم یرد به کل ما یسمی نکاحاً مع 
الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة» فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات 
ax! ۰ fC ES‏ 


المحارم» فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في 


عرف المسلمين . 


[ل يصح إلحاق التحليل بالنكاح]: 


يقوي هلا أن التحريم قبل لإ النكاح ابت بالا ریب › و 
الرغبة رافع لهذا التحريم بالاتفاق» وأما نکاح المحلل فلا نعلمه مرادا 
من هذا الخطاب ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق› فیبقی التحريم 
ثابتاً حتی یقوم الدليل على أنه نكاح مباح» ومعلوم أنه لا يمكن أحداً 
أن يذكر نصا يحل مثل هذا | النكاح» ولم ثبت دخوله في اسم النكاح 
المطلق»ء ولا يمكن حله بالقياس» فإنه لا يلزم من حل نكاح الرغبة 
فناسب أن يباح له ذلك وأما المحلل فليس له غرض في النكاح ولا 
إرادة له» فلا يلزم أن يباح له ما لا رغب له فيهء إذ الإرادة مظنة 
الحاجة» فلا يلزم من إباحة الشيء للمحتاج إليه أو لمن هو في مظنة 
الحاجة إليه إباحته لمن يعلم من نفسه أنه لا إرادة له ولا قصد له في 
ذلك بل هو راغب عنه زاهد فيه لولا تطليق ذلك المطلق الأول 
وإعادتها إليه لم يكن له غرض في أن ينكح» وحل المرأة للمطلق 
الأول لض هو المقصود بالنكاح» حتی يقول : هذه حاجة للناكح» 
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وإنماً الحاجة هنا للمطلق› وذلك a‏ 
زائل › والنكاح ل مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع› 
وإنما منفعته منوطة بوجوده» فإذا لم يقصد به إلا أن يزيله لمنفعة 
الأول فليس عاقداً لشىء من مقاصد النكاح» فلا يصح إلحاقه بمن 
يعقد النكاح لمقاصده هو أو بعضها. 
CO ToS‏ 
لمنفعة لال ٣ e‏ لا للانتفاع به کان ذلك القتل 
وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنقع بهاء فإذا عقد لغير 
شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاء وإن كان قد قصد بهذا 
تحليلها ھن حرمت عليه فإن التحليل فرع لزوال النكاح» وزوال 
النكاح فرع لحصول النكاح» والنكاح فرع لإرادة مقاصده»› فإذا جعل 
مقصده التحليل الذي هو فرع فرعه صار فرع فرع الفرع أصلا» وصار 
هذا كرجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي حتى تَذْبَحَ هذه الشاةء 
أو ا من امرأته حتی تَذْبَحَ هذه الشاةء فقام هر أ عیره فذيحها 
لغير الأكل» ولم يقصد بها التذكية المبيحة للحم وإنما قصد مجرد 
حل اليمين»› فإن هذا الذبح لا يبيح اللحم» > لأن الذبح إنما أباحه 
الشارع لمقصود حل اللحم» a‏ 
وغيرهاء فإذا فات ذلك المقصود لم يثبت الحل بحال» وإن قصد 
فا اکر 
[سرد الفرق بين النكاح المعروف وبين مسألة «التحليل»]: 
حراماًء وإن فُصد باستحلال الفرج شيء آخر» وقد سوی الله سبحانه 


VE 


بين الفروح والذبائح في قوله تعالى: وام الب اوا الكتب جل ل 
وطعامگم حل هج لصتت ي لويب اب م ني اوا الدب يِن 
اك ا اق ا وا اة ا وكالك سوت 
اة والإجماع القديم بینهما في تحریمهما من المجوس ونحوهم› 
وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح أحدهما بمحظوره» أو اشتبه السبب 
المبيح بغيره أو اختلط» كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره» 
بل مسألة التحليل أقبح من هذاء فإن الذابح هنا يمكنه أن يقصد الذبح 
| لمشروع › ویحصا في ضصملة حل اللمب» و حیٹث لم يقصد التدكتة 
| ص لأمسحة فلم E‏ شقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذا والمحلا لم 

يقرر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية» وفسره 
رسوله بي المبين مراده بأآنه النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود 
النكاح» وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة» فعلم انه لم یکتف 
سجر فاا سي ادا مع التقييد» وإنما أراد ما هو النكاح المعروف 
العسيلة» وهذا بين إن شاء الله تعالى . 


فإذا ثبت أن هذا ليس بنكاح» ثبت أنه حرام» لأن الفرج حرام 
إلا بنكاح أو ملك يمين» وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ أن الله حرمها 
عليه حتی تنکح زوجاً غیره. 

المسلك ا 

أنه اتةه قال فان طلقها ا کل لم مئ ا بد حي نح رب 
عَم إن طلقا ا TT‏ 
حذوة أله بيا مرم يلون (©6) [البقرة] يعني فإن طلقها هذا الزوج 
الثاني الذي نكحته» فلا جناح عليها وعلى المطلق الأول أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله» وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن 


Vo 


وقوعه وعدم وقوعه» فأما ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا)» 
فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فائتني» ولا يقولون: إن احمرء لأن 
احمراره واقع» فلما قال: إن . ا طلقا علم أن ذلك النكاح المتقدم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى» ونكاح المحلل يقع فيه 
الطلاق لازماً أو غالباًء وإنما يقال في مثله: فإذا طلقها. 

ولا يقال: فالآية عمت كل نكاح» فلهذا قيل: إن طلَمَهَا) إذ 
من الناكحين من يطلق ومنهم من لا يطلق» وإن كان غالب المحللين 

لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: «فإن فارقها» لأنه قد 
يموت عنهاء وقد تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث صهر أو رضاع أو 
لغان أو بيفسخة لعسره أو غبرها فتحل» لكن خذه الأشياء ليست بيد 
الزوج» وإنما بيده الطلاق خاصةء فهو الذي إذا قيل فيه: إن طلق 
حلت للأول دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقح فيه الطلاق وقد لا 
يقع» لا نكاح دلسة يستلزم [يلتزم] وقوع الطلاق إلا نادراًء ولو قيل: 
فإن فارقها دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع 
أخرى» ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة» فيشبه والله أعلم 
أن يكون إنما عدل عن لفظ «فارق» إلى لفظ «طلق» للإيذان بأنه نكاح 
قد يکون فيه الطلاق› لا نکاح معقود لوقوع الطلاق . 

يؤيد هذا أن لفظ الفراق أعم فائدة وبه جاء القرآن في مثل قوله 
سبحانه : نيش موف أو سحن مروف [البقرة: ]۲۳١‏ فلو لم 
یکن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى» وما ذكرناه فائدة 
مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موقع الخطاب. 
[نقاش لغوي حول مفهوم حرف «حثى» في آيات الطلاق والحيض لها 
متعلق بمسألة التحليل]: 

يبين هذا أن الغاية المؤقتة بحرف «حتى» تدخل في حكم 
المحدود المغياء لا نعلم بي بين اهل اللغة خلافاً فيه» وإنما اختلف 


۳۷٦ 


الناس في الخاية المؤقتة بحرف «إلى» ولهذا قالوا في قولهم: أكلت 
السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حتى المشاة وغير ذلك: إن الغايات 
ES‏ > فقوله سبحانه: ولا يل ل ھا 
کح روا غرم [البقرة ۳۰ يققضي انها لا تحل له حتی توجد 
الغاية التي هي نكاح زوج غيره» وأن هذه الغاية إذا ؤجدت انتهى 
ذلك التحريم الممدود إليها وانقضى» وهذا القدر وحده كاف في بيان 
حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق» لأنه إذا نكحها 
زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان قد حدث بالطلقات الثلاث› 
وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من جهة الطلاقء فإذا زال 
هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين» فتعود كما 
كانت إذ [آو] أنه أريد بنكاح زوج غيره مجموع مدة النكاح بناء على 
أن النكاح اسم لمجموع ذلك» كما يقال: لا أكلمك حتى تصلي» فإن 
كان المراد هذا كان التقدير أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح زوج 
غيره» ومعناه كمعنى الأول» فلما قيل بعد هذا #قإن طلَقها) [البقرة: 
٠١‏ فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على 
الطلاقء وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز 
التطليق وعدم جوازه» أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى 

وإذا أردت وضوح ذلك فتآمل و سبحانه: #ولا روه حن 
ا OEE‏ ا EOE AS‏ 
التطهير فعلا مقصوداً جيء فيه بحرف التوقيت» ولما كان الطلاق هنا 
غير مقصود فيه جيء بحرف التعليق» فلو كان نكاح المحلل مما 
يدخل في قوله: حى تنك [القرة: ]۲٠١‏ لكان هو الغالب على 
نكاح المطلقات ثلاثاًء وكان الطلاق فيه مقصوداًء فكان بمنزلة تلك 
e E‏ 
الحل على شرطين قال: ولا قرو حى طهر دا َه فبين أن 
ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهرء ثم بقي نوع آخر 


¥ 


أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي» بين حكمه بقوله: ذا تَطْهَردَ 
َأوْهْب€ وهنا لم يرد بقوله: إن طلقا [البقرة: ۲۳۰] بيان توقف 
الحل على طلاقهاء لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات: 
# وحصت من ايساك [النساء: ]۲٤‏ ولأن الطلاق ليس هو الشرط 
وإنما الشرط أي فرقة حصلت» ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل 
حتى تنقضي عدة المطلق»ء وعلم الأمة [الأئمة] بأن المزوجة 
[المتزوجة] لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا تحل»ء فلو أريد 
هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد. 


فظهر أنه لا بد من ذكر فائدة في ذكر هذا الشرط في تخصيص 
الطلاق› شم و دک بحرف «إن» وما ذاك والله أعلم إل لمان أن 
النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: إن طلَمَها» 


ونكاح المحلل ليس كذلك والله أعلم. 
المسلك السا 


[النكاح المعروف في الرجعة إليه شروط بإقامة حدود الله والتحليل ليس 
فيه ذلك]: 

قوله سبحانه [وتعالی]: #للا جتاح علماً أن راجا إن ظا أن 
E O TLE O E‏ 
عدو الم فلا جاح لما ف ادت به فإك خد اى فل وها ومن ما 
دود او اوک هم السك [البقرة: ۲۲۹] فأذن [الله] سبحانه في 
فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله» لأن النكاح له حدود» وهو ما 
أوجب الله لكل من الزوجين على الآخرء فإذا خيف أن يكون فى 
اجتماعهما تَعَد لحدود الله کان افتداؤها منه جائزاًء ثم کر ا 
الثالثة» ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره» ثم طلقهاء فلها أن تراجع 
زوجها الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله فإنما أباح معاودتها له إذا 


FVA 


ظنا إقامة حدود الله كما أنه إنما أباح افتداءها منه إذا خافا أن لا 
يقيما حدود الله لأن المشروط هناك الفداء» ويكفى فى إباحة الفرقة 
TSU EE E‏ 
من ظن الطاعة» وإنما شرط هذا الشرط هناء لأنه قد أخبر عنهما 
آنهما کان یخافان أن لا يقيما حدود الله فلا بد مع ذلك من النظر 
إلى تلك الحال» هل تبدلت أو هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدأ» فإن 
ظن إقامة حدود الله موجودةء لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. 


اکا [البقرة: [YYA‏ الطلاق غالا ا کون عن شر 8 


ارتجعها مريداً لشر بها لم يجز ذلك» بل یکون تسریحها هوالواجب» 
لكن قال هناك: #أحى ريه فجعل الرد إلى الزوج خاصةء لأن 
الكلام في الرجعية» وقال هنا: «أن يراجم [البقرة: ]۲۳١‏ فجعل 
التراجع إلى الزوجين جميعاء لأن الكلام في المطلقة ثلاثاً» وهي لا 
تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاها» وکان في 
هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة 
ثالثة كما قال ابن عباس وغيره. 


فأد| تین أن الله سبحانه إنما اباح اےکاے الذي 


I E 

النكاح الذي يحتاج فيه إل إقامة حدود الله في المعاشرة» ونکاح 

المحلل ليس [هوا] من هذاء فإنه إذا كان من نيته أن يُطلقها عقب 

وطتها افليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله » فلا یکون 
هذا الظن شرطاً فيه» وهو خلاف القرآن. 

ويظهر ذلك بما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثانى› 

فإن الله سبحانه إنما أباح لهما أن يتراجعا إذا [إن] ظنَّا أن يقيما 


ء۶ 


V۹ 


فإن قال قائل: بل اشترط ذلك في نكاح المحلل. 

قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها الساعة 
وأطلقها عقب ذلك وكذلك هي من نيتها ذلك فهل يباح لنا ذلك 
مع أنا إن أقمنا لم نظن أن نقيم حدود الله» فإن قال: نعم خالف 
كتاب الله» وإن قال: لا بطل مذهبه وترك أصله. 

يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان 
أنهما يقيمان حدود الله لأن كل واحد منهما لا رغبة له فى صاحبه» 
a RE E E Sg a‏ 
معه» لا سيما إذا تشارطا على ذلك ولا يجوز أن يقال: المعتبر فى 
ات الا ع ا د ن ا ا ا 
فقط لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد من 
الناس في الأمر العام فإن كان هذا هو المشروط» فهذا حاصل لكل 
أحد فلا حاجة إلى اشتراطهء وهذا بين إن شاء الله [تعالى]. 

وقد روي عن مجاهد في قوله: إن تًا أن فما حدّود آل 4 
ال 00 ن عا أن نكاما على غير دل اراد 
بالدلسة التحليل. 

ومعنى كلامه والله أعلم إن علم المطلق الأول والزوجة أن 
النكاح الثاني كان على غير دلسَةء فحينئذ إذا تزوجها بحيث يكون 
يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده» ثم 
الطلاق والنكاح أيضاًء أما إذا تزوجها نكاح دُلسَة وطلقهاء ثم تراجعا 
لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله التي هي تحريمها أولأء ثم حلها 
للثاني» ثم حلها للأولء فعلى هذا تكون الآية عامة في ظن صحة 
النكاح وظن حسن العشرة» وأحد الظنين لأجل الماضي والحاضرء 
والآخر متعلق بالمستقبل. 

ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتى 


۳۸۰ 


تكون «أن» الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين» بل نصب بأن 
الخفيفة ليعلم أنه على بابه» ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد 
لا يسَيّقَن» وإنما يعلم بغالب الظن» وعلى هذا ففي الآية حجة ثانية 
من هذا الوجه. 
المسلك الثامن 
[أن طلاق الزوج الثاني «المحلل» سبب لحل المطلقة والرجعة مقصودها 
المقام مع الزوج # فراقه]: 
قوله سبحانه [وتعالی]: وا علقم الشساء لض جهن فاسکش 

مرفي أو حش روفي ولا يكوش ضرا تعدوأ ومن مَل ذلك هََدَ 


ر 


ظلم نسم ولا تتخدوا ءات أله شرا [البقرة: .]۲۳١‏ 


وقد روی ابن ماجه وابن ET‏ بردة عن أبي 
موسى عن النبي َو قال : ما ال وام لن بځدود الله ويَسْتَهُزئُونَ 
بآياته» طلَفتك رَاجَعْئك. طَفَبّك رَاجعْنك». 

وف لفط لان ماحد لكف ر ا 

وقد روي مرسلا عن أبي بردة. 

فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم على الرجل أن يرتجع المرأة 
يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة» 
ثم يرتجعها ثم يطلقها قبل جماع أو بعده» ویمھلها حتیى تشارف انقضاء 
العدة» ثم يرتجعها ثم يطلقهاء فتصير العدة تسعة أشهر»ء [و] هكذا 
فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين › وجاء فيه حدیث مسند. 

ومعلوم أن الفعل لو وقع اتفاقاً من غير قصد منه بأن يرتجعها 
راغبا فيهاء ثم يبدو له فیطلقهاء ثم يبدو له فیرتجعها راغبا» ثم يبدو 


.)٠١١( الصفحة‎ )١( انظر التعليق‎ )١( 
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له فيطلقهاء لم يحرم ذلك عليه» لكن لما فعله لا للرغبة» لكن 
وة اخوه :وهر أن بطلقها بعد لك لظ الغدة عاها حرم ذلك 
عليه» وتطويل العدة هنا لم يحرم» لأنه في نفسه ضرر» فنه لو کان 
كذلك لم يحرم [لحرم] وإن لم يقصد الضرر كالطلاق في الحيض أو 
بعد الوطء قبل استبانة الحملء وإنما حرم لأنه قصد الضرر»ء فالضرار 
هنا إنما حصل بأن قصد بالعقد فرقة توجب ضررا لو حصل بغير قصد 
إليه لم يكن سببه حراماًء كما أن المحلل قصد بالعقد فرقة توجب 
تحليلاً لو حصل بغير قصد لم يكن سببه حراماًء فإما أن يكون القصد 
لغير مقصود العقد محرماً للعقد أو لا يكون»ء فإن لم يكن محرما 
للعقدء والفعل المقصود هنا وهو الطلاق الموجب للعدة ليس محرما 
في نفسه» فيجب أن يكون صحيحا على أصل من يعتبر ذلك» وهو 
ان القرآن» وإن كان محرماً للعقد فيجب أن يكون نكاح المحلل 
باطلاء وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة 
المحرمة لنكاحهاء ويوجب حلها للزوج الأولء فلا فرق بين أن يقصد 
بالنكاح وجود تحريم شرع ضمناً أو وجود تحليل شرع ضمناًء فإنه ما 
شرع الله من التحريم أو التحليل ضمناً وتبعاً لا أصلا وقصداً متى أراده 
الإنسان أصلا وقصداًء فقد ضاد الله في حكمه. 


يوضح ذلك أن الطلاق سبب لوجوب العدة وإذا وقع كانت 
العدة عبادة لله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلك كما أن طلاق 
الثاني سبب لحل المطلقة» والرجعة مقصودها المقام مع الزوجة لا 
فراقهاء كما أن النكاح مقصوده ذلك» ولكن في العدة ضرر بالمرأة» 
يُحَْمَّل من الشارع إيجاب ما يتضمنه» ولا يُحَمَل من العبد قصد 
حصوله» وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم» وزوال ذلك 
التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريمء فإنه لولا 
ما في تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله» وزوال هذه 
المصلحة يُحتمل من الشارع إثبات ما يتضمنه» ولا يُحتَمَل من العبد 
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قصد حصوله» ولا فرق في الحقيقة بين قصد تحليل مالم يشرع 
تحلیله مقصوداً» وبين قصد تحریم ما لم یشرع تحریمه مقصوداًء وال 
أعلم. 

وهذا الوجه قد تقدم التنبيه عليه في قاعدة الحيل» وإنما ذكرناه 
هنا لخصوصه في النكاح والرجعة. 

المسلك التاسع 

[بيان أن «المحلل» ليس مقصوده كالنكاح المعروف من المُقام لإقامة 
حدود الله وإنما هو الاستهزاء بايات الله في فعلته تلك]: 

قوله سبحانه : #ولا دوا ایت الله شرو 4 [البقرة: ]۲۳١‏ ومن 
آیات الله شرائع دينه من [في] النكاح والطلاق والرجعة والخلعمء لأنها 
الطرائق [الطريق] التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها 
الحلال» وهي من دين الله الذي شرعه لعباده» وكل ما دل على 
أحكام الله فهو من آياته» والعقود دلائل على الأحكام الحاصلة بهاء 
وذكره هذه الآية بعد أن أباح أشياء من هذه العقود وحرّم أشياء دليل 
على انها من الابات ولا لم يكن دكرها اعقب ذلك اسا : 

س آبي بر س أبي موسى عن النبي يا أنه ما بال 
وام ا بځدود الله وَيَسْتَهُزئونَ بآياته طلَقْنُكِ رَاجَعْتّكُ جَعْنّك طلفتّك 
رَاجَعُنّكِ» رواه ابن ماجه وابن بطة» وفى لفظ له: «خَلَعيّك e‏ 
E O‏ 


وهذا دلیل بین على أنها من آیاته» وإذا کانت من آیاته فاتخاذها 
واا مع عدم اعتقاد حقائقها التي شرعت وا ا 
كما أن استهزاء ي نهم ولا موا اَی اموا الوا اما وا 
ؤا إل شَيطِينِي کا إا مک 4 ان ستهزثوة]) [البقرة: ]١٤‏ 


.)٠١١( الصفحة‎ )١( انظر التعليق المتقدم‎ )١( 
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eS‏ بل مظهرين خلاف ما 

» فکل هن أ بالرجعة خِ غير قاصد ب بها مقصود e‏ بل 
أو نحوه» أو ات بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح» بل بل 
التحليل ونحوه»› فقد اتعخذ آیات الله هزوا حیث تكلم بكلمة العقد» 
وهو غير معتقد للحقيقة التي توجبها هذه الكلمة من مقصود النكاح 
كالمنافق فى أصل الدين سواءء فذاك نفاق في أصل الدين» وهذا 
نفاق في شرائعه» فإن قول الإنسان: آمناء كقوله: تزوجت» هو إخبار 
عما في باطنه من ٠‏ الاعتقاد المتضمن للتصديق والإرادة من وجه وهر 
إنشاء لعقد الإيمان وعقد e‏ من حيث هو يتبدۍ الدخول في ذلك 
من وجه فإدا لم يکن صادقا فى الإخبار عما فى باطنه من الإاعتقاد» 
إذ لا تصديق معه ولا إرادة له» ولا هو داخل فى حقيقة الإيمان 
والنكاح» بل إنما تكلم بكلمة ذلك لحصول بعض الأحكام التي هي 
من توابع ذلك» فليس هو صادقاً في هذه الكلمة» لا من حيث هي 


إنشاء ولا من حيث هي إخبارء وذكره [في] هذه الآية بعد قوله 


سبحانه : ولا كوش ضارا تدوأ [البقرة: ا 
إمساكهن ضراراً من ا [آيات] الله هزو وما ذاك إلا لأن الممسك 
تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود الرجعة» بل ليطلقها بعد ذلك» 
والنكاح ليس المقصود بعقده أن يزال» وكذلك المحلل غير معتقد 
لمقصود النكاح» بل إنما نكح ليطلقء والطلاق ليس هو المقصود 
بالنكاح» ولا من المقصود به. 


وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزوا ثبت أنه حرام» 
ثم یلزم من تحریمه فساده بابطال مقصود المحلل من ثبوت نکاحه ثم 
نكاح المطلق» وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة 
الى فى الاستدلال بآيات الاستهزاء» وفي تقرير أن القصود 
[المقاصدا] ف في العقود معتبرة» A SOE hs‏ 
على النهي عن الاستهزاء في النكاح ببخصوصه» فلذلك ذکر في الأدلة 


TA 


العامة والخاصة» [ثم] لما دلت هذه الآية على إبطال الاستهزاء 
بآيات الله » وكان ذلك يدخل في الهازل والمحلل أبطل على كل منهما 
مقصوده» ومقصود الهازل أن لا ينعقد النكاح» فصحح عقده» 
ومقصود المحلل هو التحليل فلا يحصل» والله أعلم. 
المسلك العاشر 

[أن المقاصد والنيات معتبرة في العقود كاعتبارها في العبادات]: 

أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقدء فيجب أن لا يصح»› 
وذلك لأن الله سېحانه شرع العقود ا إل خصول أحكام مقصودة› 
فشرع البيع سببا لملك الأموال بطريق المعاوضة» والهبة سبباً لملك 
المال تبرعاء والنكاح سبباً لملك البضع والخلع سبباً لحصول البينونةء 
فحقيقة البيع والهبة ومقصودهما المقوم لهما الذي لا قوام لهما بدونه 
انتقال الملك من مالك إلى مالك على وجه مخصوص» وملك المال 
هو القدرة على التصرف فيه بجميع الطرق المشروعة» وحقيقة النكاح 
ومقصوده حصول السكن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة 
وتوابعها ونحو ذلك» وحقيقة الخلع ومقصوده حصول البينونة بين 
الزوجين وأن تملك المرأة نفسهاء فإذا تكلم بالكلمات التي هي صورة 
هذه العقود غير معتقد لمقاصدها وحقائقها بحيث يعلم من نفسه أنه إذا 
ثبت حقيقة العقد لم يرض بذلك لم يصح العقد لوجهين: 

أحدهما: أن الله سبحانه اعتبر الرضا في البيع» فهو في النكاح 
أعظم اعتباراء والرضا بالشيء إرادة له ورغبة فيه» فمن لم يكن مريدا 
ولا راغبا في مقصود العقد لم يكن راضياً به» فلا عقد له. 

الثاني : أن عقد المكره لا يصح مع أنه قد تكلم بالعقده وما 
ذاك إلا لأنه قصد بلفظ العقد دفع الضرر عن نفسه لا موجب ذلك 
اللفظ كما قصد الناطق بكلمة الكفر مكرها دفع العذاب عن نفسه لا 
حقيقة الكفر» وكذلك المخادع مثل المحلل ونحوه» قصد بلفظ العقد 


۳A0 


رفع التحريم بأن يطلقهاء لا موجب ذلك اللفظ» فهو كنطق المنافق 
بكلمة الإيمان كما أن الأول كنطق المكره بهاء فكلاهما لم يثبت في 
حقه حكم هذا القول» لأنه قصد به غير موجبه» بل إما بعض توابع 
موجبه أو غير ذلك» لكن المكره معذورء لأنه محمول عليه بسبب من 
خارج» والمخادع غير معذور» إذ هو محمول عليه بسبب من نفسه. 


ونكتة هذا أن القصود والنيات معتبرة فى العقود كاعتبارها في 
e CTE‏ 
الذى شرع :ذلك التكه بل قد به شا ار اراد ان قوسل 
بالعقد إليه» فهو مخادع بمنزلة المرائي الذي يقصد بالعبادات عصمة 
دمه وماله» لا حقيقة العبادةء وإن كان هذا مقصودا تابعا» لكنه ليس 
هو المقصود الأضلي» وقد تقدم تقرير هذا الوجه في الأدلة العامةء 
لكن ما كان من تلك الأدلة لا يمس بخصوصه مسألة التحليل لم 
نذكره» وما دل عليها خصوصا كما دل على قاعدة الحيل عموما 
ذكرنامء لأن تلقي الحكم من دليل يقتضیه بعینه قوی من تلقيه من 
دليل عام. 

الخسالكت الحادي عشر 

[بيان أن تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره إنما 
لحكمة من الله تعالى واختبار لعباده بذلك الحكم]: 

أن الله سبحانه حرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره» 
ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم ذلك لاشتمال هذا التحريم على 
مصلحة لعبادِهِ وحصول مفسدة في حلها له بدون الزوج الثاني أو 
ابتلاءِ وامتحاناً لهم» لیمیز من يطيعه ممن يعصيه» وقد قیل: کان 
الطلاق في الجاهلية من غير عددء كلما شاء الرجل طلق المرأة ثم 
راجعهاء» فقصر الله الأزواج على ثلاث تطليقات» ليكف الناس عن 
الطلاق إلا عند الضرورةء فإذا علم الرجل أن المرأة تحرم عليه 


۳۸٦ 


بالطلاق كف عن ذلك إلا إذا كان زاهداً فى المرأةء فإذا كان هذ 
التحريم پزول بان .یرغب إلى بعض الأراذل في أن يطا المر ويْعْطی 
ف على ذلك كان زوال هذا التحريم من ايسر الأشياء فما ار 
من یرید ل أغطىَ على ذلك غلا :ولهذا 
قال 4 : «لا تَر وا ما اركب اليهُودُء فُتَسمَجِلونَ مَحَارِم الله بأذئّى 
الجيّل» فإن ا من الحيل يمكن استحلال الحرام بهاء وإذا کان 
التحريم ا ا المفاسد عنهم يزول بأدنی 
سعي غير مقصود» لم يكن فيه كبير فائدة ولا مصلحة» وكان إلى 
اللعب أقرب منه إلى الجد كما تقدم تقرير ذلك في الأدلة العامة. 

فإذا قيل : اا ی ا تحرم على زوجها 
حتى ينزو عليها فحل من الفحول وإن لم يكن له رغبة في نكاحهاء 
بل عطي على ذلك خخا لكق ل جف من أن بظهر ضور الحقن 
والتزام المهرء والأعمال بالنيات» فيكون قائل هذا قد ادعى أن الله 
حرم المطلقة ثلاث حتى توطأً وطءَ شبيهاً بالزناء بل هو زناء فإن هذا 
معناه معنى الزناء إذ الزاني هو من يريد وطء المرأة بدون النكاح الذي 
هو النكاح» ولهذا قال ابن عمر [رضي الله عنهما] وقد سئل عن 
التحليل: هو السفاح» لو أدرككم عمر لنكلكم» وفي رواية عنه: كنا 
نعده على عهد رسول الله ڪه سفاحاً. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهماء» وشبهه النبي َة بالتيس المستعار» إذ المقصود وطؤه لا 
ملكه» كذلك هذا المحلل إنما يقصد منه الوطء المجردء لا أحكام 
العقد الذي هو الملك. 
[بيان أن مساألة «التحليل» جزأت أهل الملل الأخرى أن يعيروا أهل ديننا به 
ویشینوا دين الإسلام بسببه]: 

ولا رای کر ن اهل الاب ان جضن المسكحن ك :ن 
المطلقة تحرم حتى توطاً على هذا الوجه» وقد رأى أن معنى هذا 
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(٠‏ ن هذا من ع النكدين لماخو کک الله عل 


معي الزناء حخست 


ذكر ذلك أبو يعقوب الجوزجاني وبعض المالكية وغيرهم» حتى 
اعتمد بعض أعداء الله النصارى فيما يهجو به شرائع الإسلام على 
مسال التحليل› وأخذ يثغر هل دينه عن الإسلام بالتشنيع بهاء ولم 
يعلم عدو الله أن هذا لا أصل له في الدين» ولا هو مأخوذ عن 
السابقين ولا عن التابعين لهم بإحسان» بل قد حرمه الله ورسوله. 


قال أبو يعقوب الجوزجاني: وأقول: إن دين الإسلام دين الله 
الذي اختاره واصطفاه وطهره› وهو حقیق بالتو قير والصيانة مما لعله 
شه [من علة تشینه] ال ينره عما آصبح أفناء الملل من أهل الذمة 
يعيرون به المسلمين» على ما تقدم من النهي عن ر سول الله 24 . 
من أن يحرم فرجاً من الفروج» حتى يستعار له تيس من التيوس لا 
پر غب فی نیاخ ولا [فی] مصاهرته ولإ یراد بقاؤه م المرأة صلا 
فينزو عليهاء وتحل بذلك» فإن هذا بالسفاح آشبه منه بالنکاح» بل هو 
سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله وء فكيف يكون الحرام 
محللا؟ آم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ 
وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام» ونقد قلبه بالإيمان أن 
هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل» فضلاً عن شرائع 
الأنبياء. لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج» والله سبحانه وتعالى 
أعلم وات من أن يشرع مثل هذاء ولما رات القلوب السليمة والفطر 
تيمت أن حية هاا ية الفاح کا تکام الم کی له بال فصار 
يتولد من فعل هذا من المفاسد أضعاف مفاسد المتعة. وهذا هو: 
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المسلك الثاني عشر 

وهو أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد كثيرة وصار مظنة 

[منها :] وهو أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وابنتها 
على ما أخبرني به من صدقته» لأنه قد نصب نفسه لهذا السفاح»ء فلا 
يميز من المنكوحة؟ ولا له غرض في المصاهرة حتى يجتنب ما 
حر مته . 

ومنها: أنه يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة» بل أكثر 
من عشر» وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه كمأ رواه عبيدة 
السلماني وغيره» وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز إذا كان الطلاق 
رجعيًا. 

ومنها: أنه [أن] كثيراً ما يتواطاً هو والمرآة على أن لا يطأهاء 
إذ ليس له رغبة في ذلك والمرآة لا تعده زوجأ فتنكشف أو تستحيي 
أو تهاب أن تمكنه من نفسها لاستشعارها أنه لم يتخذ زوجاً. ٠‏ 

ومنها: أنه غالبأًء لا يكون كفؤاً للمرأة» ونكاح المرأة من غير 
كفء مكروه أو مشروط فيه رضا الأولياء أو باطل»ء وغالبا لا يراعى 


ceft & ۰‏ 
یه سىء من ذلك. 


[بيان فضائح وجهالات وبلايا صدرت من أهل التعليل]: 

ومنها: أن المطلقين لما ألقي إليهم خفة مؤونة الطلاق المحرم 
إذا كان التحريم يزول بتيس يُغطى ثلائثة دراهم أو أقل أو أكثر» حتى 
فقالت له المرآة: واي شيءَ رید فعلت » وتأخل [أخذت!] تسامح 
لعلمه بان الولي لا يزوجها من ذلك الرجل»› ونکاح المراأة من غير 
كفء بدون إذن الولي من أبطل النكاح وأعظمه مراغمة للشريعة. 
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ومما آل به استخفاف شأن التحيل 3 و الى 


اعتقدوا أنه [أنها] إذا ولدت ذكراً حلت له» واعتقد بعضهم أنه إذا 


وطئها بقدمه حلت» واعتقد بعضهم أنه إذا وطئ فوق سقف هي تحته 
شبهوه بصب المني . 


حدثني هذه الاأشباء من اله خبرة بهذ الأشباء بها من النساء 
اللواتي تفضي النساء إليهن بأسرارهن» وحله بالأول مستقر في نفوس 
كثير من الجهال حتى بلغني أن الشيخ أبا حكيم النهرواني صاحب أبي 
الخطاب حضر حلقته شيخ نبيل الصورة» فأكرمه» وسئل الشيخ أبو 
حکیم عن المطلقة ثلاثاً إذا لذت ولا ذکراً هل تحل؟ فقال: لا 
فقال له الشيخ: أنا أفتي أنها تحل من البصرة إلى هناء فقال له الشيخ 
أبو حكيم : ما زلت تفتي بغير دين الإسلام أو كما قال. 


فانظر إلى هذه الفضائح التي فيها انهدام شريعة الإسلام عند كثير 
من العامة أصلها ‏ والله أعلم - ما ألقي إليهم ابتداء من أن المطلقة 
ثلاثاً تحل بنكاح خارج عن النكاح المعروف» وإلا فلو أن المطلقة لا 
تنکح إلا كما تنكح المرأة ابتداءَ لم يُشبه النكاح الذي هو النكاح بشيء 
من هذه القبائح کاشتباه التحليل به . 

ومن مفاسده أن المرأة المطلقة إذا لم تنكح التيس نكاح رغبة لم 
يكن لها غرض من الولادة منه» ولا أن يبقى فيما بينهما علاقة» فربما 
قتلت الولد» بل لعل هذا وقع کا ار راتما وکر هن تستطيل 
العدة فإما أن تكتم أو تكذب» وما ذاك إلا لأنه [يتوالى عليها] عدتان 
ليس بينهما ما تعده نكاحاً» وهي شديدة الرغبة في العود إلى الأول 
ولو أنه ألقي إليها اليأس من العود إلى الأول إلا بعد نكاح تام 
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ومن ذاك على ما بلغني أن رجلا ترك من حَلَلَ امرأةً في بيته» 
فلما خرج دعته نفسه إلى أ واو الماة عن نفسها وقال: إن الحل لا 
يتم إلا برجلين» وما ذاك إلا لأنه [لما] رأى غيره قد أتى بالسفاح 
دعته نفسه إلى التشبه به» إذ النفوس مجبولة على التشبه» ولو أن ذلك 
الرجل أحصن فرج المرأة ونكحها نكاح المسلمين لم يحدث هذا نفسّه 
بالتشبه به في تلك المرأة. 


ومن ذلك أن تجويز التحليل قد أفضى إلى ما هو غالب في 
التحليل المظهر بين الزوجين أو لازم له من الأمور المحرمة» وهو أن 
المرأة المعتدة لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في عدتها إلا أن يكون 
a CE Sa‏ 
الأمة» قال الله تعالى: للا رما عَمَدَةَ اليڪاح حى يبل الدب 
أجل [البقرة: ]۲١‏ وقد قبل هذا: # ولا جاح یک فيمًا 
عر بے ن دة ال ا أ تن ف اشک ع ال ى 
هراعد ا اال فاا راما ارقن خو 
في حق من لا يمكن عودها إلى زوجها مثل المتوفى عنها زوجهاء 
E U ETS Ep‏ 
تخطب تعريضا ولا تصريحاً [تصريحاً ولا تعريضاً]ء بل ذلك تخبيبت 
للمرأة على زوجهاء وهو من أقبح المعاصي» والمطلقة ثلاثاً أحرم 
على المطلق من المزوجة» فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ولا 
يعرض» لا في العدة ولا بعد العدة» ثم إذا تزوجها رجل لم يجز له 
أن يصرح بخطبتها ولا يعرض حتى يطلقهاء ثم إذا طلقها لم يجز 
التصريح بخطبتها حتى تنقضي العدة» وإنما يجوز التعريض إذا كان 
الطلاق ثلاثاً عند الجمهور» فإن كان الطلاق بائناً ففيه خلاف مشهورء 
وإن كان رجعياً لم يجز وفاقاً» وقد أفضى تجويز التحليل إلى أن يطلق 
الرجل المرأة ثلاثاًء فيواعدها في عدتها على أن يتزوجها بعد التحليلء 
ويسعى هو في هذا التحليل» وربما أعطاها ما تعطيه للمحللء وأ 
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عليها مدة العدتين إنفاقه على زوجته» فيا سبحانه الله أين مواعدتها 
على أن يتزوجها وهي في العدة من غيره» وقد حرمه الله من مواعدتها 
E AE e E‏ 
ركوب للمحرم مكرراً مغلظاً» ومن شرح الله صدره للإسلام علم أن 
الفعل إذا كان مظنة لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته 
بتحریمه جميعه › ألا ترى أن النبي بيا لما استأذنه وفد عبد القيس في 
الانتباذ في وعاء صغير قال: ١لو‏ رَحْضتُ لَك في هَذِه لَجَعلْتَمُوهَا مِثْلَ 
هزو تم يَشْرِبٌ أَحَدْكُمْ حى يَضْرِبَ ابن عَم بالسَيْفٍ» أو كما 
قال ية وفي القوم رجل قد أصابه ذلك» قال: فسترت رجلي حياء 
من النبي بيا فحرم الله ورسوله قليل الخمر وكثيرها وحكم 
بنجاستهاء ونهى عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن 
الأوعية المقوية» كل ذلك حسما للمادة» وإن كان الفساد التام هو 
ا لأن القليل من ذلك يقتضي الكثير طبعاًء فكذلك 
أصل التحليل لما كان مفضياً إلى هذه المفاسد كثيراً أو غالباً كان 
يقتضيه القياس تحريمه» وقد تقدم في مسلكڭ الذرائع شواهد كثيرة لهذا 
الأصل. 


[«التجليل» أشر من نکاح المتعة]: 


واعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر منه 
الأهواء بنكاح المتعة» ولهم في استحلاله سلف» ومعهم فيه أثر وحظ 
من قياس › وإن کان مدفوعا یما فد نسzحهە‏ » ثم پر خص في التحليل 
الذي لعن الشارع فاعله» ولم يبحه في وقت من الأوقات» واتفق 
سلف الأمة على لعن فاعله» وليس فيه حظ من قياس» بل القياس 
الجلي يقتضي تحريمه» ويعتصم من يفرق بينهما بمقارنة الشرط العقد 
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اة عليه أو كرون هدا رطا ودا ر فا وعو فرق م ما 
عن أحد من الشنلت› بل الأضول من الكتاب والسنة وما هو لانور 
عن سلف الأمة يدل على أن الشروط معتبرة إما صحة ووفاء» وإما 
فساداً وإلغاءء سواء قارنت العقد أو تقدمت عليه» ولولا أن هذا ليس 
موضع استقصاء ذلك لبسطنا القول فيه» فإنا [فإنما] قد قررنا أن مجرد 
النية تحليل» فالشرط المتقدم بطريق الأولى» ولكن ننبه على بعض 
أدلة ذلك» لكي يدخل فيه إذا تواطؤوا [تواطآً] على التحليل ثم 


ا E EE e‏ 
تزوجها غيره وللتحليل من غير إظهار ذلك . 


[الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له و,التحليل» فيه أحياناً 
شروط متقدمة كالتواطء مثلا أو شروط مقارنة أثناء العقد وكلاهما باطل]: 

قال الله تعالى : اونا العفو [المائدة: ]١‏ وقال: لوس م 
لأستتهم وَمَهْدِهم دع 46 [المؤمنون] وقال: ورا آله رى 
ساو پو لارام [النساء: ]١‏ وقال: واوش بالعهدٍ ل لهد کے 
مسولا [الإسراء: ]۳٤‏ ولم يفرق سبحانه بين عقد وعقد وعهد 
وعهد» ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليهاء ثم 
تعاقدا بناءَ عليهاء فهي من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون 
إلا ذلك والقرآن نزل بلغة العرب. 


[بيان أن نكث الشرط المتقدّم كنكث الشرط المقارن]: 
وقال سبحانه [وتعالی]: کف تک فما نک عل َي 


[الفتح: ]٠١‏ وقال: #ولا لضو الاين بعد يها [النحل: ]۹١‏ 
يعني العهود» ومن نكث الشرط المتقدم فهو ناكث كمن نكث 


المقارن»› لا تفرق الغرت طا فى ذلك وكذلك قال : 
«المُسْلِمُونَ على شُرُوطهه إا شَزْطاً أل حَرَاماً أو حَرَمَ خلال . 
رواه آ داود وعیره. 
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قال: ‹ أ ت بصت لكر عادر لرا ا الا اة أ ر غدرته» 
ال" هذه غدرة فلان». 

ومن شارط غیره غل شی على أن يتعاقدا عليه» وتعاقدا ثم لم 
يف له نشرطه فقد غدر به» هذا هوالڏذي يعقله الناس ويفهمونه› ولا 
يعرف التفريق بينهما في معاني الكلام عن أحد من آهل اللخةء ولاف 
E‏ [تلزمه]. 
في شان بنت آيي جهلء a:‏ 
رَوَعَدَني وى لي . 

ومعلوم أنه إنما قال هذا مدحاً لمن فعله» وذماً لمن تركه» وإلا 
لم يكن حجة لما قربه [قرنه] به» والوعد في العقود إنما يتقدمها لا 


يقارنهاء فعلم آن من وفی به کان ممدوحاً؛ ومن لم یف به کان 
موا ما وهذا شان الواجب. 


وفى حديث السيرة المشهور أن الأنصار لما بايعوا النبي َه ليلة 
ال یا رسول الله اڈ شترط لربك واشترط لنفسك واشترط 
لأصحابك» فقال: «أشكَرط لري أن تَعْبُدۇةُ ولا تُشرگوا به شيعا 
فرط فيي أن توي NN E E‏ 


(۱) رواه أحمد )۳۲۹/٤(‏ والبخاري ٩۲٦(‏ و ۳۱۱۰ و ۳۷۱٤‏ و ۳۷۲۹ و ۳۷۹۷ 
و ۹ و (e¥YA‏ ومسلم )€£€4؟( وغیرهم . 
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أن تَوَاسومُمْ» فقالوا: إذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: امدد 
يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك› فبايعو.“ 

فلا ترى كيف تقدم الشرط العقد؟ ولم يحتج حين المبايعة أن 
يتكلم بالشروط المتقدمة» ولو كانوا قد تكلموا بها فإنهم سموا ما قبل 
العقد اشتراطاء فيدخل في مسمى الشرط الذي دل الكتاب والسنة على 
وجوب الوفاء به» وهكذا المحلل يقال له: شرطنا عليك أنك إذا 
وطتتها فطلقهاء ويعقد العقد بعد ذلك. 
[بيان أن الوصف المتقدم كالشرط المتقدم والشرط المتقدم كالمقارن أثناء 
العقد]: 

وشا لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم» 
ثم بعد ذلك بزمان تعاقداء كان العقد مبنياً على ما تقدم بينهما من 
الصفةء e a‏ 
ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك وكذلك لو رآه ثم 
تعاقدا بعد ذلك بزمن لا یتغیر فی مثله غالباًء ولولا أن الرؤية a‏ 
6 ا ع ون افاس ا ف ال ال 
وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفاًء ولا فرق بين الموضعين› 
بل الواصف إلى الفرقة أقرب. 

وأيضاً فإن من دخل مع رجل في عقد على صفات تشارطوا عليها 
وعقدوا العقد» ثم إنه نکٹ به» فلا ریب آنه قد خدعه ومکر به» فان 
الخدع أن يظهر له شيئاً ويبطن خلافه» والمكر قريب من ذاك» وهذا مما 
يسميه الناس خديعة ومكرأًء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوالها 
وتغييرهاء والخديعة والمكر حرام في النار» كما دل عليه الكتاب والسنة. 


)۱( ورد ذلك من حدیث كعب ب نن امالك عند احيد (۳/ 1° — (EY‏ والبيهقي في 


الدلائل ٤٤٤/۲(‏ ۔ )٤٤۹٩‏ والطبراني في الکبیر (ج ۱۹ رقم )٠۷٤‏ بلفظ قريب 
من هذا وورد بعضه في حدیث جابر عند أحمد وغیره. 


۳40٥ 


وأيضاً فإن العقود فى الحقيقة إنما بنيت على رضى المتعاقدين› 
وإنما كلامهما EEE el‏ سبحانه : إلا أن 
INCE EEC‏ 

ولما كانت البيوع تقع غالباً قبل الاختبار والاستكشاف شرع فيها 
الخيار إلى التفرق بالأبدانء» ليتم الرضى بذلك» واكتفي في النكاح بم 
هو الغالب من تقدم الخطبة على العقد لاستعلام حال الزوجين» فإذا 
تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا» فمن المعلوم أن كلا منهما 
إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولاء ومن 
ادعی أن أحدهما رضى بعقد مطلق خال عن شرط. کان بطلان قوله 
معلوماً بالاضطرار› 0 كانا إنما رضيا بالعقد الذي تشارطا عليه قبل 
عقده ‏ وملاك العقود هو الرضا - وجب أن يكون العقد ما رضيا به 
لها في اكان التي يق سره ب ولیس بعد عقده خیار 
يستدرك فيه الفائت»› ولهذا قال د : إن حى الشرٌوط ن وا به ما 
اسَحالّمْ به الفُرُوح»'. متفق عليه . 

وهذا بین لا خفاء به [فيه]. 

وأيضاً فإن العقود في الحقيقة إنما هي بالقلوب وإنما العبارات 
E a Ele es‏ 
في القلوب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو تفرقه في وقتين› ل 
سيما الكلام الكثير الذي قد يتعذر ذكره في التعاقد» وهذا هو الواقع 
في خطاب جميع الخلق» بل في أفصح الخطاب وأبلغهء فان من مهد 
قاعدة بين بها مراده» فإنه يطلق الكلام ويُرسله» وإنما يريد به ذلك 
المقيد الذي تقدم› والمستمع يفهم ذلك منه» ویحمل کلامه عليه 
كالعالم يقول مثلً: يجوز للرجل أن يوصي بثلث ماله» فلا يدخل في 


(۱) رواه أحمد ۱٤٤/6(‏ و ٠٠١‏ و )٠١١‏ والبخاري ۲۷۲١(‏ و )١٠١١‏ ومسلم 
)۱٤۱۸(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر. 
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كلامه المجنون ونحوه»ء للعلم بأنه قد قرر في موضع آخر أن كلام 
المجنون لا حكم له في الشرع» فكذلك الرجل يقول: بعت [و] 
أنکحت»› ا و ا و 
تشارطا عليه قبل ذلك» ومعنى كلامه بعتك البيع الذي تشارطنا عليه» 
وأنكحتك النكاح الذي تراضينا به» فمن جعل كلامه مطلقاً بعد أن 
تقدم منه المشارطة والمواطأة فقد خرج عن مقتضى قواعد خطاب 
الخلق وكلامهم في جميع ألحانهم [إيجابهم] - ومقاصدهم» وهذا 
واضح لا معنى للإطناب فيه» وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد 
كالمشروط فيه» فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي» ولهذا 
N‏ 
بناءَ على أن العرف شرط» وكذلك من دخل حمام حمامي أو ركب 
سفينة ربان» فإنه يلزمه الأجرة بناءَ على العرف. 
[الصحيح أن الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له وبه يتبين 
بطلان «التحليل» بالتواطؤ]: 

وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أو 
نكاح أو صلح أو غيرها انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين 
المتعاقدين» وكان هذا العرف مقيداً للفظ»ء ولم يجز أن يترك [ينزل] 
على إطلاق اللفظ بإلزام مسمیى درهم [الدرهم] من آي نقد أو وزن 
كان ولو اطلى. الفط فى الآتمات إلا الشات ونتخوها اتف 
الإطلاق إلى السليم من اوت بناءَ على أنه المعروف [العرف]»ء 
وإن كان اللفظ أعم من ذلك والعرف الخاص في ذلك كالعام على 
ما يشهد به باب الأيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من 


ے A4 c4 a‏ هھ |[ ۴ |“ Ea‏ 
الاحكام الشرعية» فإذا [فإن] كان بعض التيوس معروفا بالتحليل› 


وجيء بالمرآة إليه» فهو اشتراط منهم للتحليلء لا يعقل الناس إلا 
هذا» ولو [فلو] لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعةٌ ومكراً ونكثاً 
وغدراً وعلى هذا فیبطل العقد من وجهين: من جهۀ نيه التحليل› 


۴4۷ 


ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظاً أو عرفاً» وكذلك على هذا لو شرط 
التحليل لفظاً أو عرفاً وعقد النكا بنية ة ثابتة كان النكاح باطلا على 
ظاهر المذهب» لأن ما شرطوه [تشارطوا] عليه لم يرض الله به» فلا 
يصح شرعاء وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليهاء فلا يصح 
لعدم الرضا من جهتهماء فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه به» وما 
أذن الله فيه لم يرضوا به» فلا يصح واحد منهماء وهذا هو الجواب 
عما ذكروه فى الاعتراض على دلالة الحديثء من أن الشروط المؤثرة 
می مارت ال دون ها فب ن ها اح ا ره ع 
لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة صحيحة» والقول 
في النكاح والبيع وغيرهما واحد» وقد سلمه بعض أصحابنا مثل 
[الشيخ] أبي محمد المقدسي» وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية 
المقترنة بالعقدء لا الشرط المتقدم» والصحيح أن كلا منهما لو انفرد 
لكان مؤثراً كما تقدم. وسلم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن 
الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقدذ كالتواطؤ على أجل مجهول 
ونحوه لم يفسد العقدء وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع 
التلجئة ونكاح التحليل أبطل النكاح» وفرق القاضي أيضا بين القصد 
والشرط المتقدم وفي نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع 
الهازل وبيع التلجئة» والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقاء 
وهذا قول أبي حفص العكبري وغيره» وهو قول المالكية. 

وأما قولهم: يحمل الحذيث على من أظهر التحليل دون من 
نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار المعاقد الآخرء 
ولأن النية لو كانت شرطاً لما صحت الشهادة على النكاح. 

فشرل هدا السوال من فال بوبه انه بطل أك ر ضور 
التحليل التى هى منشاً الفسادء وهو الذي ال بعض التابعين إن 
صح › ا انات الشافعي [رضي الله عنه]» والجواب عنه: أن 
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الزوجة متى لم تعلم بنية التحليل لم يضرها ذلك فإنها تعتقده حلالاً 
فلا تكون أسواً حالا من وطء الشبهةء فالوطء حلال بالنسبة إليهاء 
حرام بالنسبة إلى الزوج»ء كالمتزوج [كما لو تزوج] امرأة يعلم أنها 
محرمة عليه وهي لا تعلم ذلك وكذلك ما يعطيها إياه من المهر 
والنفقة يحل لها أخذه كما يحل لها ذلك في مثل هذه الصورة. 

ومثل ذلك ما ذكره أصحابنا وأكثر الفقهاء في الصلح على 
الإنكار والنكول» فإن أحد المتصالحين إذا علم كذب نفسه كان 
الصلح باطلا في حقه خاصة»ء فيكون ما يأخذه من مال الآخر أو ما 
يهضمه من حقه حراماً عليه وكذلك لو ورث الرجل من آبيه رقيقا قد 
علم رجل أن الأب أعتقهم والابن لا يعلم ذلك فاشتراهم منه من 
يعلم بعتقهم كان البيع صحيحاأً بالنسبة إلى البائم» فيحل له الثمنء 
وكان بالنسبة إلى المشتري باطلاً فلا يحل له استعبادهم» وأشبه منه 
بمسألتنا لو كان بيد الرجل ما لا يملكه مثل عبيد أعتقهم فباعهم 
لرجل» فإنه يكون باطل بالنسبة إلى البائم» فيحرم عليه الثمن وهو 
حلال في الظاهر بالنسبة إلى المشتري» فيحل له المبيع» ونظائر هذا 
كثيرة في الشريعةء وأما الشهود فإنهم يشهدون على لفظ ۰ 
وبه يصح العقد في الظاهر› فإن لم يشعروا بنيّة التحليل لم ي کن 
عليهم إثم وإن علموا ذلك بقرينة لفظية أو عرفية» كما لو علموا أن 
الزوج مكره» فتحرم عليهم الشهادة على مثل هذا النكاح» كما تحرم 
عليهم الشهادة على عقد الربا والنحل الجائرء وغير ذلك لكن إذا لم 
يكن إلا مجرد نية الزوج» فهناك لا يظهر التحليل أصلاء فلا يأثمون 
بالشهادة على ما ظاهره الصحة»› ولهذا لم يلعنوا في الحديث» وإنما 
صححنا العقد في الظاهر بدون العلم بالقصد كما صححنا إسلام 
الرجل بدون العلم بما في قلبهء فإن الألفاظ تعبر عما في القلوب»› 
والأصل فيها المطابقة والموافقة» ولم نؤمر أن ننقب عما في قلوب 
الناس ولا نشق بطونهم» ولكن نقبل علانيتهم» ونكل سرائرهم 
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إلى الله سبحانهء ولكن هم فيما بينهم وبين الله مؤاخذون بنياتهم 
وسرائرهم › وهذا يتن 

وأما قولهم: إذا اشترى بنية أن لا يبيعه ولا يَهَبّه صح ولو شرط 
ذلك لم يصح› فعلم أن النية ليست كالشرط فسيأتي إن شاء الله 
الكلام على ذلك» ونبين الفرق بين نية تنافي مقصود العقد ومقتضاه 
ونية لا تنافيه كما نفرق بين شرط ينافي العقد وشرط لا ينافيه» ولا 
يلزم من كون بعض الأشياء ينافي العقد شرطاً وقصداً أن يكون كل 
شيء ينافيه شرطاً وقصدأ كما سيأتي إن شاء الله [تعالى]. 

فإن قيل: فلو أظهر المحلل فيما بعد العقد نيته في العقد فما 
ف 
[إيراد شبهة وأجوبتها بالتفصيل]: 

قلنا: إن صدقته المرأة أو الزوج المطلق ثلاثا ثبت هذا الحكم 
في حق من صدقه» فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثا 
مراجعتهاء» ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت 
مصدقة» وإن كان بعده فلها المهر الواجب في النكاح الفاسدء وإن لم 
تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقهماء لكن إن 
كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح» ووجب نصف الصداق 
قبل الدخول وجميعه بعده» وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة 
وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول لاعترافها بأنها محرمة هذا إن 
كانت ممن لها إقرار» وإن صدقه المطلق ثلاثا وحده لم يؤثر في 
سقوط حق المرأة ولزمه ذلك في حق نفسه» ولم يجز أن يتزوجها 
لاعترافه بأنها حرام عليه» وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل 
فیما ذکره من نیته» فعلیه فیما بینه وبين الله أن يبني على ذلك» لکن 
فى القضاء الا يؤاخة إلا بإقراره: 
ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً رجل ثم يعترف أنها 
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أخته من الرضاعة» فإن هذا بمنزلة نية التحليل» لأنه فساد انقفرد 
ك 


[حديث باطل يسقط حجة أهل «التحلیل» بإيراده]: 

فان قیل: ما ذکرتموه معارض بما روی أبو حفص بن شاهين 
في غرائب السنن بإسناده عن موسى بن مطير» عن أبيه» عن بعض 
ادات النبي ية قال: قيل لرسول الله بلاة: إن فلانا تزوج فلانةه 
ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجهاء فقال رسول الله ب : «أشَهدَ على 
الّكاح؟» قالوا: نعم قال: «ومهرَ؟» قالوا: : نعم قال : «ودخل؟» 
يعني الجماع» قالوا: نعم قال: «ذَهَبّ الْجدَاعً». 

فوجه الدليل أنه لم يتعرف [يعرف] حال الرجل» ولم يقل: إن نويت 
كذا فالنكاح باطل مع أنهم قالوا: ما نراه يريد إلا ذلك» والبحث عن مثل 
هذه الحال واجب احتياطاً للبضع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز» وإذا لم يبحث علم أن الأمر مطلق» وأن الحكم لا يختلف . 

قال بعض المنازعين : وهذا مقطوع في الإستدلال. 

قلنا [قلت]: هذا حديث باطل لا صل له عن رسول الله ڪلا 
وموسى بن مطير متروك ساقط» يروي المناكير عن المشاهير» لا يحل 
الاستدلال بشيء من روايته . 

وقال فيه یحیی بن مَعِین: کذاب" 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» ذاهب الحديف“ 


وقال أو زرعة : مروا غ 


(۲) الجرح والتعدیل .)١١۲/۸(‏ 

(۳) الذي في الجرح والتعديل )١۹١/۸(‏ أنه قال: ضعيف الحديث. ولم أر ما 
ذكره شيخ الإسلام عن أبي زرعة بلفظ «متروك الحديث» عند غيره. وفي 
مخطوطة الشيخ زهير ضعيف الحديث وهو الصواب . 
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۱ 5 4 )1( 
وقال عرد الأر حم ین الحكم: ترك الاس سحل یه 


وهذا وإن كان معروفاً عند العلماءء فإنما ذكرناه لأن بعض 
عن المشاهيرء فأراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة [منه] لله فيما 
بقول: 
[حدیث موس بن مطير عل ذرض صحته فهو متناقض في ألفاظه]: 

م إن أضخاتا تكلمر ا غل قدي ص ون كان ذلك ضرا 
من التكلف› فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز 
نسبته إلى النبي بي . بل هو دليل على أنه موضوع» وذلك لأن قوله: 
«ذَهَبً الخدَاع» دليل على أن الخداع في العقود حرام» وأن العقد إذا 
کان خداعاً لم يحلهاء وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته» ومعلوم أن 
العقد الفاسد الذي يعقد بغير شهود ولا إعلان ونحو ذلك مردود» فلا 
يحصل به مقصود المحلل ولا غيره حتى يحصل به الخداع» وإنما 
يخادع المخادع بأن يظهر ما يتفق في الظاهر» فإذا كان مع فساد العقد 
موضع › لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسد» فكان هذا الكلام بعينه 
دليلا على أن مثل هذا العقد حلال حرام» وهذا تناقض . 

وإنما أحسب الذي وضعه ‏ والله أعلم - قد بلغه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره أن التحليل خداع» فأراد أن يضع حديثاً يبين 
أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه» فيكون خداعه 


)١(‏ الجرح والتعديل )١١١/۸(‏ والضعفاء )٠١١ /١(‏ للعقيلي. 
حبان في المجروحين )4/۲(: صاحب عجائب ومناکیر لا يشك المستمع لھا 
انها موضوعة . 
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إذا لم يراع» وذاك أيضاً لا خداع فيهء إنما الخداع فيما خالف باطنه 
ظاهره»› فلجهله بمعنى الخداع رکب مثل هذا الكلام على النبي . 


[إنه لو صخ . وهيهات ‏ لكن حجة على إبطال التعليل]: 

ثم إن هذا الحديث لو كان له أصل لكان حجة» لأن التحليل 
محرم مبطل للعقدء لأنهم قالوا: إن فلانا تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد 
أن يحللها لزوجهاء فعلم أنهم قد كان استقر عندهم أن إرادة التحليل 
مما ينكر على الرجلء a‏ بل ظنوه 
ظا والطن أكذب الحديث› ثم لر چ تک“ الارادة مؤثرة في 
لقال النبي بء وإذا ا إنكار في هذا؟ كما لو قالوا: 
تزوجها يريد أن يستمتع بهاء أو يريد أنها إن أعجبته أمسكهاء وإن 
کرھھا فارقھاء او نکحھا یرید أن تربی أولادہ کما قال جابر رضی الله 
عنه ونحو ذلك من المقاصد التي لا تجب. فإن جواب هذا أنه کان 
يقول: وإذا فعل هذا فأي منكر في هذاء فلما لم يقل ذلك علم أن 
ذلك مؤثر» لكن إنما أنكر عليهم قولهم: ولا نراه إلا يريد أن يحلها 
لزوجهاء فإن الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة» فلا يظن 
بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة» ولم يذكروا ما يدل على ذلك ثم 
لو ظننا ذلك فإنا لم نومر أن ننقب عن قلوب الناس» ولا نشق 
بطونهم کما آنه لما کان يُسّْأذن في قتل بعض من يظن به النفاق 
E E E EE NL 2‏ 
as‏ «ألّيْس يُصلّي؟» فيقولون: نعم» فيقول: 
«أولَيْكٌ الَذِينَ تَهاني الله عَنْ نله . 


كذلك إذا رأينا عقداً معقوداً بشرائطه المعتبرةء لم يكن لنا أن 


۹ إاأعقل 
ر 


(۱) رواه مالك )۱٤١/۱(‏ وأحمد ٤٤۲ /٥(‏ ۔ ٤٣۳‏ و )٤۳٣‏ من حديث عبيد الله بن 
عدي بن الخیار. وانظر التمهید (۱۰/ ON ٠٤۹‏ 
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نقول: هذا باطل» لأن صاحبه أراد كذا وكذا» لكن يقال على 
العموم: من أراد التحليل یو لرن راه باطل فاا هر ا 
قصد ذلك رتب عليه حکمه فى الظاهر . 


وأما قول المنازع: إنه لم يبحث عن نية الرجل» فنقول: قد 
كان تقدم منه ية لعنه المحلل والمحلل له» والنهي عن الخداع› 
وفهموا مقصوده بذلك» فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول لكل من 
تزوج مطلقة غيره: |6 ک ئویته كا انه لخا بين سو هال 
المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له: آنت مؤمن أو 
منافقق» وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال» وإنما ظنوه 
ظناً» بل لم [لما] يكن فهموا من النبي با أن مريد الإحلال مخادع» 
وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه» فأنكر عليهم» 
فا اكان للك ال 


ثم إنه ية ذكر أمارات تدل على عدم الخداع» وهي المهر وما 
معه» لأن المحلل يأخذ في العادة ولا يعطي» وإلا فتسمية المهر 
ا م کے کی کک ع ا اا ا 
ذكرت دل ذلك على أنه يستدل بها على انتفاء الخداع» فصار سوء 
الظن ممنوعا منه. 

وبالجملة فالحديث لا أصل له» ولو كان له أصل فهو إلى أن 
يكون حجة على بطلان التحليل آقربَ منه إلى أن يكون حجة على 
صحته» والله [سبحانه و] تعالی أعلم . 

فإن قل : هذا تصرف صدر من أهله فى محله» فيجب أن يكون 
ما لأن السبب هو الإيجاب E‏ وهما تامان [ثابتان]» 
وأهلية المتصرف ومحلية الزوجين ثابتة» لم يبق إلا القصد المقرون 
بالعقد» وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه: 
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[إيراد الشبه ودحضها]: 

أحدها: أنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع› فأشبه ما 
لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه» وذلك لأن السبب مقتض 
لتأبّد الملك» والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال: إن النية توجب 
توقيت العقد» وليست هي منافية لموجب العقدء فإن له أن يطلق› 
وهو لو نوى بالبيع [بالمبيع] إتلافه أو إحراقه أو إغراقه لم يقدح في 
صحة البيع» فنية الطلاق أولى» وبهذا اعترضوا على قولنا: إنه قصد 
إزالة الملك . 

الوجه الثاني : أن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه»ء لأنه 
وراء ما یتم به العقدء فیصیر کما لو اشترى عصيراً» ومن نيته أن يتخذه 
خمراء أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة› 
أو سلاحاً ومن نيته أن يقتل به معصوماًء فكل ذلك لا أثر له من جهة 
أنه منقطع عن السبب» فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه» وبهذا 
يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه» فإن الرضا شرط فى صحة 
العقد والإكراء ينافيالرضاء وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترنة: 
فإنها تقدح في مقصود العقد [العقود]» وصاحب هذا الوجه يقول: هب 
أنه قصد محرما» لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه» وكما لو 
تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى. 

الوجه الثالث: أن النية إنما تعمل فى اللفظ المحتمل مثل أن 
EGAN Ns SS eS‏ 
أحدهما صح» واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح» والنية الباطنة 
لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة. 

الوجه الرابع : أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون» 
فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع المشتري ولا 
یهبه» ولا یخرجه عن ملکه» أو نوی أن یخرجه عن ملکه» أو نوی 


0 


لا ر ى الإوحجة أ أن تیت عندھا کا ل ليلةء أو له يسافر عنهاء 
بمنزلة أن يشرط ذلك في العقد» ا الإجماع» وإِن لم تكن 
بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذ» وهذا عمدة بعض الفقهاء . 


[إيراد شبهة واحتجاج متوهم]: 

الوجه الخامس: أنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر» والله سبحانه 
[عز وجل] يتولى السرائر. 

فهذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة» ولولا أنه كلام يخيل لمن 
لا فقه له أن له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى» فإنه كلام مبناه على 
دعاوى محضة لم تَعَضد بحجة. 
[الإجابة عن الشبه المتقدمة وتفنيدها]: 

فنقول في الجواب: لا نسلم أن هنا تصرفا شرعيَاً» ولا نسلم 
وجود الإيجاب والقبول» وذلك لأن الإيجاب والقبول إن عني به 
مجرد اللفظ فيجب أن يفيد حكمه وإن صدر عن معتوه أو مكره أو 
نائم أو أعجمي لا يفهمه [يفقهه] وإن عني به اللفظ المقصود لم یخرج 

عنه المكره لأنه قصد اللفظ ایضاًء ثم لا نسلم أن هذا بمجرده 
تصرف شرعی ولا إیجاب ولا قبول»› i‏ المراد به خلاف معناه 
مکر وخداع رال ونفاق» فإن كان من الألفاظ الشرعية» فالتكلم به 
بدون معناه استهزاء بایات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ومخادعة لله 
ورسوله كما تقدم تقريره» وإن عني بالسبب اللفظ الذي يقصد به معناه 
الذي وضع اللفظ له في الشرع سواء كان المعنى اللغوي مقرراً أو 
مغيراً أو عني به اللفظ الذي لم يقصد به ما يخالف معناهء أو اللفظ 
الذي قصد معناه حقيقة أو حكماأ - وذكرنا هذين ليدخل فيهما الهازل - 
فهذا صحيح» لكن هذا حجة لناء لأن المحلل إذا قال: تزوجت فلانة 
وهو لا يقصد إلا أن يطلقها ليحلهاء فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى 


٤ 


الذي جعل له في الشرع» لأنا نعلم أن هذا اللفظ لم يوضع [يقع] في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصده رد المطلقة إلى زوجهاء 
وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح» ولا في شيء من توابعه 
حقيقة ولا حكماء فإن النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة 
والصحبة» بل هو أعلى درجات الصحبة» فمن ليس قصده أن يصحب 
ولا أن يستمتع ولا أن يواصل أو يعاشر» بل أن يفارق لتعود إلى 
غیره» فهو كاذب في قوله: تزوجت» بإظهاره خلاف ما في قلبهء 
وإنما هو بمنزلة من قال لرجل: وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو 
ساقيتك» وهو يقصد رفع هذا العقد وفسخه» ليس له غرض في شيء 
من مقاصد هذه العقود» فإنه كاذب في هذا القول بمنزلة قول المنافق 
[المنافقين]: #نتد إِنك اسول ال وقولهم: ءامنا باه ولور 
لأر وَمَا هُم بمُرْميِيك [البقرة: ۸]. 


[صيغ العقود إخبارات عما فى النفس من المعانى التى هى أصل صحة 
العقود]: o.‏ 

فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي 
أصل العقود ومبداً الكلام» والحقيقة التي بها يصير اللفظ قولاء ثم 
إنها إنما تتم قولا وكلاما باللفظ المقترن بذلك المعنى» فتصير الصيغ 
إنشاءاتِ للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها 
تم» وهي إخبارات من حيث ذلالتها على المعاني التي في النفس»› 
فهي تشبه في اللفظ أحببتُ وأبغضت وأردت وكرهت. وهي تشبه في 
المعنى قم واقعدء وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم 
بها حقيقة أو حكمأً ما جعلت له [و] إذأ لم يقصد بها ما يناقض 
معناها وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه» وأما فى الظاهر فالأمر محمول 
على الصحة الذي هو الأصل والغالب وإلا لما تم تصرف فإذا قال : 
بعت وتزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد به معناه الذي هو 


¥ 


ية القاصد إدا هل ¢4 و بالافظ والمعنى 


إالمقه 3 44 وواه الشاء رل و دا لل 


اوخل لغار دة القاب 
خا يتم الحكم» ey‏ في الحقيقة بمعنى اللفظ» حتى 
ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة» وينعقد بالكناية [بالكتابة] 
أيضاً» ومعلوم أن حقيقة العقد لم تختلف» وإنما اختلفت دلالته 
وصفته» وهذا شأن عامة أنواع الكلامء فإنه محمول على معناه 
المفهوم منه عند الإطلاقء لا سيما الأسماء الشرعية» أعني التي علق 
الشارع بها أحكاماً» فان المتكلمَ عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعيةء 
والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني» فإن فرض أن المتكلم 
لم يقصد بها ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئأء وكان معذورأً في 
حملها على معناها المعروف» وكان المتكلم آثماً فيما بينه وبين الله 
[تعالى] إثماً يطل الشرع معه ما نهاه عنه» فإن كان لاعباً أبطل لعبه 
وجعله جاداًء وإن کان مخادعاً أبطل خداعه» فلم يحصل له موجب 
ذلك القول عند الله ولا شيء منه» كالمنافق الذي قال: أشهد أن 
مدا وسو ا وله ل طاق لا 


[لما آم يقصد الملل بلفظه النكاح المعتبر سقطت صحة عقده لأن القصد 
لم يكن مطابقاً للفظ]: 


وتحرير هذا الموضع يقطع مادة الشغب› فإن أمظ الإنكاح 
والتزويج موضوعهما ومفهو مهما شرعا وعرفا نکاح وانضمام وازدواج » 
موجبه التأبيد إلا لمانع» وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الانقطاع أو القطع› 
ليس مفهومهما ومرضعهما نکاحا یقصد به رفغه) ووصلا المطلوب به 
قطعه› وفرف بين اتصال يقبل الانقطاع» واتصال يقصد به الانقطاع» 
وکھا ان هذا إا e‏ فلا چون ان راد 
ده أصلاء ولا پجور ان یکول غا له حقيقه ولا مار بخلاف 
استعماله في المتعةء فإنه يصح مجازأًء وذلك لأن اللفظ الواحد لا 
يجوز أن يكون موضوعاً لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق 
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العقلاءء وإن [كان] كثير منهم أو أكثرهم يحيله على سبيل البدل 
أيضاًء لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين» وهو 
محال» واللفظ لا يوضع لإرادة المحال»ء والنكاح هو صلة بين 
الزوجين يتضمن؛ عشرة ومودة ورحمة وسكناً وازدواجاً» وهو مثل 
الأخوة في الصحبة والموالاة ونحو ذلك من الصلات التي تقتضي 
رغبة كل واحد من ي الآخرء بل هو من أوكد الصلات»› 
فإن صلاح الخلق وبقاءهم لا يتم إلا بهذه الصلة» بخلاف تلك 
الصلات» فإنها مكملات ا > فإذا كان مقصود الزوج حین عقده 
فة و رفع صار قوله تزوجت معناه قصدت أن أصل لأقطع» وأوالي 
لأعادي» وأحب لأبغض› ومعلوم أن من فقصد القطع والمعاداة 
والبغض لم يقصد الوصل والموالاة والمحبةء فلا يكون اللفظ دالا 
على شيء من معناه إلا على جهة التهكم والتشبه في الصورة» بخلاف 
نكاح المتعة» فإن غرضه وصل إلى حين» وهذا نوع وصل مقصود 
فجاز أن يراد باللفظء ثم إن الشارع جعل موجب اللفظ هو الوصل 
المؤبد» ومنع التوقيت لما أنه يخل بمقاصد النكاح» ويشبه الإجارة 
والسفاح» فكيف بالتحليل؟ فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة 
شرعي» ولهذا جاز ورود الشرع بإباحة نكاح المتعة» والمنع من دلالته 
على التحليل عقلي»› ولهذا لم يرد به الشرع» بل لعن فاعله» فهذا 
يبن ففه المسالة ويي أن القول بجواز مثل هذا النكاح في غاية 
الفساد والمناقضة للشرع والعقل واللغة والعرف» وأنه ليس له حظ من 
نظر ولا أثر أصلا o‏ 
القياس جوازه» وكأن هذا اعتقد أن الحلال والحرام فيما بين العبد 
وبين ربه عز وجل» إنما يرتبط بمجرد لفظ يحرك E‏ لسانه» 
وإن قصد بقلبه خلاف ما دل عليه لفظه بلسانه» وهذا ظن من یری 
النفغاق نافعاً عند الله تعالى. 


ونظير هذا ما يذكر أن بعض الناس بلغه أن من أخلص له 


۹ 


أربعين صباحاً انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهء فأخلص في 
ظنه أربعين صباحاً لينال الحكمة فلم ينلهاء فشكى ذلك إلى بعض 
حكماء الدين» فقال له: إنك لم تخلص كث [سبحانه] وإنما أخلصت 
للحكمة يعني أن الاخلاص له سبحانه إرادة وجههء فإذا حصل ذلك 
حصلت الحكمة يبعا فإذا كانت الحكمة هى المقضود ابعداء الم يقح 
الإخلاص لله سبحانه» وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه. 

وكذلك قوله ية : «مَا تَوَاضَعَ خد لِلَهِ إلا رَفُعَهُ الله . 

فلو تواضع لیرفعه الله سبحانه لم یکن متواضعاًء فإنه يكون 
مقفصو ده الرفعة» وذلك اف التواضع . 

وهکذا إدا تزوجاها] لرطلقها کان مقصوده هر الطلاق › فلم يکن 
نقيضه وهو النكاح مقصوداًء فلم يكن اللفظ مطابقاً للقصد. 

واعلم أن الكذب وإن کان یغلب ی صيح الإلخبار وهله صيح 
إنشاء» فإن الصيغ الدالة على الطلب والإرادة إذا لم يكن المتكلم بها 
طالباً مريداً كان عابثاً مستهزئاًء أو ماكراً خادعاًء فإن الرجل لو قال 
لعبده : اسقني مء وهو لا يطلبه بقلبه ولا یریده » فاته يه فقال: ما 
طلبت ولا أردت» كان مستهزئاً به» کاذباً فى إظهاره خلاف ما فى 
قلبه» وإن فك ن يجیئه لیضربه»›» کان ماکرا خادعاء فکیف جهن 
يقول : تزوجت ونکحت وفي قلبه آنه لمرن مریداً للنكاح ولا راغا 
فيه» وإنما هو مريد للإعادة إلى الأولء وهو متصور بصورة المتزوج› 
كما أن الأول متصور بصورة الأمر وبصورة المُوَّمُن. 

وبهذا ظهر الجواب عن قوله: إن السبب تام» فإنها مجرد دعوى 
ا 
[شبهة ورذها]: 

وقوله: لم يبق إلا القصد المقترن بالعقد. 

قلنا: لا نسلم أن هنا عقداً أصلاء وإنما هو صورة عقدء أما إن 
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كانا متواطئين فلا عقد أصلاء وإن كان الزوج عازماً على التحليل 
فليس بعاقد» بل هذا القصد يمنع العقد أن يكون عقداً فى الحقيقةء 
وإن كان صورته صورة العقد. 


[شبهة ودحضها]: 

وقوله: وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة. 

قلنا: إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ المجرد كان التقدير أن 
المقاضصك والتات ل اني لها في الألفاظ› وبطلان هذا معلوم 
بالاضطرار» فإن المؤثر في صفات اللفظ وأحكامه إنما هو عناية 
المتكلم وقصده» وإلا فاللفظ وحده لا يقتضي شيئاًء وإن عنيت 
بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معانء فلا ريب أن القصد يؤثر 
فيها أيضا لأنه إذا قضد بها خلاف تلك المعانى كان صاحها مدلا 
ا کو ال في اقا كع قاف ردي ال اا 
[إشاعة] الحكم بالصحة ظاهرأًء وإنما الكلام في الحل فيما بينه 
وبين الله سبحانه. 


[إيراد شبهة تشبيه نية «التحليل كنية إخراج المبيع عن ملكه»]: ) 

وقوله : إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالعقد فهو كما لو نوى 
إخراج المبيع عن ملكه وإحراقه أو إتلافه ونحو ذلك. 

قلنا: هذا منشاً الغاط» فإن قصد الطلاق لم يناف النكاح من 
حيیث هو قصد تصرفاه] في المملوك بإخراجه عن الملك» وإنما نافاه 
من حيث أن قَصضدَ النكاح وفْضدَ الطلاق لا يجتمعان» فإن النكاح 
معناه الاجتماع والانضمام على سبيل انتفاع كل من المجتمعيّن بصاحبه 
وألفِه به وسكونه إليه» وهذا ممن ليس له قصد إلا قطع هذا الوصل› 
وفرق هذا الجمع مع عدم الرغبة في المؤالفةء وانتفاء الغرض من 
المعاشرة لا يصح» والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا 


١ 


شا منه» وإنما هو رافع سبب الملك› فلا يقاس بتلك التصرفات› 


وإنما نظيرها من النكاح أن يقصد بالنكاح بعض مقاصده من النفع بها 
أو نفعها ونحو ذلك . 

ونظير الطلاق أن لا يعقد البيع إلا لأن يفسخه بخيار شرط أو 
مجلس أو عيب أو فوات صفة أو إقالة فهل يجوز أن يقصد بالبيع أن 
يفسح بعد تعقكه بأحد هله الاسشات؟ وإدا قال : دعت أو اشتریت 
وقصده فسخ العقد فى مدة الخيارء أو تواطاً على التقايل وعقداء فهل 
هناك تبايع حقيقي؟ 


ونظير التحليل أن يحلف الرجل أنه لا بد آن يبيع عبده» ثم 
يبيعه من رجل بنية أن يفسخ العقد في مدة أحد الخبارات› فمن الذي 
سلم أن هدا باع رده قيا ؟ وإنما هذا تصور بصورة البائع . 


وكذلك لو حلف ليهبن ماله» ووهبه لابنه بنية أن يرتجعه. 


e‏ ر 


ولما قال سبحانه: و آله ا سا ا 
و اشقا مسا رتك [البقرة: ]٠٠٤‏ فلو اظ انت مها 
مقرض منفق ومن نیته الارتجاع» فهل يستحسن مؤمن آن يقول: 
يدخل هذا في اسم المقرض المنفى؟ وكذلك لما قال: #واا الركرة 
[البقرة: ]٤١‏ فلو آتاها الفقير وقد واطأه على أن يعيدها إليه» فهل 
يکون هذا موتا للركاة؟ 
[إذا قصد المتكام نقیض موجب کلامه ومقتضاه کان نافيا لقصده]: 
وبالجملة كل عقد أمكنه رفعه من بيع أو إجارة أو هبة أو نكاح 
أو وكالة أو شركة أظهر عَفْدَهُ ومقصوده رَفْعّه بعد العقد» وليس غرضه 
العقدَ ولا شيئاً من أحكامه» وإنما غرضه رفعه بعد وقوعه» فهذا يشبه 
التحليلء وإن لم يمكن الفسخ إلا برضى المتعاقدين» فتواطؤهما على 
التفاسخ قبل التعاقد من هذا الباب» فإن هذا القصد والمواطأة يمنع أن 
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يكون المقصود بالعقد مقتضاهء وإذا قصد المتكلم إنشاءَ أو إخباراً أو 
أمراً بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه كان الكلام نافياً ذلك المعنى وذلك 
القصد ومضاداً له من هذه الجهة. 


ومما يوضح هذا أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس 
الملك» وموجب العقد يرفعه وإزالته ليس هو تصرفاً في المملوك بالعقد 
بإتلافه وإهلاكه» بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه 
وإغراقه» فإنه تصرف في الشيء المملوك بإتلاف» وفرق بين إزالة 
الملك مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكاً وبين إتلاف نفس 
مخل التصرف ومورده الذي هو محل الملك» وإن كان المملوك قد 
يسمى ملكا تسمية للمفعول باسم المصدر»ء فأين اتلاف نفس ملك 
التصرف بفسخ العقد إلى إتلاف محل التصرف بالانتفاع به أو بغيره. 

فتدبر هذاء فإن به يظهر فساد قول من قال: النية لا ثغير 
موجب السبب» وكيف لا تؤثر فيه وهي منافية لموجب السبب» لأن 
مقتضاه ثبوت الملك المؤبد للانتفاع بالمعقود عليهء ومقتضاها رفع هذا 
المقتضي ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة 
بمحل السبب» وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلاف 
المبيع» فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه لا نية لرفع العقدء ومثل 
هذه إلنية لا اتثاتى في النكاح»ء فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا 
المعاوضة عليه» ولا يمكنه في الجملة أن ينتفع به إلا بنفسهء فلا 
يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلافء 
وإذا أراد إخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع إلا إزالة الملك بإبطال 
النكاح» وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق» فإذا قصد أن يزيل 
المبيع عن ملكه بإعتاق أو إحراق أو إغراق ونحو ذلك وكان مباحا 
مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر لتخفيف السفينة ونحو ذلك 
فإن هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليه» فإن المقصود بالمال 
الانتفاع به والأعيان إنما يُنْتَفَعْ بذواتها إذا أتلفت» ولهذا يصح أن 


CIF 


يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف› ولا يجوز أن يبذل 


الصداق ليعقد النكاح ليطلق أو يعقد البيع ليفسخ»› فان هذا يٻذل 
العوض لبقاء الأمر على ما كانء وهذا حاصل بدون العوض» ولم 
يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه» والعقد إنما يقصد 
لأجل المعقود عليه فإذا لم يكن في المعقود عليه غرض» لم يكن 
في العقد غرض أصلاء بل لم يكن عقداًء وإنما هو صورة عقد لا 
حقيقة . 

وإيضاح [حقيقة] هذا أن نية الطلاق وهو قصد رد المعقود عليه 
إلى مالكه» وكذلك سائر الفسوخ› وهذا القدر هو الذي ينافي قصد 
العقدء أما قصد إخراجه مطلقاًء فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع 
لا ينافي العقد كما تقدم. 


[الجواب عن إيراد شبهة لتجويز التحليل وبطلانها]: 

وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول: قوله: القصد لا يقدح في 
اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة»› فلا نسلم أن مجرد اللفظ سبب» 
ولا نسلم [نعلم] أن القصد لا يقدح فيه» E RR‏ 
المتكلم ابتداءء ولم يقصد به ما ينافي حکمه» أو لفظ قصد به المتكلم 
معناه حقيقة أو حكماأء وقد قدمنا في الوجه الثاني عشر من إبطال 
الحيل ما يدل على اعتبار القصود ا وبینا آن قصد ما ينافي 
موجب العقد في الشرع يمنع حله وصحته» وأن عدم قصد العقد إن 
كان على وجه الإكراه عدر الإنسان فيه فلم يصح» وإن كان على وجه 
الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت الشارع إلى 
هزله و أف هذا الوصف المنهي عنه» وألزمه الحكم عقوبة له› 
مع كونه لم يقصد ما ينافي العقد» را د الخد د 
يصلح تجريده عن حكمه» وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه 
وبين الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة» ومن جهة أن هذا لو لفظ 
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بما نواه بطل تصرفه» وهذا لو لفظ به لم يبطل» ومن جهة أن هذا 
أطلق اللفظ عاريا عن نية لموجبه أو بخلاف موجبه» وهذا قيد اللفظ 
بنية تخالف موجبه» ولهذا سمي الأول لاعباً وهازلاًء لكون اللفظ ليس 
من شأنه آن يطلق ويعرى عن قصد معنى حتى يصير كالرجل الهزيلء 
بل یوعی معنی يصیر به حقًا وجداء وسمي الثاني مخادعا مدالسا من 
جهة أنه أوعى اللفظ معنى غير معناه الذي جعله الشارع حقيقته ومعناهء 
وذكرنا أن الأول لما أطلق اللفظ» وهو لفظ لا يجوز في الشرع إعراءه 
عن معنى جعل الشارع له المعنى الذي يستحقه» والثاني لما أثبت فيه 
ما يناقض المعنى الشرعي لم يمكن الجمع بين النقيضين» فبطل 
حکمه» وذکرنا أن صحة نكاح الهازل حجة في إبطال نكاح المحلل من 
جهة آن كلا منهما منهي عن اتخاذ آيات الله هزوا وعن التلاعب 
بحدوده» فإذا فعل ذلك ا هذا التلاعب» وبطلان التلاعب فى حق 
الهازل تصحيح العقد» فإن موجب تلاعبه فساده» وبطلان التلاعب في 
حق المحلل إفساد العقد» فإن موجب تلاعبه صحته» وذكرنا أن الهازل 
مص العقد فكمله الشارع تحقيقاً للعقد وتحصيلاً لفائدته» فإن هذا 
التكميل مزيد لذاك الهزل وجاعله جداء وأن المحلل زاد فى العقد ما 
وجب نفي أصله» ولو بطل الشارع تلك الزيادة لم يفده فانها مقصودة 
له» والقصد لم يرتفع» كما أمكن رفع الهزل بجعل الأمر جداً» وهذه 
فروق نبهنا عليها هناء وإن كان فيما تقدم كفاية عن هذا. 
[الجواب عن شبهة «التحليل» أن النية لا تؤثر في العقد وبيان بطلان ذلك]: 

وقول المحتج أن النية حديث نفس» وقد عفي للناس عن ذلك. 

وا أن النبي E Uo IE‏ لامي غا انف به 


62 
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[أجوبة في تأثیر النية في ألفاظ العقود]: 
فالعفو إنما وقع عن حديث النفس المجردء فأما إذا عمل به أو 
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تكلم به فإنه تتعلق به الأحكام» وهنا قاصة التخلل قد عمل حه 
ففخل :العلل الى نرك وقصدهة وفك قال الى ب إل الأغمال 
الات راما ِكل امرئ َا ئوّی» فَمَنْ کانت هِجِرَنةُ إلى الله 
ورسولوء هرت إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كائّث هجْرَئةُ إلى ديا يُصِيبْهًا 
ر امرأة يتَرَوجُها فهجرته ١‏ إلى ما هَاجر إِلَْه» . 

فالهجرة عمل ظاهر» وهي سفر إلى الرسول» ومع هذا فاختلف 
حكمها بالنية الصالحة والفاسدةء فهذا صورة النكاح إذا نوى بها ما 
لعن رسول الله و فاعله کان 2 ولهذا لو هافر ونو تال 
قطع الطريق لم يجوز له أكثرهم قصر الصلاةء قالوا: لآنه عاص 

بسفره» ولم يختلف حكم السفر إلا بمجرد النية» ولو نوى المسافر 

الإقامة صار مقيماً باتفاقهم» فمجرد النية أثرت في منعه من القصر 
والفطر» وأحكام ونظائر هذا كثيرة. 

وإذا قبل إنما كان كذلك لأنة لا يكوت مسافرا إلا بثية السفرء 
فإذا تركها صار مقيما 


قيل : ولا يكون ناكحاً إلا بالرضا المتضمن للإرادة والرغبةء فإذا 
لم یکن مریداً لأن تکون زوجته» بطل مراده. 

وأما المسائل التي ذكرها مثل شراء العصير فجوابها من وجهين: 
[النهي الشرعي عن تصرف العاقد في المعقود عليه يؤثر في صحة العقد 
ويبطله كبيع العنب للخمر ومثله عقد التحليل]: 

أحدهما: أنه هناك قصد التصرف فى المعقود عليه» وهذا لا 
ينافي العقد» وهنا قصد رفع العقد E‏ ألا تری أن قصده 
لاتخاذ العصير خمراً لا يفارق قصده أن يتخذه خلا من جهة العقد 
وموجباته» وإنما يفارقه من جهة أن هذا حلال وهذا حرام» وهذا فرق 
يتعلق بحكم الشرع لا بالعقد من حيث حقيقته» ونحن لم نقل إن 
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الطلافق محرم وأنه بطل العقد من جهۀ كونه محرماء وإنما نافاه من 
جهة أن قصده بالعقد إزالته» وإعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة 


الوجه الثاني : أن الحكم في هذه المسائل كلها ممنوع» فإن 
اشتراءه بهذه النية حرام باطل› ثم إن علم البائع ذلك کان به راما 
باط في حقه أيضاًء وقد 2 دکر ذلك والدلالة عليه» وذكرنا لعن 
النبي بي عاصر الخمر وحديثاً آخر ورد في [فيمن] حبس العنب أيام 
القطاف لبيعه لمن يتخذه خمراً بالوعيد الشديد» وهذا الوعيد لا يكون 
إلا لفعل محرم» وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا ب بيع العصير 
لمن يخمره بيعاً للخمرء E A E‏ 
عليه» فهو كنهي المسلم عن هبة المصحف للكافر [لكافر] وبع العبد 
المسلم لكافر ونحو ذلك» فيكون باطلاء وقد تقدم ذكر ذلك في 
الوجه الثاني عشرء وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري کان البيع 
بالنسبة إلى البائع حلالا وبالنسبة إلى المشتري حراماًء لکن هنا فروع 
يخالف حكمها حكم غيرهاء مثل أن يتوب المشتري بعد ذلك فهل 
يجوز له التصرف في المشترى بدون تجديد عقد مع إمكانه؟ وهو نظير 
إسلام الكافر هل يجوز له مع ذلك التصرف في المصحف الموهوب؟ 
ونظير إسلام سيد العبد» فإنا إنما منعنا من ثبوت يد الكافر على 
المصحف والمسلم» لمقارنة اعتقاد الكفر له» كما أنا إنما منعنا من 
ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد 
المعصية له» وليس غرضنا هنا الكلام في هذا وإنما الغرض بیان منع 
هذه الأحكام. 


[بناء مسائل على القاعدة السابقة في أن النية السابقة مؤثرة في صحة 
العقد ومبطلته]: 
ونظیره من النكاح أن پر امرأة ليطأها في الدبر أو لیکریها 
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لزنا ونحو ذلك فهذا مثل اشتراء العصير ليتخذه خمراء وبيع 
ليكرهها على البغاء فلا يجوز للولي تزويجها ممن يعلم أن هذا 
قصده» ولا يصح النكاح» حتى قد نص أصحابنا» ومنهم أبو 
علي بن آبي موسی على أنه لو تزوجها نكاحاً صحيحاًء ثم وطئها 
في الدبر» فإنه ينهى عن ذلك فإن لم ينته فرق بينهماء وهذا جيد» 
فإن هذا الفعل حرام» فمتى توافق الزوجان عليه» أو أكرهها عليه» 
ولم يكن منعه منه إلا بالتفريق بينهما تعين التفريق طريقا لإزالة هذا 
المنكر» وقد زعم بعض آهل الجدل المصنفين في خلاف الفقهاء لما 
ذكر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا ينعقد بيع العصير ممن يتخذه 
مزا قال لا أظنه ينتهي إلى حد يقول: لا يجوز بيع العبد ممن 
يتلوط به ولا بیع الأمة ولا تجويز [تزويج] المرأة ممن يطؤها في 
الموضع المكروه» ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز بيع الأخشاب لمن 
يعمل الات الملاآهي»› وهذا الذي قاله هذا المجادل كله جهل 
[وغلط] وتخليط. فإن الحكم في هذه المسائل كلها واحد» وقد نص 
أصحاب الإمام أحمد [على] أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه 
TT‏ ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف فيها بما لا يحل» 
ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح ونحوها 
ممن يعلم أنه يشرب فيها المسكر» ولا بيع المشمومات من الرياحين 
لمن [ممن] يعلم أنه يشرب عليهاء وكذلك مذهبه في بيع الخشب 
ممن يتخذها آلات اللهو» وسائر هذا الباب جار عنده على القياس› 
E TS‏ والعصير والدادي 
ونحو ذلك ممن يستعين به على النبيذ المحرم المختلف فيه» فإن 
الرجل لا يجوز له أن يعين أحداً على معصية الله وإن كان المُعَانْ 
لا يعتقدها معصية» كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير» وجاء مثل 
قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم [رضي الله 
عنهم]. 
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هذا إذا كان التحريم لحق الله سبحانه» وأما إذا تزوجها ليضارها 
فلا يحل له ذلك أيضاء كما إذا اشترى من رجل شيئاً ليضاره بمطل 
الثمن» فإن علمت هي بذلك فقد رضيت بإسقاط حقهاء وإن لم تعلم 
لم يمكن إبطال العقد مطلقاًء لأن النهي عن العقد إذا كان لإضرار 
أحد المتعاقدين بالاخر لم يقع باطلا كبيع المصراة» وتلقي الركبانء 
وبيع المعيب المدلس عيبه» لأن المنهي ههنا إنما هو أحدهما لا 
كلاهماء فلو أبطلنا العقد في حقهما جميعاً لكان فيه إبطال لِعَمْدِ من 
لم ينه ولكان فيه إضرار بمن [لمن] أبطل العقد لرفع ضرره» وهذا 
تعليق للوصف ضد مقتضاه» لأن قصد رفع ضرره قد جعل موجباً 
لضرره. 

لكن يمكن أن يقال: إن العقد باطل بالنسبة إلى المضار دون 
الآخرء كما يقال في مواضع كثيرة» مثل الصلح على الإنكار إذا كان 
أحدهما ظالماء وشراء المعتق المجحود عِنْمّه إذا لم يعلم المشتريء 
ومشل دفع الرشوة إلى ظالم ليكف ظلمه» ومثل إعطاء بعض المؤلفة 
قلوبهم» ونظائره كثيرة» فيكون نكاح الزوج باطلا بالنسبة إليه» بمعنى 
آن استمتاعه بها حرام» وبيع المدلس بالنسبة إلى البائع باطلا بمعنى 
أنه يملك الثمن . 

فهذا قد يقال مثله» وليس الغخرض هنا بيان هذه المسائل» وإنما 
الغرض بيان أنها [غير] واردة على ما ذكرنا. 

وأما إذا تزوجها ليضار بها امرأة أخرى» أو ليتعاونا على سحر 
او غير ذلك من المحرمات» ولم يكن مقصودهما النكاح» وإنما 
الغرض التوصل به إلى ذلك المحرم» فمن الذي سلم صحة هذا 
النكاح؟ فإن من قال: إن بيع الخبز واللحم ممن يعلم أنه يجمع عليه 
الفساق للشرب والزنا باطل» وبيع الأقداح لمن يشرب فيها المسكر 
باطل» وبيع السلاح ممن يقتل به معصوما باطل» كيف لا يقول: إن 
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تزویج المرأة لمن يُضِرٌ بها امرأة مسلمة ضرراً محرماً مثل أن يضربها 
باطل» فإن أورد ما إذا لم يقصد الاستمتاع بهاء وإنما قصد مجرد 
GN SO E N‏ 
ليس بمحرم الجنس» فلم يتزوجها لفعل محرم في نفسه» ثم هو لا 
يمكن إلا مع بقاء النكاح» فكأنه قصد بالنكاح بعض توابعه التي لا 
تحصل إلا مع وجوده» وهي مما لا يحل قصده» وإن جاز وجوده 
شرعاً بطريق الضمن» فهنا المحرم مجرد القصد» فلا يُشبه نكاح 
المحلل» لأن المقصود هناك رفع النكاح» وهنا بقاؤه» لكن يشبهه من 
حيث أن المقصود هناك فعل هو محرم بطريق القصد» مباح بطريق 
التبع › وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصد» 
مباح بطريق التبع» وصحة هذا النكاح فيها نظرْ» فإن ما كان التحريم 
فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده كما اختلفوا في الذبح بالة 
مغخصوبة» وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين لحق آدمي» مثل 
بیعه على بيع أخيه» وسومه على سومه» ونكاحه إذا خطب على خطبة 
أخيه» فإن فيه خلافاً معروفاً ومن قال بالصحة اعتذر بن المحرم ليس 
هو نفس العقد» وإنما هو متقدم عليه» وفرق بعضهم بأن المنع هنا 
لحق آدمي»› فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصور وبين نكاح المحلل 
رل ود اع ی 
صحة الفرق سوينا بين جميع الصور في البطلان» فيمنع الحكم في 
هذه المسائلء وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف 
دهان الوا غ ا ال اه ا ان کرو الان 
فرق صحيح أو لا يكون» فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا 
القياس» وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء» نعم لو 
أوردت صورة قد ثبتت فيها الصحة بنص أو إجماع» وليس بينهما فرق 
لكان ذلك متوجهاً» وليس إلى هذا سبيل» ولا تعبا بما يفرض من 
المسائل ويدعى الصحة فيها بمجرد التهويل» أو بدعوى أن لا خلاف 
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في ذلك» وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة» فضلا عن نفي 
الخلاف فيها» وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف 
فيهاء وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو 
کاذب» فإنما هذه دعوی شر وابن عَلَية» يريدون أن يبطلوا السنن 
بذلك . 


يعني الإمام أحمد [رضي الله عنه] أن المتكلمين في الفقه من 
أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والاأثار» قالوا: هذا خلاف الإجماعء 
وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض 
فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم 
بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراءء حتى كان بعضهم 
تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام 
[والآثار] فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من 
العلماء» وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكاً وأصحابهما لم يقولوا 
بذلك» ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وما بعدهم 
[تابعيهم] ممن قال بذلك خلقا كثيرا. 


[بطلان ادعاء أهل الكلام بأن الإجماع خلاف ما يذكر حول مسألة تحريم 
«التعليل»]: 

وإنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال» وإلا فمن تتبع وجد في 
مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأسحاق بن راهويه وغيرهم لأهل 
عصرهم من هذا الضرب كثيراً ولهذا كانا يسمون هؤلاء وأمثالهم 
فقهاء الحديث» ومن تأمل ما ترد به السنن فى غالب الأمر وجدها 
أصولاًء قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين» وبنيت على قواعد 
مفروضة» إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع فرق» ولم يعتصم المثبت لها 
في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف» فيصير مثبتاً 
للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثرء 


۲١ 


وهذا عام في أصول الدين وفروعه» ويجعل هذه في مقابلة الأصول 
الثابتة بالكتاب والسنة» فإذا حقتق الأمر فيها على المستمسك بهاء لم 
يكن في يده إلا التعجب ممن يخالفها وهو لا يعلم لمن يقول بها من 
الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأي» ومسألة بيع العصير 
ست بسحف جما اك امن اها الذي زع هدا المجادل أن لا 
خلاف في بعضهاء عامة السلف على المنع منهاء وقد تقدم ذكر ذلك 
عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير 
بالتحريم . 


وقال البخاري في بيع السلاح في الفتنة : كره عمران بن حصين 
التحريم» ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة [رضي الله عنهم] خلاف 
في ذلك إلا ما روى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي 


کا ال ل اه کان ا ن اه خآ را 


أو يشربه عصيراً [أار نحو ذلك. 


[حشر أسماء بعض التابعين ممن أفتى بحرمة بيع العصير ممن يتخذه خمراً]: 

وأما التابعون فقد منع بيع العصير ممن يتخذه خمراً عطاء بن 
ات رباح وطاووس ومحمد بن سيرين» وهو قول مالك ووکیع بن 
الجراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وآبي بكر بن 
ا شيبة وزهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني وغيرهم» ومنع 
مالك بن أنس من بيع الكفار ما يتقوون به من كراع وسروج وخرثی 
وغیره» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي› ذکرهما في الحاوي»› 
وجاء التصريح عن السلف بتحريم هذا البيع فاده آنا :رهشو 


۲ 


مذهب أهل الحجاز وأهل الشام وفقهاء الحديث تبعاً للسلف . 


فروی ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن سعد [سعيد] عن 
مجاهد أن رجلا قال لابن عباس: إن لى كروما فأعصرها خمراً 
فأعتق من ثمنها الرقاب» وأحمل ا الخيل في سبيل الله» 
وأتصدق على الفقراء والمساكين؟ فقال له ابن عباس: فس إن 
أنفقت» وَفِسْقّ إن تركت» فرجع الرجل فعقر كل شجرة عنب كان 
يملکها. 

وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة عن شراحيل بن بكير 
ا ف ا و 0 
ثم شربته مکاني» قال: فلا بأس» قال: فما بال بیعه حرام وشربه 
حلال؟ فقال له ابن عمر: ما آدري آجئت تستفتيني ام جئت تماريني . 

قال ابن حبيب: نهى عن بيعه لأنه لا يصرف إلا إلى الخمر إلا 
أن یکون يسيراً ويكون مبتاعه مأموناًء يعلم أنه إنما يشتريه ليشربه 
عصيراً كما هو فلا بأس به» وكذلك بيع الكرم إذا خيف أن يكون 
مشتريه إنما يشتريه ليعصره خمرا فلا يحل بيعه منه» وكذلك إذا کان 
مشتريه مسلماً يخاف أن يستحل ذلك. 

فأما إن کان نصرانيًاً أو يهوديًاً فلا يحل بیعه منه على حالء لأن 
شأنهم عصر الخمر وبيعهاء وقد كره ذلك ابن عمر وابن عباس وعطاء 
والأوزاعي ومالك وغير واحد» وضرب الأوزاعي لذلك مثلا کمن باع 
سلاحاً ممن يعلم أنه يقتل به مسلماً. 

قال: وكره مالك أن يبيع الرجل العسل أو التمر أو الزبيب أو 
القمح ممن يعمل ذلك شراباً مسكراً» وكره طعام عاصر الخمر 
وبائعهاء وکره مبایعته ومخالطته في ماله إذا کان مسلماً» وکره أيضاً 
أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر مسلماً كان أو 
ھا 
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بن حبيیب: وقد نهى ابن عمر أن يکري الرجل بیته أو 
حانوته ممن يبيع فيها الخمر» حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن 
نافع . 

قال ابن حبیب : ومن فعل ما نهي عنه بأن باع کرمه ممن يعصره 
خا أو اک داره أو حانوته ممن يبح فیها الخمر تصدف بجميح 

فهذا ابن عباس [رضى الله عنه] يبين أن إمساك هذا الثمن فسق 
وأن إنفاقه فسق» وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد» فإنه لو كان 
صحيحاً لكان الثمن حلالاء فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع 
إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه» ولا يحل له الانتفاع به» بل يجب 
عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال 
حرام لم يعرف مالكکهە› وهذا مذهب مالك الذي دکره این سحہیس) » 
وعليه دل حديث ابن عمر [رضي الله عنه]» حيث بين أن هذا البيع 
حرام» ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك» وإنما تعرف 
الرخصة في بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان 
الثوري وأبي حنيفة . 

وقد روي عن إبراهيم آنه قال: لا باس e‏ العصير» وهذا 
مطلق» فيحتمل أنه أراد إذا لم يعلم بحال المشتري» ويحتمل العموم 
فكيف يجوز بعد هذا أن يدعى عدم الخلاف في شيء من هذا النوع . 

ولو قيل لقائل ذلك: انقل لنا عن واحد من | لمتقدمين الرخصة 

وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا: إن الرضى معتبر في 
صحة العقود. 

فنقول: وهل الرضى المتعلق بفعل الراضي نفسه إلا نوع من 
الإرادة والقصد أو صفة مستلزمة للإرادة والقصد فإذا كان النوع أو 


٤ 


الملزوم شر طاً فالجنس واللازم شر ط بالضرورة› فإن و جود النوع بدول 
هذا الجمع . 

نعم قد يقول المنازع: إنما اشترط هذا القدر من القصد فقط . 

فنقول: إنما اشترطته لعدم قصد الإنسان في العقدء وأن [وأنه] 
إلزام المرء ء ما لم یرده» وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع به عن 
نفسهة نورا ا يجو: 

فنقول: وهذا موجود في المحلا. ل وعیره من الخالبن: فان 
تصحيح عقد لم يرده» وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل بها 
محرماً لا يجوز» وقد بينا اعتبار القصود فى العقود فيما مضی . 

وأما ذكر الشروط | لمقترنة في العقد فلا تعلق لها بما نحن فيه 
لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقدء كما هو واقع 
کثیرا فإن هذا أقبح من مجرد القصد» وحكم هذا حکم المشروط في 
العقد» وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى . 

وأما الوجه الثالث: فقوله: النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل 
ا جو د ا ی فإن 
النية الباطنة لا تؤثر فى مقتضيات الأسباب الظاهرة. 

فليس فی هذا الكلام أ من مجرد حكاية المذهب» وحسبه 
من الجواب: لا نسلم» فإن الدعوى المجردة يكفيها المنع المجرد. 


[يراد احتمال ورود شبهة ثم نقضها]: 

نم نقول : أتقول : إنها لا تئر في مقتضيأات الأساتب الظاهرة 
ظاهراًء ام ا تؤثر فيها ظاهراً ولا باطنا؟ الأول مسلم» ولا يضرنا 
ذلك فإنا لم ندع أن مجرد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراًء وإنما قلنا: 
العقد في الباطن باطل في حق المحللء وإن كان حلالاً بالنسبة إلى 


(0 


المرآة إذا لم تعلم با بالتحليل فياثم بوطئها وبإعادتها إلى الأولء وهي لا 
تأثم بتمکینه » کمن تزوج أخته من الرضاعة› وهي لا تعلم . 


[إيراد شبهة ثم نقضها]: 

وإن قال: إن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة 
بحال» فينتقض عليه بصرائح الطلاق والعتاق ونحوها إذا صرفها بنيته 
إلى ما يحتمله اللفظ فإن ذلك يؤثر في الباطن» فكذلك لفظ 
«نکحت» يحتمل التحليل وقد نواه فينصرف اللفظ إليهء لأن 
اللفظ إما أن يكون مث ا متواطئاًء وإما أن يكون أحد المعنيين فيه 
ظاهراً والآخر باطناًء وإما أن يكون نصا لا يحتمل غير المعنى 
الواحد» فأما المشترك فتؤثر النية فيه كما في الكنايات وكذلك 
المتواطيي» كقوله: «اشتريت» فإنه مطلق تقيده ك له أو لموكلهء وأما 
النص فلا تعمل النية في خلاف معناهء وأما الظاهر فما أعلم أحداً 
خالف في أن الة تؤثر فيه في الجملة» واللفظ الصريح يشمل النص 
والظاهر . 


فقوله: إن اللفظ هناك صريح فلا تعمل النية فيه» منقوض بما 
شاء الله [تعالى] من الصورء بل هذه القاعدة من أقرى الأدلة على 
المسألةء فإن لفظ الإنكاح والتزويج ظاهر في النكاح الصحيح 
الشرعة وهو محتمل للأنكحة الفاسدةء مثل نكاح المحلل ونكاح 
الشغار ونكاح المتعة وغير ذلك فإذا قال: نكحت ونوى نكاح 
المحلل فقد قصد باللفظ ما يحتمله» ثم من نوى ما يخالف الظاهر إن 
كان المنوي له ذُيْنَ في الباطن إذا أمكن» وفي قبوله في الحكم خلاف 
مشهور إذا كان الاحتمال قريباً من الظاهر» وإن كان الذي نواه عليه› 
فإنه يقبل منه ظاهراً وباطناًء كما لو قال: آنت طالق إن قمت» ثم 
قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده» أو قال: والله لا أنكح فلانةء 
ونكحها نكاحاً فاسداً» وقال: نويت الصحيح والفاسد فإذا كان الزوج 
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قد نوى التحليل علمت نيته في الباطن في جانبه خاصة»› فإذا ادعى أنه 
نوى ذلك فيل فيما عليه من إفساد النكاح في حقه. 


[بيان نقوض موجهة على دعوى باطلة التي هي أن النية الباطنة لا تؤثر في 
مقتضيات الأسباب الظاهرة]: 

ثم هذا قياس جميع ألفاظ العقود المفردة والمقترنة من الأيمان 
والنذور والطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والوقف والبيع والهبة 
والنكاح» فكيف يقال بعد هذا: إن النية الباطنة لا أثر لها في 
مقتضيات الأسباب الظاهرة؟ 


ولو قال: زوجتك بنتی بالف درهم» لكان هذا اللفظ صريحاً 
في نقد البلد الغالب»ء فلو قال الزوج نويت النقد الفلانى وهو خير من 
نقد البلد أو دونه قبل منه إن صدقه الآخر عليه. 


وبالجملة فهذا السؤال دليل قوي في أصل المسألة» وهو أن 
يقال: نوى باللفظ معنى مختنا الت ظاهره فوجب أن نلزمه ما 
نواه فیما بینه وبين اله» كما لو نوى ذلك بسائر ألفاظ العقودء أو 
نقول: كما لو نوى ذلك بلفظ الأيمان والنذور والطلاق والعتق . 


وبهذه الأصول يظهر الفرق أيضاً بين نكاح الهازل ونكاح 
المحلل كما يظهر الفرق بين طلاق الهازل والطلاق الذي نوی به 
خلاف ظاهره» فإنه إذا هزل بالطلاق أو العتق ونحوهما وقع» ولو 
نوی به خلاف ظاهره دين فيما بين وبين الله [تعالی] بلا تردد» وقبل 
في الحكم إذا كان ذلك أشد عليه بلا تردد أيضاًء فكذلك النكاح إذا 
هزل به وقع» وإذا نوی بالعقد خلاف ظاهره عمل فیما بینه وبين الله 
تعالی بما نوى» وفلّ ما نواه في الحكم في جهته» لأن الإقرار بفساد 
النكاح مقبول منه فيما يخصه. 


ومن النقرض الموجهة على هذه الدغوى الباطلة› وهي قول : 
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النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرةء أن كلمة الإسلام 
مقتضاها سعادة الدنيا الخو ثم إذا نوى ما lL‏ أثر ذلك في 
إبطال مقتضياتها في الباطن» ومن ذلك عقود الهازلء فإن أكشثرها أو 
عامتها ال باطلة لعدم قصدهاء فقد أثرت النية الباطنة في 
مقتضيات الأسباب الظاهرة. 


وأما أن ننقض عليه بصور وإن كنا لا نعتقدهاء فإن حاصل ذلك 
أنك إذا لم تعتقد صحة دليلك فكيف تلزمه غيرك إذا كان هو أيضاً لا 
يعتقد صحته؟ ولهذا قالوا: ليس للمناظر أن يلزم صاحبه ما لا يعتقده 
هى إل اقفن اة ما سوئ النقض اسخدلال ولس للانسان :ان 
مدل مال قد حه الاقف ان اتدل ل ادا اقبت 
العلة على أصل المستدل فقد اتفقا على فسادهاء أما المستدل فبصورة 
النقض» وأما الآخر فبمحل لأنهما اتفقا على تخلف الحكم 
عن هذه العلة» فالمستدل : تخلف الحكم عنها فى صورة 
النقض› والآخر يقول: تخلف کک عنها في الفرع الذي هو محل 
النزاع» وإذا كان الحكم متخلفا عنها وفاقا كانت منتقضة. 


وتلخيص ذلك أن المستدل ليس له أن يستدل إلا بما هو دليل 
عنده فٳإذا استدل بما هو دلیل عند مناظره دونه کان حاصله إظهار 
ا ف ات ماه هه راا لي ل ا وها 
هو اعتراض في المة اما اليخ رضن فاغراف إن كان عا فلن 
هو إلزاماًء وإن كان معارضة فيجوز له أن يعارض بما هو دليل عند 
الخمغدل :ونللا حف إ3 كان هر لا تعد فبخة دلي 
المستدلء كما ذكرنا فى النقض عليهء وإن كان هو أيضاً يعتقد صحة 
دليل المستدل وقد غا بما هو دليل عند المستدل دونه» فحاصله 
يرجع إلى مناقضة المستدل» وفي الحقيقة فكلاهما مخصومء أما 
المستدل فاستدل بدليل معترض من غير مرجح» وأما المعترض فترك 
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العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم» ومن ذلك صور الوكالةء 
فإن قوله: اشتريت مقتضاه الاشتراء له» لا يحتاج في ثبوته إلى نية» 
ثم إذا نوى الشراء لموكله أو لشريكه صح ذلك بالاتفاق» وكذلك لو 
نواه لغیر موکلاه] على خلاف مشهور. 


[بيان أن النية تؤثر في العقد الصريح والمحتمل وفيه مسائل]. 

وقول المعترض: إن قوله: اشتريت متردد بين الإشتراء له 
ولموکله غلط» بل هو ظاهر في الشراء له» محتمل للشراء لموكلهء 
وربما قد ينازعنا فيما إذا كانت الوكالة في شراء شيء معين» لظهو 


ۇر 


الشراء للموكل في مثل هذه الصورة فننقل الكلام إلى شراء الوليء 
مثل وصي اليتيم وناظر الوقف وشراء الأب فإنه لا خلاف أن مطلق 
هذا العقد يقتضي الشراء لنفس المشتري ظاهراً وباطناًء والنية الباطنة 
ل ن ا الب اا ولا يدعى أحد أن اللفظ هنا 
NAS SL E‏ 
كما أن مقتضى لفظ النكاح هو النكاح الصحيح الشرعي» ثم هنا إذا 
نوى الشراء لموليه أثرت النية في مقتضى السبب الظاهر» فكذلك 
ماف رن مها من ارق آكر ن ان الر ى اك با رها 
غير جائز» لأنه هناك نوى أن يشتري بطريق الولاية» وهنا نوى أن 
یکون محللا وهذا الفرق لا يقدح في كون النية تؤثر في مقتضى 
الأسباب الظاهرة» بل هو دليل على أنها مؤثرة بحسبها إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر وهذا الفرق لم يجىء إلا من خصوص المنوي» وهذا 
لا بد منه» فإن النيات وإن اشتركت في كونها نية فلا بد أن تفترق فى 
لاا ٠‏ 


إذا تبين هذا فقوله: النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عنى 
به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولى 
زال#وكل اويا فلا يصح كلامه» وإن عنى به مطلق الاحتمال 
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المساوي أو المرجوح» فهذا لا يخرج الل غ أن كرون را 
کسائز الألفاظ الظاهرة» وحينئذ فيكون قد نفى ما أثبته» لأنه أثبت أنها 
تعمل في کل لفظ محتمل» ونفى عملها في الظاهر [الظرواهر] وهي 
کلام العلماءء فإن صرائح الطلاق وعغیره ظواهر فيه تحتمل غیره لنت 
اشوا م مع هذا / ينفعه هذا الكلامء فإن لفظ ت جور أن 
یراد به النكاح الفاسد» ولهذا يقال : نکاح صحيیح قاد ويقال : 
نکاح المحللء وهذا الاستعمال وإن أنه مجاز فإنه مخرج أمظ 
عن أن کوت نضا إلى أن يكون ظاهراًء وهو مُدخل للفظ النكاح في 
اللفظ المحتمل بالتفشير الذي نتکلم على تقریره› وإذا لم يکن النكاح 
داخلاً في القسم الثاني أعني الصريح» بل هو في الأول صار الكلام 
حجة عليه لا له» وكذلك هو فإن المعترض بهذه الأسئلة رد بها 
كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيراً في العقود» كعقد 
لنوكیل ر ونحوه» فزعم تؤثر في e‏ دون ھک 
الا تا وها ك 


اما الج الا فج أن اة لمت ية الشرط مطاها: 
بع : فجوا يه ليست بمنر 


[إيراد شبهة وإبطالها بتفنيد فقهي متين]: 

وقوله: إذا لم تكن بمنزلة الشرط مطلقاً فلا تأثير لهاء غير 
مسلم» ر بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد 
وإلى غير مؤثر» كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثر» فإذا كان 
الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلاء وإذا لم 
ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلاء وكذلك النية إذا 
كانت منافية لموجب العقد أو لمقضتى الشرع كانت مؤثرة» وإذا لم 


a 


تكن منافية لم تؤثر» فمن نوى بالشرى القينة أو التجارة لم يخرج بهذه 
النية عن مقتضى البيع» بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على 
المشتري» أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لخرض في المعقود عليهء 
أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافي العقد 
والشرع» فلذلك أثر في العقدء وقد تؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط› 
فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان 
ذلك حراماً مثبتاً لخيار الفسخ أو مبطلاً للعقدء ولو شرط ذلك لكان 
العقد صحيحاً لازماًء فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط»› كما 
أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد» وقد يؤثران جميعاًء إذ كل 
منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته» وإنما غلط ههنا من ظن أن 
الموثر اهو :الشرط أو ما يقوم مقامه» وليس الأمر كذلك [والله أعلم]. 


[لا يحكم إلا بالظاهر وحتى تتوفر دواعي الحكم وغلبة الظن فيه]: 


وما الوجه الخامس: فقد اعترف المعترض بفساده» وقال: نحن 
[YJ‏ ندعي ان النكاح صحیح باطناً وظاهرا وهو كما قال فإنا نقول 
بموجب الحديث» فنحكم بالظاهرء فلا نحكم في عقد أنه عقد تحليل 
حتى يثبت ذلك إما بإقرار الزوج» أو ببينة تشهد على تواطئهما قبل 
العقد» أو تشهد بعرفِ جار بصورة التحليل» فإن العرف المطرد على 
حال جار مجرى الشرط بالمقال» لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر فلا 
يجوز لنا أن نعامل الله سبحانه إلا بالنيات الصحيحة» فإن الأعمال 
بالنيات» فلا يجوز أن ننوي بالشىء ما حرمه الله سبحانه» وعلينا أن 
ن الان عا تا اه اة غه ررر ا من العافت انط 
وإن لم. نعتقد أنها فيهم كما ننهاهم عن سائر ما حرمه الله سبحانهء 
وأن لا نکتم ما آنزله الله ا ا والهدی من بعد ما بینه 
للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول يي واتباع سبيل السابقين 
الأولين» وعلينا أن لا نعين أحداً بنوع من أنواع الإعانة على عقد 
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يغلب على الظن أنه تحليلء وإن لم نحکم بأنه تحلیلء کما لا يجوز 
أن تی ادا على ع تقلت على »لطن آنه برل به غل فل 
معصوم ا وطء محرم »› وينبغي الاحتراز من اللإعانة على ما یخاف أن 
يكون تحليلاء وإن لم يغلب على القلب. 

في الباطن» وأما ترتيب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله 
e AA OF a a I‏ 


۲ 


فصل 


[صور من الحيل الشيطانية في التحايل: الأموال الأعراض ولا سيما في التحليل]: 

وقد خرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى» وهي أن يزوجها 
الرجل المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لهاء فإذا وطئها 
العبد باعها ذلك العبد أو بعضها أو وهبها ذلك والمرأة إذا ملكت 
زوجها أو شقصاً منه انفسخ النكاح» والمخادعون يؤثرون هذه الحيلة 
لسببین : 


أحدهما: أن الفرقة هنا تكون بيد الزوج المطلق أو الزوجةء فلا 
يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة» بخلاف الصورة الأولى»ء فإنه قد 
يمتنع من الطلاق فيمكنه ذلك على القول بصحة النكاح . 

الثاني : زعموا أنه أستر لهما من إدخال أجنبى على المرأةء فإن 
ی ا ا ا ی ا 
إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع مثله يحلهاء فإذا انضم إلى ذلك 
آنه يجبره على النكاح» صار بيد المطلق العقد والفسخ من غير ما 
یعارضه» وإن کان كبيراً فمنهم من يُجِْرُهُ على النكاح» فيصير بيد 
السيد العقد والفسخ أيضاً وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورةء 
أعني فيما إذا زوجها من عبده الكبير احتمالأً لأن الزوج لم ينو 
التحليلء وإنما نواه غيره» والعبرة في التحليل بنية الزوج لا بنية 
غيره» وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله [تبارك وا تعالى والاستهزاء 
بآیات الله والتلاعب بحدود الله فإنه هناك كان المحلل هو الذي بيده 


TY 


الفرقة لا بيد غيره» وهنا جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة»ء لا سيما 
إن كانت الزوجة تحت حجر الزوج» بأن يكون وصيَاً لهاء فيرى أن 
يهبها العبد ويقبله هو أو يبيعها إياهء إن كان ممن يستحل أن يبيع 
الوصي لليتيم»› فإن من فتح باب المخادعة لم يقف عند حد» حتى 
يتعدى ما أمكنه من حدود الله» وينتهك ما استطاع من محارم الله» 
فإنه في مثل هذه الصورة يبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح»ء ثم إنه 
من المعلوم أن العبد لا يمكنه النكاح الصحيح إلا بإذن سيده» فإِذا 
أذن له السيد في النكاح ومن نية هذا السيد أن يفسخ نكاحه» كان 
الزوج أيضاً مخدوعاً ممکوراً به» حيث آذن له في نکاح باشره» ولیس 
القصد به نكاحاء وإنما القصد به سفاح» فهناك إنما وقعت المخادعة 
في حق الله سبحانه فقط› وهنا وقعت المخادعة في حق الله وحق 
آدمي» وهذا هو الزوج» واللعنة التي توجهت [وجبت] هناك على 
المحل والمحلل له تصير كلتاهما هنا على المطلق» وهو المحلل له 
وعلى الزوجة فيقتسمان لعنة المحلل» وينفرد المطلق بلعنة المحلل له 


امھ آے ٠‏ 


ومن أسرار الحديث أنه يعم هذا لفظاً كما يعمه معنى» فإن 
العطف قد يكون للتغاير فى الصفات كما يكون للتغاير فى الذوات› 
ا و ي 
واحد» فلهذا قلنا هذا أغلظ في التحريم حيث اجتمع عليه لعنتان› ن 
كان [هذا] العبد [قد] واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص 
ن لبت السند يها ان فقا الفخايل انعا دراد ورضي 
السيدء كما لو كان المحلل عبداً لغير المطلق» فإنه إذا حلل بإذن 
السيد حقت اللعنة عليهماء ويزيده قبحاً أن الزوج هنا عبد ليس 
بكفء» ونكاحه إما منقوص أو باطل على ما فيه من الاختلاف» ومن 
يصححه فمنهم من يشترط رضى جميع الأولياء. 


A 


ثم اعلم أن التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق» بل صديق 
له يزوجها بعبده ويواطؤها على أن يملكها إياه» فإن لم يعلم الزوج 
المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك وعلمت به 
المرأة دون المطلقء وإن علم هو فهو كما لو علم هناك. 

وكل. ها ذكرناه من الأدلة على التحكل شه حاضلة ناء فإن 
قول النبى اة : لعن الله النخلل» وإِن کان الغالب إنما يقصد به 
الروج فالست ها بره وال يمل من كان الي ك 
يقصده بلفظ المحلل»› فلا ريب أنه في معناه وأولى . 


[سرد صور باطلة من الحيل ولا سيما في مسألة «التحليل»]: 

ونظير هذا أن يزوجها رجل بعبده الصغير أو ابنه الصغير أو 
المجنون بقصد أن يطلق عليهما عند من يقول: إن له أن يطلق على 
عبده وابنه الصغيرين والمجنونين» أو بنية أن يخلعها منه» بأن يواطئها 
أو يواطئ غيرها على الخلع» فإن جواز الخلع لولي الصبي والمجنون 
أقوى من جواز الطلاق . 

ونظير هذا أن يعقد ولي الصبي والمجنون له عقو جِيَلِ من بيع 
أو إجارة أو قرض» فإن الحيل التي يحتالها الولي لليتيم في ماله 
بمنزلة ما يحتاله المرء فى مال نفسه» وقريب منه إذا أذن السيد لعبده 
ی ات ن ا فإنةيمترل أن تافل السبك فة فلك 
ا ق ی و کا ا 
والاحتمال الذي جعل في مذهبنا غير محتمل أصلاً فإن قوله: 
المعتبر في التحليل نية الزوج كلام غير سديد» فمن الذي سلم ذلك؟ 
أم ما الذي دل على ذلك؟ بل المعتبر نية من يملك فرقة بقول أو 
بفعل» فإن التحليل دائر مع ذلك» وإذا كان الزوج الذي يقصد 
التحليل ملعوناً فالذي يقصد أن يحلل بالزوج ويفسخ نكاحه أولى أن 
يكون ملعوناًء فإنه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن» وهو نظير 


(o 


الرجل يقدم إلى العطشان الماءء فإذا شرب منه قطرة انتزعه من فيه› 
ولو أن السيد أنكح عبده نكاحأً يقصد به أن يفرق بينهما بعد يوم من 
غير تحليل» لكان خادعاً له ماكراً به ملعوناًء فكيف إذا قصد مع ذلك 
التحليل؟ 

O 

مع المرأة على أن يملكها الزوج» أو يعلم أن حال المرأة تقتضي 

U s> el BS‏ ا 
أن العرف في الشروط كاللفظ. فأما لو لم يكن للمرأة رغبة في العود 
إلى المطلقء ولا هي ممن يغلب على الظن ملكها للعبد إذا عرض 
عليهاء فهنا نية السيد وحده نية من لا فرقة بيده. 


ثم العبد إذا لم يعلم بما تواطاً عليه الزوجان يكون كالمرأة إذا 
لم تعلم نية الزوج للتحليل لا إثم عليه فإن علم ووافق فهو آثم» 
[ر] على التقديرين فنكاحه باطل › لآن إذن السك شرط في صحة 
النكاح» والسيد إنما أذن في نكاح تحليل لا في نكاح صحيح» فيكون 
النكاح الذي أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيد» والذي آذن 
فيه السيد لم يجزه الشرعء ثم إن أخبر العبد فيما بعد بما تواطاً عليه 
الزوجان وغلب على ظنه أن الأمر كذلك لم يحل له المقام على هذا 
النكاح» لكن لا يقبل قول السيد وحده في إبطال نكاحه» وسائر 
الفروع التي ذكرناها في نية الزوج بالنسبة إلى المرأة تجيء في نية 
الزوجين بالنسبة إلى العبدء والله أعلم. 


A 


@ 


فصل 


[سرد الأقوال فى إفساد نكاح المحلّل سواء بنيته هو أو بنية الزوج 
والزوجة, أو بنية أحدهما أو تواطنهها]: 

فأما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده» مثل أن ينوي الفرقة 
الزوج المطلق ثلاثا أو تنويها المرأة فقط أعني إذا نوت أن الزوج 
يطلقها فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد 
الثلاثة بالتحليل؟ فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون 
فى ذلك 


۶ 
َ 


وتال ١اخمد‏ الديف عن ال انال ات أن 
تَرْجَعِي إلى E E E‏ الا 
الوا اك بشي إنما قال النبي ي : «لَعَنَ الله المُحَللَ وَالمُحَلَلَ لَه 
ول ل بشيء فقد نص الاإمام خی [رضي الله عنه] على أن 
نية المرأة لا تؤثرء ركذلك قال أصحابه» وكذلك قال مالك: لا يجوز 
أن يتزوجها ليحلهاء علمت هي وزوجها الأول أو لم يعلماء وإن 
اعتقدت المرأة التحليل وسألته لما دخل الطلاق»ء أو خالعته بمال 
جاز. 

قال مالك: لا يضر الزوج ما نوت الزوجةء لأن الطلاق بيده 
دونها. 


قال أصحابه : المعنى المؤثر في إفساد النكاح يختص به الزوج 
الال سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرد بذلك ونوی الإحلال 


¥ 


والطلاق› ال عليه اچوا م لم ا غل فإدا لم يواطوء الزوج الثاني 


ولا نوى» فهو نكاح رغبة ويحلهاء وإن كان الزوج الأول والمرأة قد 
تراطا عل ذلك أو دسا اليه أن يتروجها أو بذلا له مالا كل ذلك 
غير مؤثر» سواء علم بالطلاق الأول أم لا 

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح 
محلل» ويروى ذلك عن ابن المسيب. 

ولفظ إبراهيم النخعي : إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول [أ] 
والزوج الآخر [الثاني] أو المرأة أنه محللء فنكاح هذا الأخير باطلء 
ولا تحل للأول. 

رواه الأثرم عن جابر بن زيد قال: إذا نوى أحد الثلاثة إحلالاً 
فلا يصلح› وكذلك رواه عن الحسن أو إبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة 
فسخ النكاح . 

ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل» وليست هى راغبة فيه 
فليست ناكحة كما تقدم» بل هي م انات اش متلاعبة 
بحدود الله › وهي خادعة للرجل ماکرة به» وهي وان لم تملك الإنفراد 
بالفرقة» فإنها تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباء بأن تنوي 
الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه» وذلك مما يبعثه على 
خلعها أو طلاقهاء ويقتضيه في الغالب» ثم إن :انض إلى ذلك أن 
تنوي النشوز عَنْهُ وفِعْلَ ما يكره لهاء ونَرْكٍ ما ينبغي لهاء فهذا آمر 
محرم» وهو موجب للفرقة في العادة» فأشبه ما لو نوت ما يوجب 
الفرقة شرعاًء وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب» فهي ليست 
مريدة له» ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه» ولا يلتئم 
مقصود النكاح بينهماء فتفضي إلى الفرقة غالباً. 

وأيضاً فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما 
ذکره الله سبحانه في کتابه» ومقصوده السکن والازدواج» ومتی كانت 


C۸ 


المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح 
فقوا على وجه يحصل به مقصوده . 


[أن المرأة إذا نوت بزواجها من الزوج الثاني أن تعمل لتطليقها منه بعد 
الزواج لترجع إلى زوجها الأول فهي ملعونة أيضاً ولا تحل لزوجها الأول 
ولو طلقها الثاني]: 

وأيضاً فإن الله سبحانه قال: لفلا جاح عَلهماً أن يراجمًاً إن طا 
أن بقيمَا حُدُود# [البقرة: ]۲٠١‏ فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم 
8 الله» ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله» لأن كراهيتها 
له تمنع هذا الظن»ء ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح» كما 
e E E a‏ 
النكاح على قاعدة إبطال الحيل» وأما نية المطلق ثلاثاء فيشبه - والله 
أعلم - أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا: إنه يكون النكاح بها تحليلا 
إذا كان هو الذي سعى في النكاح» وأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد 
ذلك من زوجهاء فإن هذا حرام» لما اذه خاع وخ فلا وهو قد 
سعی في عقد یرید إفساده على صاحبه» ویشبه ما لو کان قد زوجها 
من عبده يريد أن يملكها إياه» وهي لا تشعر بذلك» ثم يحتمل آنهم 
أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول» بمعنى آنها لا تحل أن تعود 
إلى الأول بمثل هذا النكاح» لأآنه قصد تعجيل ما أجله الله» فيعاقب 
بنقيض قصده» وقد يشبه هذا ما لو تسبب رجل في الفرقة بين رجل 
وامرآته لیطلقهاء إما بأن یخببها عليه حتی تبغضه أو يشینها عنده ببهتان 
أو غيره حتى يطلقها أو تقتله ونحو ذلك. فيقال: إن الفرقة واقعة ولا 
يحل لذلك المفرق بينهماء كما لو طلقها في مرض موته» أو فعل 
الوارث بامرأة مورثة ما يفسخ نکاحهاء ولیس له زوجۀ غيرها» فإن 
ذلك لا يسقط حقها من الميراث» ولا يبيح للورثة أخذه» وهذا كما 
نقوله نحن في إحدى الروايتين إن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو 
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ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطلء فإذا 
كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل العقد [أن يعقد] 
فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى» وكذلك الزوج 
المطلق ثلاثاً متى نوى التحليل وسعى فيه لم تحل له المرأة بذلك» 
ولهذا قالوا: إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا الأخير 
باطل» ولا تحل للأولء وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح 
الثاني» أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعلاً أصلاً وقد تناكح 
الزوجان نكاح رغبة من كل منهماء والأول يحب أن يطلقها هذا 
فطلقها أو مات عنهاء فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محبٌء فان 
بناو» فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله» وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. 


وأيضاً فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض 
بخطبتها في عدتها منه» وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد» فيكونون قد 
حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له 
ذلك» وهذا توجيه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم 
الزوجان حلت» والله أعلم. 


ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله 
رحمة الله عليه من أن النبي بيه لعن المحلل والمحلل له» فلو كان 
التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي كلا 
اا وكان ذلك أبلعٌ من لعنه آكل الربا وموكله» فلما لم يذكرها في 
اللعنة»ء علم أن التحليل الذي يكون بالنية» إنما يلعن فيه الزوج فقط› 
ولا يجوز أن يقال: لفظ المحلل يشمل الرجل والمرأةء فإنها حللت 
نفسها بهذا النكاح» لأنه قد قال: «ألا ى بالتيْس المُسْسَعَار؟» 
وقال: «هو المخلل» وهذه صفة الرجل خاصة» ثم لو عمهما اللفظ 
فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنث» فلا بد أن 
يكون تحليل الرجل موجوداً حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع» أما 
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ٳذا نوت هي» وهو لم ينو شيئاًء فليس هو بمحلل أصلاًء فلا يجوز 
أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكرء إلا أن يقال: قد اجتمعا في 
إرادة المتكلم لهماء وإن لم يجتمعا في عَيْن هذا النكاح» فإن من 
قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر 
أيضاً . 

فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. 

وأيضاً فالمحلّل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالاً في 
الظاهر» وهي ليست حلالاً في الحقيقة› وهذا صفة من يمكنه رفع 
القت ::والمر اة وخفها الت كذلكف: 

واستدل الإمام [أبو عبد الله] أحمد [رضي الله عنه] أيضاً بحديث 
َمَيْمَةَ بنت وهب امرأة رفاعة القرظي» ففي الصحيحين من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله [النبي] بي فقالت: إن رفاعة طلقني فأَبَكتُ 
طلاقي - وفي رواية أخرى آخر ثلاث تطليقات - وإني تزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هُدبة الثوب - وفي رواية وما 
معه إلا مثل الهْدبَة لهدبة أخْذْنَها من جلبابها - فتبسم رسول الله كاز 
وقال: «تريدِين أن تزجعي إلى رفاعة؟ لآ! حتّی دوقي اة ولوق 
وی کر ای حه وا ی جد ب الا ات 
ر و ل ا ا اک آلا کر ها عا می هه غ 
رسول الله او وما يزيد رسول الله اة على التبس.. 

فوجه الدلالة أن النبي بل بين أنها مع إرادتها أن ترجع إلى 
الزوج الأول لا تحل له حتى يجامعهاء فعلم أنه إذا جامعها حلت 


yg VAY gy oV g oO go! رواه البخاري (۲۳۹4 و 0۰ و‎ )( 
)۱۱۱۸( والترمذي‎ )۲٣۰۹( وأبو داود‎ )۱٤۳۳( ومسلم‎ )٩٩۸٤ و‎ ٥ 
. وغيرهم‎ (fA و‎ Ff¥) والنسائی‎ 
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للأرل» ولو كانت إرادتها تحليلاً مفسداً للنكاح أو محرماً للعود إلى 


ف 


الأول لم تحل له» سواء جامعها أو لم يجامعها. 


[إيراد شبه التحليل حول حديث امرأة رفاعة وجوابها بتفنيد مفصل]: 

فإن قيل: لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد [حل] 
عقد[ة] النكاح» وذلك لا يؤثر في فساد العقد» كما لو تزوجها الرجل 
مرتغباًء ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول» كما أراد سعد بن الربيع 
أن يطلق امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف. 

يقوي ذلك آنا ذكرت أن ا مجه مل هدبة الوت تريد جه انه 
لا يتمكن من جماعهاء فأحبت طلاقه لذلك» ثم أرادت الرجوع إلى 
الأول» ثم الأصل عدم الإرادة وقت العقدء فلابد له من دليل. 

قلنا: الجواب: من ثلاثة أوجه: 
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أحدها: أن النبي بي لما جوز لها مراجعة الأول إذا جامعها 
الثاني بعد أن تبين له رغبتها في الأول» ولم يفصل [يفعل] بين أن 
تكون هذه الإرادة حدثت بعد العقد أو كانت موجودة قبله» دل على أن 
الحل يعم الصورتين» فإن ترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال بمنزلة العموم في المقال» حتى لو كان احتمال تجدد الإرادة 
هو الراجح لكان الإطلاق يعم القسمين» إذا كان الاحتمال الاخر 
ظاهراًء والأمر هنا كذلك» فإن المرأة التي لفت زوجها [ثم طلقها] قد 
يبقى في نفسها منه في كثير من الأحوال» والنساء في الغالب يبغضن 
الطلاق ويحببن العود إلى الأول أكثر مما يحببن معاشرة غيره. 

الجواب الثاني : أن هذه المرأة كانت راغبة في زوجها الأول 
لخصوصه [بخصوصه] ولم تكن لها رغبة في غيره من الأزواج» ففي 
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: 
طلق رجل امرأته» فتزوجت زوجا غيره» فطلقهاء وكان معه مثل هدبة 


۲ 


الت فلم تصل منه ا شيءَ تریده» فاتت النبي ا فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي طلقني وإاني تزوجت زوجاً غيره» فدخل بي»› 
فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب» فلم يقربني إلا هنة واحدة لم 
يصل منه [مني] إل شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله لا : 
«لاً تجلين إِرَوْجَكِ الأول حى يَذُوق الآخرٌ عُسَيلَكِ وَندوقي عُسَي». 
متفق عليه . 


وكذلك في حديث القاسم عن عائشة [رضي الله عنه] أن رجلا 
طلق امرأته ا فتزوجها زل ا E‏ الله ية عن 
ذلك؟ فقال: «لا خی ۆن الآخرُ عسياتها ما ذاق الأول». 


وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الرَبَيْرٍ بن عبد 
الرحمن بن الرّبير أن فاع ن سوال طلی امراته تمنمة تا رهت 
في عهد رسول الله ية ثلاثاً فنكحها [فنكحت] عبد الرحمن بن 
لر فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاها [أن يمسها]ء ففارقها 
فأراة .رفاغ أن يتخا ب وهي وخا الأول الذي كان طلقها - فبلغ 
ذلك رسول الله [فذكر ذلك لرسول الله] ية فنهى [فنهاه] عن تزويجها 
N E WS‏ 


وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. . . الحديث» وزاد فقعدت: ثم جاءته فأخبرته أن قد 
مسا فمنها أن ترجع إلى زوجها الأولء وقال : ل إن کان إِنّمَا 
بها لِهُجِلَهَا لِرَِاعَةًء فلا يم لَهَا نِكَاحُه مَرَةٌ أخْرّى» ثم أتت أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما في خلافتهماء E‏ 


(۱) رواه مالك )1/۲( وانظر التمهيد ۲۱4/۳ (Yf@‏ وما ب بين المعكوفين من 
الموطأً. 


(۲) رواه عبد الرزاق .)۱۱١۱۴۳۳(‏ 
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[شروح وتوضيحات حول روايات حديث زوجة رفاعة ودفع أوهام حولها]: 

فهذا يبين أنها استفتت النبي بيه بعد أن طلقها رفاعة لا طلباً 
لفرقته بل طلباً لمراجعة الأول» وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبى كلا 
هل حلت للأول أم لا؟ فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء 
قعدت» ثم أخبرته أنه قد كان مسهاء فعلم النبي بي أنها كاذبةء وإنما 
فأخبرت انه قد مسها» فمنعها النبى مل من الرجوع ا الأولء لأنها 
أخبرت أولاً بأنه لم يواقعهاء ثم أخبرت بخلافه» فلم يقبل رجوعها 
عن الإقرار» وقال: «اللَهُمّ إِنْ كان إنَمَا بها أن تَجْعَلَهَا لِرفَاعَةً فلا يَيَمْ 
لها نكاحه مَرَةَ أخرّى» دعاء عليهاء عقوبة على كذبها بنقيض قصدهاء 
أتت فى خلافة الشيخين رضى الله عنهما. 

وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها فى رفاعة لا فى 
غيره» وإلا ففي الأزواج كثرةء فهذا الإلحاح في نكاحه وتأيمها عليه 
عسى أن تمكن من نكاحه» ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره 
والدخول في التزوير» مع أن النكاح من غيره ممكن لا يكون إلا عن 
محرة منها ل دون عیره» وهذه الإإرادة والرغبة لم تتحدد باعتراض عیك 
الرحمن عنهاء فإن اعتراض عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها 
للنكاح ممن كان» أما من هذا الرجل بعينه» فإنما ذاك لسبب مختص 
لأن الأصل عدم ما يُحدثه [يحدث]ء ثم هذه المحبة منها له إنما 
سَبَبها معرفتها به حال النكاح» وإلا فبعد الطلاق ليس هناك ما يوجب 
المحبة» نعم قد يهيج الشوق عند المنع منه» اك سک ل 
محبة متقدمة»› ولا يقال : تزوجت بغيره لعلها تسلوه» فلما لم يعفها 
هاج الحب» لأنه لو كان كذلك لتزوجت باخر وآخر لعله يعفها 
وتتسلى به» فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن علم أنها كانت مريدة لأن 


٤ 


يحللها للأول» عسی أن ترجع إلة ولم تتزوج بعیره خشية أن یمسکھها 
بالکلية» ولا یکون فیه سبب تطلب به فراقه . 


الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبي بي أيضاً قبل 
الطلاق» فروى البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس أن رفاعة طلق 
امرآته» فتزوجها عبد الرحمن بن الرَبّير [القرظي]ء فأتت [قالت] عائشة 
وعليها خمار أخضر فشكت إليها [وأرتها] حْضرَةَ بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله ية - والنساء ينصر بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيت 
ما تلقى المؤمنات بجلدِها [لَجلَدّمًا] أشد حْضَرَةَ من ثوبهاء قال: 
وسمع أنها قد أتت رسول الله ييه فجاء ومعه أبنان من غيرها 
فقالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما به ليس بأغنى عنى من 
Sg CAGE e E‏ 
لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول الله : 
«فإذا [قَإنُ] كان ذلك ل ا 4 وَل ا له خی تلوف 
عَسَيْلَتَكْ» قال: وأبصر معه ابنين له فقال: «أبنُوك [بنوك] هؤلاء؟) 
قال: نعم» قال: «هَدًا الذِي َزْعُمِينَ [مَا تَزْعُمِينَ]؟ فواللَهِ لَهُمْ أَشْبَهُ به 
مَنْ العُرّاب بالعْرّاب». 

قال أبو بكر البرقاني: هكذا رواه البخاري مرسلاً عن بندارء 
وكذلك رواه حماد بن زید ووهیب عن أيوب م وفك امد 
سويد بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي. عن ابن عباس أن رفاعة طلق 
امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الربير» وذكر الحديث. 

وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عُبيد الله بن 
عباس قال: جاءت العُمَيّْصاء أو الرْمَيَصَاءٌ إلى رسول الله ية تشكو 
زوجهاء وتزعم آنه لا يصل إلبھاء فما کان إلا پسيراً حتى جاء 


)۱( رواه البخاري )»6 (oeAf‏ وما بين المعكوفين من ا البخاري . 
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زوجهاء فزعم انها كاذبة» ولكنها ترید أن ترجع إلى زوجها الأول» 
فقال رسول الله لار : الس ذلك E‏ 
Saa‏ 0( 
عیره) . 


ففی حديث ابن عباس وأخيه نها شكت زوجها قبل أن يطلقهاء 
وزعمت أنه لم يصل إليهاء وطلبت فرقته لذلك» فكذبها وأخبرها أنه 
إنما بها مراجعة الأولء وأنها ناشز غير مطيعة» فقال رسول الله يلاة: 
«قإن كان كذلِك لم تَحلى إلِلاأَولِ حٌى يَذوق عُسَيْلَنَ» يريد - والله 
أعلم - أني قادر على وطئها وجماعهاء وإني أنفضها نفض الأديم› 
لکنها ناشز e‏ فإنها تريد رفاعة» فلذلك قال رسول الله بلا : 
لا چ له حتّی دوقي عسَْلَنَهُ) فطلقها ولم تذف العسيلة› او انها 
لما عدم الوطء کان معترفة بأنها لم تحل للأول» فلم تجِعَل 
التحريم . 


[التوفيق بين الروايات ورفع إشكالاتها الواردة في ألفاظها]: 

لكن حديث مالك عن ولد عبد الرحمن يدل على أنه كان 
مارا عنهاء وحديیتث ابن عباس يقتضي دعواه إما التمكن من وطئها 
أو فعل الوطءء فعلى حديث ابن عباس تكون قد جاءت إلى النبيى يا 
قبل الطلاق› ثم جاءته و وعد الرحمن إما آنه کان معترضاً عنها 
كما أخبرت أو كانت ناشزا عنه كما أخبر» وبكل حال فهذا يدل على 
الرغبة التامة في مراجعة الأول» فإنها تكون قد جاءت إلى النبي بيا 
قبل الطلاق وبعده مرتین ¿ أو أكثر» ثم جاءت الخليفتين › ومن يصدر 
عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظن حرصها على مراجعتها حين 
العقدء SG ET‏ 
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وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال» فلما لم 
يفصل النبي َيه مع ظهور هذه القرائن» علم أن الحكم لا يختلف. 

وأيضاً فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول فالمرء لا يلام على 
الحب والبغخض» وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن 
معاشرته» وتبذل حقه غير متبرمة [مستبرمة] ولا كارهةء فإذا نوت هذا 
وقت العقد فقد نوت ما يجب عليهاء وأما إذا نوت فعل ما لا يحل 
مما يوجب طلاقها فسياتي ذکر هذا. 

وأما اختلاع المرأة وانتزاعها من بعلها فقد نهى عنه النبي كلا 
ونحن وإن قلنا: إن نية المرأة أو المطلق لا تؤثرء فلا يحل لواحد 
منهما أن يفعل ما حرمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها 
ونحو ذلك» وليس لها أن تتزوج به إلا إذا كانت تظن أن ثُقيم 
حدود الله سبحانه معها وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق»ء وأنه 
إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشز عنه. 


[تفصيلات ودفع إشكالات حول نية المرأة في الرجوع إلى زوجها الأول 
بعد طلاقها منه ثلاثاً وتزوجها من زوج ثان]: 

والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرآة في النية» وهي 
مراتب : 

الأولى : أن تنوي ان هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو 
فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول» أوينوي المطلق ذلك أيضاًء فينوي 
أ ها العا إن طلفها أن ارفا خير ذلك تزوجها يتا تما 
محض لنفس ما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعلٌ منهما في الفرقة» 


f 


وإنما نوت أن تفعل ما أباحه الله» فقد قصدت فعلاً لها معلقاً على 
وجود الفرقة» وصار هذا مثل أن ينوي الرجل أن فلاناً إن طلق امرأته 
أو مات عنها تزوجهاء أو تنوي المرأة التي لم تطلق أنها إن فارقها 
هذا الزوج تزوجت بفلانء أو يبيع الرجل سلعة لحاجته إليهاء وينوي 


۷ 


أنه إن المشتري باعها فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنهاء 
ينوي أن إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بهاء فهذه القصود e‏ 
كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخه» فلم تؤثر فيه» وإنما تعلقت 
بفعل لها إن رفع الد ااا قط اة ري فلاا ل رط ان 
يكون نكاح المرأة نكاح رغبةء فإنها إذا ملكت نفسَها للزوج فسواء 
عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تتسبب في الفرقةء فإنه ليس 
بيدها فرقة» لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها 
للمقام مع الزوج الأول» لكن ترى أن الأول أحبً إليها من غيره بعد 
هذاء فهذا لا شبهة فيه. 

الثانية [الثاني]: أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواءء 
أو لا تكون لها محبة لنكاح واحد منهماء لكن ترى أنهما أصلح لها 
من غيرهماء فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخرء فهذا أيضاً ظاهر. 

الثالغة 1[الثالث]: أن تكون محبة الأول أكثر من الثانى» فهى في 
هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه» وهذه e‏ 
كرهها بعض التابعين» وهي حال امرأة رفاعة القرظي» وكذلك رخص 
أحمد وغيره فيها لما تقدم» وهذه المرأة والمطلق لا يلامان على هذه 
المحبة»› > کما لا یلام الزوج على محبة إحدى امات اکر من الأخرى 
إذا عدل بينهما فيما يملكه» ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها 
لكونها متطلعة إلى غير زوجهاء وكذلك المطلق إن كره من نقسه 
تطلعه إلى زوجة الغير كانت هذه الكراهة عملا صالحاً يثاب عليه» 
E GS SS dS‏ 
عقاب» وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمنى بقلبه مع طبعه حصول 
موجبهاء ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة» ويتزوج المرأة» وتتمنى 
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المرأة [أن] لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول» وعقلها 
موافق لطبعها على هذه الأمنيةء فهذا مكروه» وهو من المرأة أشدلأن 
ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله وقد يتضمن تمني 
ضر الزوج› وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من تبغض 
المقام معه» لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيهاء 
بحيث يفارقها بلا ضرر عليه فهذا أخف› وهذا کله إذا لم يقترن به 
فعل منها في الفرقة لا يؤثر [لم يؤثر] في صحة العقد الأول ولا 
الثانى . 


المرتبة الثانية: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية غير 
الاختلاع» ولا خديعة توجب فراقهاء مثل أن تسأله أن يطلقها أو أن 
يخلعها وتبذل له مالا على الفرقة أو تظهر له محبتها للأول أو بغضها 
للمقام معه حتى يفارقهاء فهذا ينبني على الانتزاع والاختلاع من الرجل. 
[تفصيلات ومسالك حول نية المرأة في حبها للرجوع إلى زوجها الأول وما 
يترتب على ذلك]: 

فنقول: إذا كانت المرأة تخاف أن لا تقيم حدود الله جاز لها 
الاختلاع» وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيه» فإن كانت لم تنو هذا 
الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن 
تتزوج بغيره» هذا إذا كان مقصودها مجرد فرقته» وهنا كان مقصودها 
التزويج بخيره» فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج 
بغيره» وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي» وإن كانت حين العقد تنوي 
أن تتسبب إلى الفرقة بهذه الطريقء فهذه أسوأً حالاً من التي حُدِتَ 
لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره مع استقامة الحالء فإذا كان النبي كلا 
[قد] قال : «المُختَلعَاتُ وَالمترعات هُنّ المُافقاث» فالتي تختلع لتتزوج 
بغیره لا لکراهته أشد وأشد» ومن كانت من حين العقد تريد أن تختلم 
وتنتزع لتتزوج بغيره فهي أولى بالذم والعقوبة» لأن هذه غارة للرجل 


٤۹ 


مدلسة عليه» ولو علم آنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجهاء 
فكيف إذا علم أن غرضها التزويج [آن تتزوج] بغيره؟ بخلاف التي 
حدث لها الانتزاع» فإنها لم تخدعه ولم تغره» وهذا نوع من الخلابة» 
بل هو من قبح الخلابة» ولا تحل الخلابة لمسلمء وهذه الصورة لا 
يجب إدخالها في كلام أحمد [رضي الله عنه] فإنه إنما أرخص في 
مطلتق نية المرأة» ونية المرأة المطلقة إنما تتعلق بأن تتزوج الأول 
وذلك لا يستلزم أن تنوي الاختلاع من الثاني لتتزوج الأول فإن هذه 
نية فعل محرم في نفسه لوجدت [حدث]» وغايته أن يقال هو نية 
مكروه تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتينء فأما إذا 
قارن العقد فتحريمه ظاهر»ء لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها 
له» والزوجة أحد المتعاقدين» فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه 
لم يكن العقد مقصوداًء بخلاف من قصدت أن العقد إا 
تزوجت الأول» وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه» 
وذلك التحريم أشد من وجه آخرء فإن المحلل إذا نوى الطلاق فقد 
نوی شيئاً بملكه» والمرأة تعلم أنه تلات ذلك وده المراة ترت 
الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره» وكراهة الاختلاع أشد من كراهة 
طلاق الرجل ابتداءء والاختلاع لتتزوج غيرَّه أشد من مطلق الاختلاع› 
وإرادة الرجل للطلاق لا توقعه في محرم [فإنه يملك ذلك فيفعله»ء 
وإرادة المرأة الاختلاع قد توقعها في محرم] فإنها إذا لم تختلع ربما 
تعدت حدود الله . 
[بطلانُ نية الزوجة الاختلاع بعد تزوجها من الزوج الثاني لتحل الأول لكونه 
خلابة وخديعة لازوج الثاني لأن الخلل في العقد يؤثر في فساده]: 

ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من 
خديعة الرجل» وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه» فإن الله حرم 
استباحة البضع إلا بملك نكاح أو ملك يمين والعقد الذي يقصد 
رفعه ليس بعقد نكاح»› را حال ال اة وا وت ن ترك ادا 
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يطلقها کحالها إذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فیما بعد» من حیث إنه 
في كلا الموضعين قطع النكاح عليهاء وهذا جائز له» ولیس تعلق 
عليه] إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما فى 
القسم» والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة» فهنا التحريم 
بهذا العقد» ويملك أن لا يطلقها بحال. 


ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشدء فإن تلك النية تمنع كون 
العقد ثابتا من الطرفين» وهنا العقد ثابت من جهة الزوج» فإنه [نكح] 
نكاح رغبة» ومن جهة المرأةء فإنها لا تملك الفرقةء فصار الذي يملك 
الفرقة لم يقصدهاء والذي قصدها لم يملکهاء لكن لما كان من ية 
المراة التسبب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد 
المتعاقدين› لإضراره بالآخر» مثل بيع المصراةء وبع الخكلسن من 
المعيب وعیره» 2 النوع صحیح لمجيء الناة بیع المصراةء 
كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق أو الفتق 
ولم يعلم الآخر أن النكاح صحيح مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام 
بالمهر على من غره» فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع أن 
العقد حرام على المدلس بلا تردد»ء ولكن التدليس هناك وقع في 
المعقود عليه» وهنا وقع في نفس العقدء والخلل في العقد قد يؤثر فى 
فساده ما لا يؤثره [يؤثر في] نقص محله. 


[إبطال حيلة الزوج الأول بطلبه من الثاني أن يطلق المرأة على مال أو خلع 
یأخذه منه أو منها]: 


0١ 


إليه من يفعل ذلك» فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد 
العقدء فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني» وقد نص أحمد 
على أن ذلك لا يحل» فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل: طلق 
امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهمء فأخذ منه الألف» ثم قال 
لامرأته: أنت طالق» فقال: سبحان الله رجل يقول لرجل: طلق 
امرأتك حتى أتزوجها: لا يحل هذاء فقد نص على أنه لو اختلعها 
ليتزوجها لم تحل له» وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من 
النكاح» لكن إذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بهاء فهو أقبح 
من أن يقصد ذلك بقلبه: والصورة الأولى التي دل عليها كلام أحمد» 
فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج بغيره أشد. 


[تقع الفرقة صحيحة لو تخت زوجة الثاني عن نيتها الرجوع للأؤل]: 

الطاب الراة ذلك كر خن الأذى بات الأجبى: 
اف ها الل حا لر ت اض فت إا كات ردا 
من حين العقد وفعلَ بعده» فظهر آنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نکاح 
غيره» ولا العقد بهذه النية» ولا يحل أمرها بذلك ولا يعلمها 
[تعليمها] إياه» لكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض 
أصحابنا لما تقدم› فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معهء فإن 
اختلعت [منه] ففارقها وقعت الفرقة. 


[الخلاف فى صحة عقود بيوع وأنكحة فيها مضارة للغير وسرد أحاديث 
في ذلك]: . 

وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح› 
ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا 
ابتاع على بیع أخيه قولان» والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة 
تلك فنقول : 


قد صح عن النبي بيه من غير وجه النهي عن آن يستام الرجل 


to 


تنكح المرأة بطلاق أختها. 

فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بل نهى أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه أو يبيعم على بيع أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفاً ما فى صحفتها أو إنائها فإنما رزقها الله تعالى. 
لاد وان ترط المرأة طلاق أختهاء وأن بستام الرجل على سوم 
أخيه» ونهى عن النجش والتصرية. 

وفي رواية أن النبي يي يه قال : «لا يطب الرَجُل عَلَى جطبَة 
ا ولا يسم عَلَّى سَوْمِها. 

وفي وو IE‏ لا يبتاع الرَجُلْ عَلّى بَبْع جيه ا 
على ع اخ 

وعن عقبة بن غار أن رسرل اه ل2 فال «المزت | 
المُؤينء لا جل لِلْمؤينِ أن بَا عَلَى بيع أجيي e‏ 
على ا أخبه حتّی ل 

رواه مسلم وأحمد: 

وفي لفظ له: «لاً يَجل لِمُؤين يح ll‏ ع Î‏ 

وعن عبد الله بن عمر ن رسول الله إلا قال: لا يبع أحَذكمْ 


عَلى بيع جيه E NET TARY‏ متفق 
علىه. 
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الجماعة› لاأنه قد جاء مضرحاً لا يحل للمؤمن» کما تقدم . 


tor 


ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم› وهو 
باطل» فإذا ثبت أنه حرام فهل العقد [الثاني] صحيح أو فاسد؟ ذكر 
القاضي في موضع وخماعة فة الخال على رواين» وشن اأضحانا 
من يحکيها عل وجهين : 
[سرد أقوال الفقهاء في بيان بطلان بيوع وعقود منهي عنها وحملها تارة 
على الصحة أو نهي التأديب]: 

أحدهما: أنه باطل» وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف»› 
ورواه عن أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه» 
وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أيضاً. 

والثانية: أنه صحيح» قال أحمد في رواية علي بن شخ 
يطب الرَجْل عَلّى خطبة أجيهء وَلاً يَسْنَامٌ عَلَى سوم أجيه» قال: هذا 
للمسلمين» قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟ 


وهذا اختيار أبى حفص» لكن بناه على أن النهي تأديبٌ» وهو 
اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما. وقد خرج القاضي جواب أحمد 
فى مسألة البيع على مسألة الخطبة» فجعلهما على روايتين كما تقدم 
عنه» ویتو جه إقرار اا مکانھما کما سنذکره . 

والقول بصحة العقد مذهب ابی حنيفة والشافعى› والقول بفساده 
محکي عن مالك وغیره» وحکي عله الصحة. 

ودليل هذا النهى عنه» فإنه يقتضى الفساد على قاعدة الفقهاء 
المقررة في موضعهاء کسائثر عقود الأنكحة والبياعات› وللأولين 
طرق : 

إحداها: حمل النهى على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص› 
وأوماً إليه ابن عقيل» إذ أكثر ما فيه أن للخاطب رغبة في المرأةء 
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الطريق الثانية: أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع 
الثاني» وإنما هو متقدم عليهماء لأن المحرم إنما هو منع الأول من 
النكاح والبيع› وهذا متقدم على as‏ الثاني ونکاحه» والتحريم 
المقتضى للفساد هو ما قارن العقد كعقود الرباء وبيع الحاضر للبادي› 
والبيع وقت النداء 1 تری ا لو قات لا أتزوجك حتی أراك 
مجرداً لم يقدح ذلك في صحة العقد» وكذلك لو ذهب إلى الجمعة 
على دابة مغصوبة» وهذه طريقة القاضي وعیره. 


ولهذا فرقوا بين هذا وبين ¿ البيع في وقت النداء» قالوا: ولهڏا لو 
خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح › لأن المحرم متقدم على 
العقد. 


[علة تحريم المنهي عنه هنا لأنه حق لآدمي فلا يقدح في صحة العقد 
«كالتصرية»]: 

الطريقة الثالثة : أن التحريم هنا حق لآدمي» فلم يقدح في صحة 
العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر 
والرباء والمعنى لحق الآدمي المعين الذي لو رضي بالعقد لصح» 
كالخاطب الأول هناء فإنه لو أذن للثاني جازء فإن التحريم إذا كان 
لآدمي معین أمکن آن یزول برضاه ولو فیما بعد» فلم یتمکن [یکن] 
التحريم في نفس العقد» ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير 
موقوفا على إجازته كالوصية»ء وإذا كان لحق الله صار بمنزلة الميتة 
والدم» ولا سبيل إلى حلها بحال» فتمكن [فيكون] التحريم في 
العقد» وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع أخيه» وبين 
بيع الحاضر للبادي» والبيعم وقت النداء أيضا. 
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[بيان الخلاف أيضاً في صحة العقود المحزمة والخلاف في ذلك والحيل 
للتخلص منها]: 

الطريقة الرابعة: أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ولا في 
المعقود عليه كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع 
المسلم للكافر» وإنما هو لمعنى خارج عنهماء وهو الضرر الذي لحق 
الخاطب والمستام أولا. 

وهذه طريقة من يفرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه 
أو لمعنى في غيره» فيصحح الصلاة ة في الدار المغصوبة بناءٌ على 
اة وم ت الارل قزل لا سلو ان التحريم ليس مقارناً للعقد» 
فإن النبي ييه نهى عن بيع الرجل على بيع أخيهء وعن أن يبتاع 
أيضاً» وهذا نهي عن نفس العقد» ونهي أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه منبهاً بذلك على النهي عن عقد النكاح» فإنه هوالمقصود الأكبر 
بالنهي» کما آنه لما نهى عن قربان مال البتيم كان ذلك تنبيها على 
النهي عن أخذه فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن 
عينه» وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة» فإنه إذا 
تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه» لا العقد ولا الخطبةء 
وكذلك في رؤيته متجرداً قبل النكاح والمشي إلى الجمعة على حمار 
مغخصوب. فإن تلك المحرمات انقضت أسبابهاء وهنا سبب التحريم 
تعلق حت الغير بهذه المرأة» وهو موجود» فإن عودها إليه ممكن. 

ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم فُلِمَ قيل: إن هذا الفرق مؤثر؟ فإن 
الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق» والفعل المحرم 
يتضمن مفسدة» فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة» وهذا غير جائز» 
ومعصية الله فساد لا صلاح فيهاء فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح»› 
وهذا القصد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو إضرار الأول» بخلاف صلاة 
الجمعة» فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي . 

ونقول أيضاً: لا فرق بين ما حرم لحق الله تعالى أو لحق عباده» 
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إذ الأدلة لا تفرق» ونقول: التفريق بين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير 
مسلم» وبتقدير تسليمه» فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه» وهو 
تعلق حق الأول بالعين المعقود عليهاء > فإن الشارع جعل تقدم خطبته 
وبيعه حَقًا له مانعاً من مزاحمة الثاني له» كمن سبق إلى مباح» فجاء 
آخر يزاحمه» فصار كحق المرتهن وغيره» وإذا كان سبب النهي تعلق 
حق الأول بهذه العين» فإذا أزيل على الوجه المحرم» لم يؤثر هذا في 
الحل للمزيلء فإنه كالقاتل لمُورّثهء فإنه لما أزال تعلق حق الموروث 
بالمال بفعله المحرم يؤثر هذا الزوال في الحل له» ولهذا لا يبارك 
لأحد في شيء قطع حق غيره عنه» بفعل محرم» ثم اقتطعه لنفسه. 

وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع» ومن فرق بين 
أن يخطب على خطبة أخيه» ويستام على سومه» وبين أن يبيع على 
بيعه» أو يبتاع على بيعه قال: الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق» 
إنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد باع وابتاع» فإن حقه قد 
ثبت على السلعة أو الثمنء فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان 
قد أزال حقه الذي انعقدء وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول ألا ترى أن 
تصرف الإنسان متى استلزم [إبطال] حق غيره بطل» كرجوع الأب فيما 
وهب لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو ذلك» وكذلك رجوع 
البائع بالمبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن 
أونحو ذلك» بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة» فإنها لا تمنع رجوع 
البائم» وفي رجوع الواهب خلاف معروف. 

ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من 
ل ا ا ك ل هله اليل درن هة الف أو اوك 
خيراً منها بمثل هذا الثمنء فة فيفسخ المشتري بيع الأول ویاع نه 
وكذلك ابتیاعه على ابتیاعه ا أخيه] أن يقول لمن باع ا 
آنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» وقد اشترط طائفة من متأخري 
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من الفسخ» وإلا فبعد لزوم الك ا و هاا قرول سا كلك 
ذکره القاضي في موضصح من الجامع»› وفي کلام الشافعي [رضي الله 
عله] ما یدل عليه» وأما قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على أخيه» 
ولم یقمدره بهذا الخيار» وكذلك در القاضي في موضصح آخر وا 
الخطاب فسح الثاني للبيع من غير تقييد لهذا الخيار» وکلام ال 
اشا مطلق لم مده بهذه الصورة»› وهذا أجود لوجهین : 

أحدهما: أن المشتري قد يمكنه الفسخ باساب غير خيان 
الا وا ا کا ا رالا ق ت 
والغبن وعيبر دلت تم ل یرید الفسخ» فإدا حجاءه البائع على بيع 


اخ ورغه في ل يسح ويعقد معه» کان هذا بمنزلة أن فی 


الثاني إن الت الأول وإن لم یک SEE‏ فسیخه» فانه قد 


يجيء إليه فيقول له: مايل هذا البيع وأنا أبيعك» فيحمله على استقالة 
الأول والالحاح عليه في المقايلة» فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو 
الواقع كثيرا» إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع› وهذا قد يکون 
أشد تحريماًء لما فيه من مسألة الغنى ما لا حاجة له به» ومخالفة 
ا ق ا ا بعْض» . 

ولك رقو لقال عر اف فا ار 
للمستقيل» كالذين كانوا يسألون النبي ئة أشياء فيعطيهم إياهاء فيخرج 
بها أحدهم يتأبطها نارأ» وقد بين ذلك في غير حديث. 

فيكون المعطي مثابا وا ئل معاقباًء وهذا بيع حقيقة بیع 
أخيه» وهو واقع» فلا معنى لإخراجه من الحديث» وإذا كان 
النبي بيه من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث أن تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفاً ما في صحفتهاء فمسألة البائ للمشتري أن يقيله البيع 
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ليبيعها البائ من غيره كذلك» وقول الرجل للبائع : استقل المشتري 
هذا البيع لتبيعه لهذاء كما يقال للمرأةء سلي هذا الخاطب أن يطلق 
تلك وجك 


[النهي عن العقود المحرمة كابتياع الإنسان على بيع أخيه أنه باطل فمن 
باب أولى أن يكون نكاح الزوج الثاني «المحلل» باطلا]: 

إذا تقرر هذا فنقول: إذا كان النبي بي قد حرم أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة 
المخرجة له عما قد وعدله» فكيف بمن نكح على نكاح أخيه» بأن 
يقول للمرأة: طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجكٍ أو أزوجكٍ فلاناء ثم إن 
أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدهاء أو 
علق طلاقها بأمر يمكنها فعله» فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار» وإلا 
فاختلاعها منه بمنرلة استقالته للمشتري» وهذا أعظم من حيث إنها قد 
تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقهاء بخلاف البيع» فإن حقوق 
العقد تنقضي بالتقابض منهماء فكل من قال: إن ابتياع الإنسان على 
بيع أخيه باطل» قال هنا: إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى» ومن 
قال بالصحة هناك فقد يقول هنا بالبطلان» لأن الزوج خدع حين 
العقد» وتسبب في إزالة نكاحه» وزوال النكاح أشد ضررا من الإقالة 
في بيع أو فسخه» ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة 
لجاز» ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكرء 
وقد نص [الإمام] أحمد على أنه لا يجوز. 

واعلم أنه إذا قيل: لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني لم 
يقدح ذلك في فسخ العقد الأولء [و] لكن تعود السلعة إلى صاحبها 
والمرأة إلى يد نفسهاء ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده. 


[سرد صور من العقود المحرمة بطريق البيع كالبيع على بيع أخيه]: 
وهذا نظير منع القاتل الميراث» ونظير توريث المبتوتة في 
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المرض» فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق› 
ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقةء 
نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيلء مثل أن يقتل الرجل 
رجلا ليتزوج امرأته» وبيّنا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها 
لغيره» وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق» كذلك هنا يحرم شراء العين 
بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع حلها لغيره» وقد يضر هذا 
بالذي فسخ البيع» لكن هذا جزاء فعله» فإنه وإن جاز له الفسخ 
ابتداءء لكن ما كان له أن يعين هذا على ما طلبهء فإن الإعانة على 
الحرام حرام» فإذا كان هذا فيمن يجوز له الإستقالة فكيف في المرأة 
المنهية عن الانتزاع والاختلاع. 

ومما هو کالبیع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه» مثل أن 
يكون الرجل مستقرَاً في دار أو حانوت أو مزدرع» وأهله قد ركنوا 
إلى أن يؤجروه السنة الثانيةء فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته» فإن 
ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالباًء وأقبح منه أن يكون متوليا 
ولاية أو منزلاً في مكان يأوي إليه» يرزق [يرتزق] منه» فيطلب آخر 
ENS‏ 
[تسبب المرأة إلى فرقة زوجها بإساءة عشرته على صور مطالبتها بحقوقها 
بشكل يعسر على الزوج فذلك حرام كالبيع على بيع أخيه]: 

المرتبة الثالغة : أن تتسبب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء 
الحقوق منه». والامتناع من الإحسان إليه» لست أعني أنها تترك 
واا تقد وجوبه أو تفعل محرماً تعتقد تحريمه» لكن غير ذلكء 
مثل أن تطالبه بالصداق جميعه لتفسخ أو : تحبس أو لتمتنع منه أو ينبل 
[أو تبذل له] في خصومتهاء وذلك يشق عليه» مثل أن تطالب [تطالبه] 
بفرض النفقة أو إفرادها بمسكن يليق بها ونحو ذلك من 
الحقوق التي قد تشق عليه وتمتنع من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش 
أو كنس أو غسل ونحو ذلك كل ذلك ليفارقهاء فإن هذه الأمور 
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[فإن قيل: فهذه الأمور] منها ما قد يُختلف في وجوبه» فإذا قيل 
بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم» وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان»› 
زلا تكاد تشك غالبا سن غاشرت رزرجها بل هذا عن معضة اله 
ونحن نتكلم على تقدير خلوه عن [من] المعصية. 

فنقول: إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس بهء أما إذا قصدت 
به ضرراً غير مستحق» فإنه لا یحل» مثل من یقصد حرمان ورثته 
بالإسراف في النفقة فى مرضه»ء فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء 
لار دري اة ا وي ا ان اه الا را 
تتجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقهاء فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائزء 
لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه» ولا يستحب له» وهو يضره 
وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكا لها بالمعروف» وإنما الذي تستحقه 
بالشرع المطالبة بأحد أمرين #كإتساك توي أو لري يإخس) [البقرة: 
۹Q‏ أما إذا قصدت التسريح فقط» وإنما تطالبه بموجبات العقد 
ليَضطرَه تَعَسرْها عليه إلى التسريح» فهذه ليست طالبة أحد الأمرين› 
وإنما هي طالبة واحدا بعينه» وهي لا تملك ذلك شرعاً. 

فهذه المرتبة ملحقة بالتي بعدها كماءقدمنا نظائر ذلك في أقسام 
الحيل» لكن هنا الفعل إنما حرم بالقصد»ء وهذا أمر لا يمكن الحكم 
عليه ظاهراً بخلاف الذي بعده» ولا فرق بين أن يكون التحريم 
لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل . 
[قصد المرأة إيقاع الضرر بزوجها بفعل مباح يُدخلها في عموم قوله ا: 
«من ضار أضر الله به]: 

ولا يقال: فقد يباح لها الاختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم 
حدود الله معه» فكذلك يباح لها الإستقصاء في الحقوق حتى تفارق» 
لأا نقول: الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق ورد الصداق إليه 
أورد ما يرضى به» وهو شبيه بالإقالة في البيع» وهذه تلجئة إلى 
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الطلاق من غير عوض» فليست بمنزلة المختلعة» وإذا كانت لا 

تستحق أن يطلقها بغير عوض› وفي ذلك عليه ضرر» فإدا قصدت 
SS GE CC‏ 
قوله و «مَنْ ضار اضر الله [قار الله] به» وَمَنْ ق ایا 
شق الله عَلَيِْ“. وهو حديث حسن. 

وهذا ليس مختصاً بحقوق النكاح» بل هو عام في كل من قصد 
إضرار غيره بشيء هو مباح في نفسه. 

يبقى أن يقال: فهي لا تقصد إضراره» وإنما تقصد نفع نفسها 
بالخلاص منه» فيقال: الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدهاء ولو كان 
انتفاعها بالخلاص حقا لها لملكها الشارع ذلك وحيث احتاجت إليه 
أمرها أن تفتدي منه كافتداء الأسير والعبده ألا ترى أن العبد لا يحل 
له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه إذا لم يكن السيد مسيئاً إليه. 

ثم إن كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به 
مع غناها عنه» فإنه ليس لها أن تتوصل إلى بعض آغراضها التي لا 
يجب لها بما فيه ضرر على غيرهاء فكيف إذا قصدت أن تحل لنفسها 
ما حرم الله عليها بإضرار الغير» فهذا الضرب قريب مما ذكر بعده» 
وإن کان بينهما فرق . 
[ارتكاب المرأة محرماً تجاه زوجها كطول لسان مثلا هو أشد إيذاءَ له من 
نشوزها ومن أعظم المحرمات عليها]: 

المرتبة الرابعة: SS‏ 
أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه أو غير ذلك مما 
يتضمن ترك واجب أو فعل محرم»› مثل طول اللسان ونحوه» فإن هذا 


(۱) رواه أحمد )٤٤٩/۳(‏ وأبو داود )۳٣٣١(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وابن ماجه 
)۲۳٤۲(‏ والبيهقي )۷٠ /٩(‏ والدولابي في الكنى )٠١/١(‏ والطبراني في الكبير 
(ج ۲ رقم ٩۹‏ و ۸۳۰) من حديث ا صرمة» وقال الترمذي: حسن 
غریب» قلت: وله شواهد. 
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لا ريب آنه من أعظم المحرمات» وكل ما دل على تحريم النشوز 
وعلى وجوب حقوق الرجل» فإنه يدل على تحريم هذاء وهذا حرام 
من ثلاثة أوجه: من جهة أنه في نفسه محرم» ومن جهة آنها تقصد به 
أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع تفادياً من 
شرهاء والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالإتفاق» وإنما 
اختلق في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب» كحق الشفعة وإن كان 
الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال» ومن جهة 
أن مقصودها أن تتزوج غيره» لا مجرد التخلص منه» وقريب من هذا 
أن تظهر معصيته وتنفره عنها ليطلقهاء مثل أن تريه أنها تتبرج لرجال 
أجانب» ويكونون في الباطن ذوي محارمهاء فيحمله ذلك على أن 
يطلقهاء فإن هذا الفعل حرام في نفسهء إذ لا يحل للمرأة أن تري 
زوجها آنها فاجرة» كما لا يحل لها أن تفجرء فإن هذا أشد إيذاءَ له 
من نشوزها عنه» فهذا أشد تحريماً وأظهر إبطالاً للعقد الثاني من 
خطبة الرجل على خطبة أخيه» وهذا نظير أن يخبب على اجا اه 
ليتزوجهاء فإن السعي في التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات› 
بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان الحظي عند إبليس» كما 
جاء به الحديث الصحیح»› ولا ریب آنه لا يحل له تزوجهاء ثم بطلان 
عقد الثاني هنا أقوى من بطلانه فى المسألة الأولىء وأقوى من بطلان 
بیعه على بیع أخيه» وشرائه ا فإن فسخ العقد الأول حصل 
هناك بفعل مباح في الأول لو تجرد عن قصد مزاحمة المسلم» وهنا 
فيه قصد المزاحمة» وأن الفعل في نفسه محرم» ومع هذا فقد صحح 
بعض أصحابنا العقد الثاني» وإنما صار في صحة مثل هذا خلاف› 
لاك التحريم لحق آدمي» ولأن المحرم متقدم على [العقد] الثاني 
ولاعتقاد أن التحريم هنا لا لمعنى في العقد الثاني» ولكن لشيء 
خارج عنه» وقد تقدم التنبيه على هذا. 


لكن إن تزوجت بنية أن تفعل هذا بأن تنوي أنها تختلع منهء 
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فإن لم تطلق وإلا نشزت عنهء > أو أن تحتال عليه ليطلقء فهذا العقد 
الا اها م وإذا كان من تزوج بصداق ينوي أن لا يؤديه 
[لقي اله ] زا أو من ادان دیا ينوي أن لا يقضيه [لقي اه ] سارقاً» 
فمن تزوجت تنوي أن لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية» 
فإنها مع أنها قصدت أن لا تفي بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه 
لتتزوج غيره» فصارت قاصدة لعدم هذا العقد» ولوجود غيره بفعل 
محرم» وتحريم هذا لا ريب فيه» وقد قال الله تعالى: ۴لا جاح 
ہما ان راجا :إن 6 أن يقيمَا حدود اال 9 

وهذه تنوي أن لا تقيم حدود اله» فهي أبلغ من التي لا تظن 
إقامة حدود الله وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يمينا 
بالطلاق بأن يقول: أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك 
فاحلف› وهذا مثل أن يبيع سلعة ونيته أن لا يسلمها إلى الى 
أو يؤجر دارا بنية أن يمنع المستأجر من إسكانهاء بل هو أبلغ من 
ذلك» لأنها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة» فتقصد منع 
قوق العقد-وإزالة :الملك» ومثل هذا 'القصك يطلق. كثير من أصضحابا 
وغيرهم صحته» لأن المعاقد الآخر لم يفعل محرماًء ففي الحكم 
ببطلان العقد ضرر عليه» والإبطال إنما كان لحقهء فلا يزال عنه 
رن قلبل بقرر كير فلينن العقد خراما من الطرفين حى حك 
بفساده» ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه 
صاحب ذلك الشق» فيحكم بوجوب عرضه [عوضه] عليه» وإلا كان 
أكل له بالباطل» ومتى قيل بوجوب العرض عليه فإنما يجب للآخر 
ي فصار ذلك الآخر كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض»› 
فأو جب الله عليه العوض للأول بغير اختياره [ولزم من هذا استحقاقه 
لذلك المال بغير اختيار] فصحة العقد توجب الاستحقاق من 
الطرفين» وحل الانتفاع مشروط ببذل العوض»› فإن منعت المرأة ما 
يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج» ومن أصحابنا من يقول 
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بفساد [مثل] هذا العقد» حتى قالوا هل ذلك في النجش وتلقي 
الركان: 


التو أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا 
العقد مع حل الانتفاع للآخر كما نقول في الرجل يحول بين الرجل 
وبين ماله» فعليه بدله» ينتفع به مالك المال حلالاء مع أن الحائل لا 
يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بین مالکه وبینه» 
فكان العقد صحيحا بالنسبة إلى أحدهماء فاسداً بالنسبة إلى الآخرء إذ 
معنى الصحيح ما حصل الغرض المقصود به» وهذا مما یمکن تنویعه› 
وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يميناً بالطلاق ثم تحثه فيها بان 
تقول: آقاربي يريدون أن ذهب إليهم وأنا أكره ذلك فاحلف على أن 
لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث» فيحلف ثم تذهب إليهم ونحو ذلك 
فهذا آيضاً لا ريب في تحریمه» فان هذه عصته بأنه فعلت ما نهاها 
عنه من الخروج ونحوه وخدعته بأن احتالت على أن طلق» ومثل هذه 
a‏ 


[إقصد الزوجة الإساءة إلى زوجها بفعل محرّم كإرضاعه امرأة صغيرة له 
یجول دون صحة عقد زواجها لو دخلته بهذه النية أو فعلت هذا المحزم 
بقصد التفريق لتحل لزوجها الأول]: 

المرتبة الخامسة: أن تفعل هي ما يوجب فرقتها مثل أن تريد أن 
ترضع له امرأة صغيرة حتى تصير 8 اعات السا أو تاشر اا او 
ابنه» وقد قدمناه أن مثل هذه المريدة لا ينبغي أن ينفسخ نكاحهاء فأما 
الإرضاع والمباشرة» فينفسخ بهما النكاح» فهذا أيضاً تحريمه مقطوع 
به» وهذا قد آزیل نکاحه بغر فعل منه» كما صرف الخاطب بغير فعل 
مه . 

ثم إزالة النكاح الذي [قد] حصل ليس مثل منع [أصل] 
المثظر: فإذا كانت قد قصدت هذا حين العقد فقد تعددت المحرمات 


٤0 


وفساد العقد الثانى هنا أظهر من فساد عقد الخاطب الثاني بكثير» 
وفساد عقد الأول ]ما[ محتمل» فإن هذه بمنزلة المحلل» حيث نوت 
أن تفعل ما يوجب الفرقة كما لو نوى الرجل الفرقة» ولا فرق بين نية 
الفرقة ونية سبب الفرقة» فإن نية المرأة والمطلق بيع الزوج العبد لها 
لما كان سببا للفرقة» كان بمنزلة نية الزوج وحده الفرقة» لكن يقال : 
إنها قد لا تتمكن من الإرضاع والمباشرة كتمكن الزوج من الطلاق› 
وكتمكن المتطالقين من بيع العبد. 


اشا فإن المرأة لم يجعل ل إليها هذا الفسخ مباشرة ولا 
تسبباً» فنيتها أن تفعله مثل مخادعة أحد المتعاقدين للآخرء وذلك لا 
يقدح في صحة العقد بالنسبة إلى الزوج› بخلاف نية الزوج 
فإن الشارع ملکه إيأه» فإدا نوأه حرج ألعقد عن أن يکون مقصودا» 
وكذلك إذا نواه السيد والزوجة فإنما يملكان الفرقة شرعاً بنقل الملك 
في الزوج› فإذا قصدا ذلك حرج العقد عن أن یکون قدا ممن 
ملك رفعه شرعاً ل سیما والفحك هو بمنزلة الزوج في النكاح» 
فالسيد والعبد في النكاح بمنزلة الزوج الحر» فهو يملك العقد بمواطأة 
العبدء والفسخ بمواطأة المرأةء فنيته للفسخ كنية الزوج» إذ النكاح لا 
يصح إلا بإذن الزوج» ولم يوجد للزوج إذن رغبةء والمرأة لا يحتاج 
إلى رغبتها إذا رضيت بالعقد كما تقد لأنها إذا ملكت استوى الحال 
في رغبتها وعدم رغبتها. 

وبالجملة al‏ فهذه قصدت الفسخ بقع محرم › فالواجب أن تليق 
باي قبلهاء إذ لا فرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفسخ 
اة آي بطر الب المففى اله غالبا دالت الاب 
كالمباشرة. 
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المرتبة السادسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير 
رضا الزوج» مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بهاء 
فإنها تملك ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد وغيره» فإنها إذا 
رضيت بمعسر ثم سخطته ففي ثبوت الفسخ بها قولان معروفان» فهذه 
إلى المحلل أقرب من التي قبلهاء إذ السبب هنا مملوك لها شرعاًء 
کطلاق ا وبیع الزوج العبد» بخلاف ما لو قالت: لم أعلم أنه 
مسر أو لم أعلم آنه ناقص عني ليس بكفي أو لم أعلم أنه 
معیب› فإن هذا يثبت لها الفسخ» TT‏ 
الكذب» فتصير من جنس التي قبلها إذا نوت الإرضاع أو المباشرةء 
وهذا أقوى من حيث إن هذا الكذب ممكن» فإنه من الأقوال ليس من 
الأفعال» وإنما يفارق المحلل في جواز التوبةء ومسألة المعسر يحتمل 
فيها تجدد اليسار» فليس المنوي هنا مقطوعاً بإمكانه» كنية الطلاق 
والبيع» وهذا القدر ليس بمؤثر» فإنه قد لا يملك أن يبيعها العبد أيضاً 
بأن يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النيةء 
ومسألة التزويج بمعسر ونحوه شبيهة بمسألة العبدء فإن الفرقة قد نواها 
من یملکهاء ومتی نواها من يملکهاء فلا فرق بين أن يكون هو الزوج 
أو السيد أو الزوجة وحدهاء أوالزوجة وأجنبياًء كما لو كانت المطلقة 
أمة» فاتفقت هي وسيدها أن يزوجها بعبد» ثم يعتقهاء فإنهما قد اتفقا 
على فرقة لا يملكها الزوج» مثل مسألة بيعها الزوج العبد» وسائر 
المسائل التي قصدت الفرقة بسبب محرم» مثل دعوى عدم العلم 
بالعسرة أو النقص أو العيب أيضاً قريبة من هذاء ومتى تزوجت على 
هذا الوجه وفارقت فهي كالرجل المحلل وأسوأًء فلا تحل. 

لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استثناف عقد كما في 
الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمة 
عليه فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظرء فإن المرآة في النكاح 
مملوكة» والزوج هو المالك» وإن كان كل من الزوجين عاقداً ومعقوداً 
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عليه» لكن الغالب الزوج أ آنه سالك والخالب على المرأة أنها 
مُمَلْكَةٌّ» ونية الإنسان قد لا تؤثر في إبطال ملك غيره كما تؤثر في 
إبطال ملكه» وإن كان متمكنا من ذلك بطريق محرم» فالرجل إذا نوى 
التحليل فقد قصد ما ينافي الملك» فلم يثبت الملك لهء فانتفت سائر 
الأحكام تبعاًء وإذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو الملك» 
وهي قد ملكته نفسها في الظاهرء والملك يحصل له إذا قصده حقيقة 
مع وجود السبب ظاهراًء لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصةء فلا 
يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول» حيث لم تقصد أن تنكح؛ وإنما 
قصدت أن تكح › والقرآن قد علق الحل بأن تنكح زوا ر وقد 
تقدم أن قوله: حى تنك [YY NE‏ يقتضي أن يكون 
هناك نكاح حقيقة من جهتها للزوج» وزوج [لزوج هو زوج] حقيقة› 
فإذا کان محللا لم یکن زوجاًء بل تیساً مستعارأء وإذا كانت قد نوت 
أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن ناكحة حقيقة» وهذه المسائل المتعلقة 
بهذا النوع من الأحكام دقيقة المسلك» وتحريرها أن تستمد من تحقيق 
اقتضاء النهى الفسادء وإمكان فساد العقد من وجه دون وجه» ولكون 
الكلام في هذا لا يختص بمسألة التحليلء لم يحسن بسط القول فيه. 


وهذه المراتب التى ذكرناها فى نية المرأة لا بد من ملاحظتهاء 
ولا تحسبن أن كلام [الإمام] خمد ار غيره من الأئمة أن نية المرأة 
ليست بشيء يعم ما إِذا نوت أن تفارق بطريق تملكهء فإنهم عللوا 
ذلك بأنها لا تملك الفرقة» وهذه العلة منتفية في هذه الصورة» ثم 
إنهم قالوا: إن نية المرأة ليست بشيءء فأما إذا نوت وعملت ما 
نوت» فلم ينفوا تأثير العمل مع النية» على أن النية المطلقة إنما تتعلق 
بما يملكه الناوي» فعلم أنهم أرادوا بالنية نية أن تتزوج بالأول» ولا 
ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا كما تقرر» فإن 
هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني» ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك فإن 
العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق هي نية مراجعة الأول 
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إذا أمكنت» فأما إذا نوت فعلا مخفا ار خد اوم ا فلات 
ذلك فهو نوع آخر. 

وبهذا التقسيم تظهر حقيقة الحال في هذا الباب» ويظهر الجواب 
N‏ مطلقاً» والمسألة تحتمل أكثر 
من هذاء ولکن هذا الذي تشر الآن؛ وهو آخر ما یسره الله [تعالى 
من الكلام] في مسألة التحليل» وهي كانت المقصودة أولاً بالكلام» 
ثم لما كان الكلام فيها مبنياً على قاعدة الحيل والتمس بعض 
الأصحاب مزيد بيان فيها ذكرنا فيها ما يسره الله تعالى على سبيل 
الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضع» وإلا فالحيل يحتاج استيفاء 
الكلام فيها إلى أن يفرد كل مسألة بنظر خاص» ويذكر حكم الحيلة 
فيها وطرق إبطالها إذا وقعت» وهذا يحتمل عدة أسفار» والله سبحانه 
وتعالى يجعل ذلك خالصاً لوجهه وموافقاً لمحبته ومرضاته [آمین]. 

والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه [وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
وحسبنا الله ونعم الوكيل]: 

ووقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب في صبيحة يوم السبت السابع 
والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع عشر وسبعمائة بدمشق على يد 
العبد الفقير إلى الله تعالى علي أبي يوسف بن خضر بن 
خرب رالاعا اع ` 

تم الكتاب والحمد لله على ذلك وعلى جميع نعمه. 


۹ 


فھ س الاحادیث والاتار 


الحديث أو الأثر 


أبنوك هؤلاء 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 

نوا او کر ا 
نار لحدود الله : (الحسن 


البصري) E E‏ 
أجمع علماء الشرق والغرب على 
الإيمان بصفات الله التي وصف 

بها نفسه : (محمدبن الحسن) ٠۳۲‏ 

أخدع من ضب (مثل) Oo vue...‏ 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۲٠۹ ۰۱۷٦‏ 

إذا اجتهد الحاكم فأخطاً IR‏ 


إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 
إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه 
إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب 
E e E‏ 
إذا صح الحديث عن 
رسول الله َة فاضربوا 
بقولى الحائط : (الشافعى) 
اضر الان لار والدرهي 


٤ 


وتبايعوا بالعينة VT EVN oa‏ 
اا ف ن راا 
وشربت الخمور U esa‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
إذا كان ذلك لم تحلين له ولم 
تصلحين له EE. a‏ 
إذا لم تغلب فاخلب: (مثل) Y۸‏ 
إذا لم يكن يمين فلا بآس» في 
المعاريض مندوحة عن 
الكذب : (أحمد) AE‏ 
إذا نوى أحد الثلاثة إحلالاً فلا 
یصلح : (جابر) ........ ٤۳۸‏ 
إذاهمّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد 
العقد : (الحسن والنخعى) ۱۹ 
إذا هم أحد الثلاثة فهو ا 
محلل : (الحسن والنخعي) ٤۳۸‏ 
إذا هم الزوج الأول أو المرأة أو 
الزوج الأخير بالتحليل 
فالنكاح فاسد: (إبراهيم 
النخعي) E ere‏ 
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه VE aS‏ 
ربع جائزات إذ تكلم بهن : 
الطلاق› والعتاق: (عمر) . ٩۸‏ 
ربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً ۲۲۰ 
اقرط ارتي أل دروولا 
تشرکوا به شیئ a‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أشهد على النكأاح .......... ٤١١‏ 
اکل تمر خر هکذا؟ AE e‏ 
ألا أخبركم بالتيس المستعار AV‏ 
ألا أنبئكم بالتيس المستعار .... ٤٤١‏ 
الزم امرأتك. فإن رابوك بريب 
فائتني : (عمر) PI‏ 
اللهم إن كان إنما بها أن تجعلها 
لرفاعة فلا يتم لها نكاحه ٤‏ 
اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين 
(عمر) UE A‏ 
اللهم إني أسألك حكما يوافق 
حكمك A EY‏ 
ليس يشهد أن لا إله إلا الله ... ٤٠۳‏ 
أما إنهم ماعبدوهم» ولكن 
أحلوا لهم الحرام OT‏ 
أما بعد أيها الناس» إنه نزل 
تحريم الخمر وهي من 
خمسة: (عمر) A ea‏ 
أما بعد [فإن] فأحسن الحديث 
کتاب الله E E TT‏ 
أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم 
على العمل مما ولانی الله .. ۲٣۲‏ 
إ اخذت برخ كل هال 
اجتمع فيك الشر كله: 
(سليمان التيمي) aR‏ 
إن کان تزوجها ليحلها له لم تحل 
له: (عطاء) E Ee‏ 
إن كان كذلك لم تحلي للأول 
حتى يذوق عسيلتك ET‏ 


را 
mk‏ 2 


إن الله لاي خدع» هذاما 


حرمه الله ورسوله: (ابسن 


إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه 


فخالفوهم A ES‏ 
إن اليهود لا يصلون في نعالهم 
فخالفوهم EAR‏ 


عضوضاء يعض الموسر 
على ما فی يديه 
إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك 
لهما: (سعيد بن المسيب) 
إمماأخشى عليكم: زلة 
العالم : (أبو الدرداء) 


الا ا و 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه ES‏ 
إن هذه الشاة تخبرنى أنها ذبحت 
ا ET‏ 


۷1 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ان اضق الشرو وط أن توفوابه ما 

استحللتم به الفروج FA ae‏ 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت 

به انفسها rs‏ 10 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة 

OV e والخنزير والأصنام‎ 


۳٦ 


10۹ 


VA 
۱۹ 
14۲ 


۳۳7٦ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


إا حاملوك على ولد الناقة ۱۸۲ 


إا لم نرده عليك إلا أا حرم ... ۹۱ 
إنك بأرض الربا فيها فاش : (ابن 
سلام) EM E DS‏ 


إنك لا تدري ما حكم الله فيهم A‏ 
إنكم إذافعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ۰ 
إنماالأعمالبالنیات ٤١١١۲۸۲۰۹۰۰٥۰‏ 
إنما الربا فى النسيئة 4 ۲0۱ 
إنما هما اثنتان : الکلام والهّدی . ٠٠۹‏ 
إنه لم یکن قبلي نبي إلا کان حقاعلیه ۲٣۰‏ 
إني أخاف عليكم الرما 0٠‏ 
إني لأخاف على أمتي من بعدي 

من أعمال ثلاثة . 
أوصيكم بتقوى الله والسمع 

والطاعة وإن كان عبدأً حبشيا ٠٠١١‏ 


o©eoeosnoenoe 


أوّه عين الرباء لا تفعل 
إياكم وتات لامور قان شر 
الأمور محدثاتها 


ایا افر اة کت فسا دون 
إذن وليها RE GRE ba‏ 
أيها الناس ما يحملكم على أن 
تتابعوا فى الكذب E E‏ 
الله حكم قسط هلك المرتابون: 
(معاذ) RS a‏ 
چ 
بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر: 
(سعد) N ARE‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


النصح لكل مسلم TE sa‏ 
بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنیا ... ۰۱۲۳ ۰۱۹۷ 
YA YA YA oY f‏ 
بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي 
الت شت E Se‏ 
بل أنت عند الله غال N Aes‏ 
بيع المحفلات خلابة» ولا تحل 
الخلابة لمسلم E se‏ 
بيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا 
خبثة TE sel aes‏ 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 
إلا أن يكون صفقة خيار 0٤‏ 
البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن 
صدقا ونا IT eee‏ 
ت 
تأخذ ماتعرف وتدع ما تنكر» 
وتقبل على خاصتك a‏ 
تبايعا وقولا: لا خلابة IR ose‏ 
تبايعوا وقولوا لا خلابة A Sd‏ 
تبيت طائفة من أمتي على أكل 
ورن وهو ولعت TE‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ٠۲١‏ 
تروح لهم سارحة عليهم فيأتيهم 
طالب حاجة فيقولون 1۲ 
تروح لهم سارحة عليهم ويآتيهم 
رجل لحاجة E‏ 
تريدين أن ترجعى إلى رفاعة 13 


VY 


الحديث أو الأثر الصفحة 


تضرب وتحبس ولا تقتل ‏ 


المرتدة: (الشوري واي 


حنيفة) EE A ESS‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة E Es‏ 
ت 


ثلاث اللعب فيهن كالجد: 
الطلاق : (أبي الدرداء) .... ۹4 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: 
النكاح» والطلاق» والرجعة ٩۸‏ 

ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق› 


والعتاق : (علي) ON ia sd‏ 
ثلاث يهدمن الك زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 

BR EY مضلون : (عمر)‎ 

CC 

ل O‏ 
حرم | لخلرة بالمرآة الأجنبية 

PON se oar NM والسفر بها‎ 


الحرب خدعة AE (1۷۹ «IOAN «(Fo‏ 
الحلال ما حل الله فی کتابه ... ۳١۷‏ 
خير القرون القرن الذي بعشت 


ues®se®eudnaonné oO %0 ® @ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
دعوا الناس یرزف الله بعضهم من 

COA a eS بعض‎ 
TN aes الدين النصيحة‎ 


ذلك السفاح» لو أدرككم عمر 
لنکلکم : (ابن عمر) 
ذلك السفاح» لو أدرككم عمر 
لنکل بکم : (ابن عمر) ۳۷۲» 

5 
رد إليه هديته أو احسبها له: (ابن 


moves a® 


ز» ص 


غبن المسترسل ربا 
ف 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل 


ترکت : (ابن عباس) a‏ 
فلا تنزلهم على حکم الله» فإنك 
لا تدري اا و و 


F0۸ 


FAV 


YY 


4 


1A۲ 


q ¢ 


۹٦ 


۲۹ 


1۱1۹ 


YAS 


GY 


اف E Seok‏ 
ق 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
شحومها جَملوه O eS‏ 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم OVE RESA‏ 
ك 
كان إذا اراد غزوة ورّى 
بغیرها ..... AE AV4 MOA‏ 
كان المسلمون يقولون: هر 
التيس المستعار: (الحسن 
البصري) la ATT‏ 
كانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت لم يبق حوت إلا 
خرج E AE Ee‏ 
كاتا الال IR SRR‏ 
کره عمران بن حصین بیع 
السلاح في الفتنة CT ns‏ 
كل الكذب يكحتب على ابن ادم 
إلا ثلاث خصال E‏ 
كل بدعة في النار Sy‏ 
كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار فهو کبیرة ...۰ ۲۸۹ 
کلاهما زان ولو مکثا عشرین 
نة (انن غم LON aa‏ 
كنانعدەعلىعهد 
سول الله ل سفاعا ۳۸۷۰ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» 
(سلمان الفارسى) E‏ 
كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في 
حثالة من الناس eons‏ ۲1۸ 
الكذب كله إثم إلا مانقع به 
مسدم N SSS SS‏ 
ف إلى فال لا وسن 
OC SSE ED‏ 


التاسع 
امسکتها: (ابن عمر) ٠٣۷ ۳٥۳‏ 


ON echo (عثمان)‎ 

لل إلانكاح رغبة كنانعده 
سفاحا ROR N‏ 
۳0۰ 


لاء إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
E‏ (عمر) ۰۳٥۰١‏ ۳۷۲ ۳۸۷ 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا 
الدينار بالدينارين 
لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره 
اعا ا (أخهت) :: ۲۲ 
لا تحلین له حتی تذوقی عسیلته ٤٤٦١‏ 
لا تذهب الليالي U‏ حتی 
يشرب طائفة من أمتى الخمر ٦°‏ 
ا 
فتستحلوامحارم الله ۰٥۵ ٤7‏ ۷۱» 
PAV < TTA<“10%4‏ 


(V€ 


الحديث أو الأثر 


لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير 


الصفحة 


دلسة : (عثمان) TON SE‏ 
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير 
دلسة : (علی) ROM‏ 
لا تشبهوا بالأعاجم O das ceas‏ 
لاتصرواالإبل والغنم » فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخیر النظرین .. ۲۲٠‏ 
ت 
ابتع بالدراهم جنيبا NE Res‏ 
لاتنكحهاإلانكاح رغبة: 
(عثمان) E SSA‏ 
لا توطاً حامل حتی تضع ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
لا جناح عليك E SS‏ 
معها وتعمر معه : (الشعبي) ۰ 
لاء حتی ینکحها مرتغباً لنفسه .. ۲۵٥۲‏ 
لا خير في الكذب UY oT‏ 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ۹٦‏ 
لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا نكاح 
دلسة: (عثمان وابن عمر) ۳٢‏ 
لا هو حرام OV. RRR‏ 
لاء ولکن زببه ثم بعه: (ابن 
عمر) A SOLE‏ 
لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ... ٤٥۳‏ 
لا يبتع أحدكم على بيع أخيه ... ٤٥۳‏ 
لا يجمع بین متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع NO an SR‏ 
لا يجوز شىء من الحيل 
(أحمد) 1 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لا يحل الكذب إلا في ثلاث .. ٠١١‏ 


لا يحل سلف وبع › ولا شرطان 


في بیع YTV eens onnns‏ 
لا يحل لاحد يبيع شيا إلا بيّن ما 

IT coast EER فيه‎ 

اخیه حتی یذره CO Sesî‏ 


لا يحلها إلا نكاح رغبة: (مالك) ۲١‏ 
لايخطب الر جل على خطبةأخيه ٤٥ ٤ » ٤ ٥‏ 


لا يخطب على خطبة أخيه tor‏ 
لا يدخل الجنة عجوز YAN ae ata‏ 
لا يزالان زاين وان ڻا عشرين 
سنة : (عمر) TVY «TON oF!‏ 
لا یستام على سوم أخيه ٤٥٤ ٤٥۴.‏ 
لا يضر الزوج مانوت الزوجة: 
(مالك) TV SEAR‏ 


لا يعجبني إلا أن يفارقها : (الثوري) ۲۱ 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور ۳۹۸ 
لا يقبل الله صلاة من أحدث 

حتی یتوضاً PEN mile‏ 
لا يقتل مؤمن بکافر TAN. Soe‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو 

القَذة بالقذة E SS‏ 
لعن آكل الربا وموكله 

وشاهدیه وکاتبه والمحلل 

والمحلل له E TE‏ 
لعن الخال والملل ك بک 

RE oS المزني)‎ 


الحديث أو الأثر 


لعن الله آكل الرباوموكله» 


وشاهدیه وکاتبه AN Seen‏ 
لعن الله الحال والمحلل له» هما 
زانیان : (ابن عمر) ...... PON‏ 
لعن الله الخمر AN SS‏ 
لعن الله المحل [المحلل] 
والنخلل له AV TAT‏ 


لعن الله المحلٌل والمحلّل له ۲۸٥۰۲۰۸‏ 


owsooGgoegEsnsSs SSO 


ON ES فباعوها‎ 

لعن رسول الله ميو الحال 
والمحلل له OAS E‏ 

لعن رسول الله اة الواشمة 
والمستوشمة INE SOS‏ 
لعنت الخمرة على عشرة وجوه AY‏ 

لقد حکمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة aoa‏ 
Yo‏ 


لقد حكمت فيهم بحكم الملك . 
لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات ٠١١‏ 
لاما افطاها نما شل هن 


فرجها U TET TTY‏ 
لورخصت لكم في هذه 

لجعلتموها مثل هذه E TT‏ 
لو طلقتهالأوجعت رأسك 

EIT A بالسوط : (عمر)‎ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا: 
(عمر) CIE eNOS‏ 


لباتین على الناس رمان لا يقن 


فيهم إلا من أكل الربا . 3 
ليأتين على الناس زمان يستحلون 

الربا بالبيع N Ml ٤‏ 
ليس أحد من خلق الله إلا يؤّخذ 

وق اة ويرك إل 

النبي ية : (مجاهد والحكم 

ومالك) A N TE‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين 

الئاس ON Ale‏ 
لیس بکاذب من أصلح بين الناس ۸4۹ 
ليس ذلك لك» حتى يذوق 

عسيلتك رجل غیره CEN ..u..‏ 
لیس منا من تشبه بغیرنا O e‏ 
ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد 

التحليل : (أحمد) E Ea‏ 
لیست بنکاح ولا سفاح› ولکنها 

متعة : (ابن عباس) NYE e‏ 
ليستحلن طائفة من أمتي الخمر 1٤‏ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر 


ORs Ns 


الحر والحرير TY cEV.......‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الخز والحرير TY EV Sad‏ 
2 
ما أخبثهم E ae‏ 


الحديث أو الأثر الفيحة 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله» 

ویستهزئون بایاته ...۱١۱۰ء‏ ۱۱۳ 

AY A! 

ما بركتهن إلا لأولادهن: (عمر) ۳۷۰ 


ما ترکت من شيء يقربكم إلى 


الجنة إلا وقد حدثتكم به .. ٠۷۲‏ 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . ٤٠١‏ 
ما خير بين أمرين قط إلا اختار 

Ea a 


ما ظهر 
إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله 1۸ ۷۳ ۸۲ ۳٤۸‏ 
ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا 
أحلوا بأنفسهم عقاب الله 34ء ۷٣۳‏ 
ما لا يصلح ذلك إذا كان 
تزوجها ليحلها: (أبو 


الشعثاء) E a De e‏ 
من احتال بحيلة فهو حانث : 
(مالك) E eae‏ 
من ات فی امنا ها لس مه 
فهو رد IN sama O‏ 
من اخدت فى دیا ها لیس مه 
فهو رد O‏ 1 
من أخذ أموال:الناس يريد 
أداءهاء أداها الله عنه ..... QF‏ 
من أدخل فرسا بين فرسين وهو 
لا يۇمن ON SN‏ 
من أين هذا؟ AS ER‏ 
۲0 


من الكبائر شتم الرجل والديه 


الحديث أو الأثر 


آ وکسا أو الريا AN io‏ 
من باع عيبا لم يبينه لم يزل في 

مقت من الله IN Ss‏ 
من بایعت فقل : لا خلاية Y۸‏ 


من تروچ امرأة بصداق ينوي أن 
لا يژديه إليها فهو زان .... ٩۹۳‏ 


حتی يبیعه من يهودي 
من ضار أضر الله به CUN Eee A‏ 
من طلب العلم بالكلام تزندق : 

(أبو يوسف) NY Sess‏ 
غل غا یش ا اما 

فهو رد IR as‏ 
من عستا فليس هنا E‏ 
من کان بينه وبين قوم عهد فلا 

KE ena: يحل غق‎ 


من نكح لاعباًء أو طلق لاعباً ۹۸ 


عباس) ONE Ae‏ 
من يرد الله به خيرآيفقهه في 
الان YoY ET‏ 
من يشتري منی العبد E‏ 
من هده الله فلا مضل له A en‏ 
المؤمن أخو المؤمن OF ae‏ 
المؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم N‏ 


VY 


الحديث أو الأثر الصفحة 
المؤمنون عند شروطهم A va:‏ 
المختلعات والمنتزعات هن 

المنافقات CE Aa‏ 
المرتدة يجب قتلها: (مالك 

والشافعي وأحمد) E Eas‏ 
المسلم أخو المسلم»ء لا يحل 

لمسلم باع من أخيه AT‏ 
المسلمون على شروطهم إلا 

شرطاً أحل حراماً ۲٤١...‏ ۳۹۳ 

ن 

نحن من ماء VA Yee‏ 
نکاح الهازل لا یجوز: (مالك) . ٩٩‏ 
نهانا عن التشبه باليهود N ET‏ 
نهى أن تشترط المرأة طلاق 

أختها e E‏ 
نهی أن یبیع حاضر لباد . ۲۲۷» ٤٥۳‏ 
نهی أن یبیع على بیع أخیه .... ۲۲۷ 
نهى أن يجمع الرجل بين سلف 

وبیع e‏ 
نھی أن يخطب على خطبة أخيه . ۲۲۷ 
نهى أن يستام الرجل على سوم 

أخيه O LSE‏ 
نهى أن يسوم الرجل على سوم 

أخيه IER‏ 
نهى أن يكري الرجل بيته أو 

حانوته ممن يبيع فيها 

الخمر: (ابن عمر) E‏ 
نهى عن إقامة الحدود بدار 

A e الحرب‎ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
نهى عن الانتباذ فى الأوعية ... ٠١۷‏ 
نهی عن التشبه بهل الکتاب .. ۲١۹‏ 
نهى عن التلقي OF ASCs‏ 
نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها ۲٠١‏ 

نهى عن الجمع بين المرأة 
وخالتها E‏ 
نهى عن الخليطين o Sein‏ 

نهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروبها ....... YON‏ 
نهى عن النجش EL ea‏ 
نهى عن النجش والتصرية for‏ 
Yo0A۸‏ 


نهى عن إيقاد المصابيح عليها 
نھی عن بناء المساجد على القبور ۲٥٣۷‏ 
نهى عن بيع السلاح في الفتنة ۸۹ 
نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر۷۷» ۷۸ 
ھی عن د را 0 عم م 


أو ومين E‏ 1 
نهی عن تکبیر القبور وتشریفها . ۲٣۹۸‏ 
نهى عن تلقي السلع To‏ 
نهى عن شرب العصير والنبيذ 

بعد ثلاث E SMe‏ 
نهى عن صوم يوم الشك ا 1Y‏ 
نهى عن طعام المتباريين coon‏ ۳۸ 
نهى عن وطء الحبالى EE ee‏ 
نية المرأة لا تؤثر : (أحمد) ۷ 


النكاح جائز والشرط فاسد: (أبو 


النكاح حده ولعبه سواء: (ابن 


مسعود) 


EVA 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ھ 

هذا الذي تزعمين CEN Sos‏ 

Whee e هذه أختى‎ 


هو أعظم الإثم : (الشعبي) a‏ € 
هو السفاح» لو أدرككم عمر 

لنکلکم : (ابن عمر) ۳۷۲» ۳۸۷ 
هو محلل وإذا أراد بذلك 


(إحمد) DAS e aes‏ 
9 
والذي نفسي بيده ا يؤمن 
احدکم حتی يحب لاخیه ۲۳1 
العلماء بعلمهم IY asides‏ 
ويل للأتباع من عثرات العالم: 
(ابن عباس) EN a‏ 
ي 
يأتي على الناس زمان يأكلون فيه 
Co 0‏ 
يأتي على الناس زمان يستحلون 
e aa aaa‏ 


اا 


الحديث آو الأثر 


يأتي على الناس زمان يستحل فيه 


الصفحة 


خمسة أشياء بخمسة أشياء . ٦۸‏ 
يؤخذ بالعلانية : (أحمد) O a‏ 
يا بني لا تنشد الشعر: (ابن 

المبارك) LEY. SOE‏ 
یبکینی هذه الورقات» هل تعرف 

ا ا E SAS‏ 
يحشر أَكَلَةٌ الربا يوم القيامة في 

صوّر الخنازير E. Boas‏ 
يشرب ناس من أمتي الخمرء 

پسمونها بخیر اسنمها E.‏ 
يشرب ناس من أمتي الخمر باسم 

سوا ن E. RES‏ 
يفرق بینهما» والمهر لا بد منه 

(أحمد) E Es‏ 
يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير ٦۳‏ 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

FACES aed عن اسه‎ 


۹ 


الموضوع الصفحة 
ال E OOO OT oa‏ 
صور مخطوطات الكتاب USSSA CCR DE‏ 6 
و E RG E E‏ 
مقدمة في التمهيد للدخول في موضوع الكتاب: LO. ese SE‏ 
انتباه بعض الأفاضل إلى خطورة تحليل «المحلل» ووقوع الناس في 

ا وله مسب اع ولك الفخل: N‏ 


وعد المصنف على إيراد الأدلة المبطلة على مستحلي التحليل : E‏ 
مسألة في مجمل صور التحليل وبيان أنه باطل وإن كانت نوايا العاقدين 
له حسنة E FELE‏ 
سرد مجمل لأقوال جهابذة علماء الأمة من التابعين وما بعدهم في أن 
التحليل باطل ولا يصح NA SISTENT Sa ٠‏ 
أقوال التابعين فى «التحليل» : e SEARS aa‏ 


me 


مجمل روايات عن الإمام أحمد وأصحابه من المتقدمين ومن وافقهم 

على بطلان التحليل : N RESP GEST RESLAE‏ 
تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد: E AS‏ 
تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره على أن نكاح التحليل كالمتعة في 

الحرمة: N RAE ESE OE Ra‏ 
شروط التحليل باطلة وإن تعددت صورها: N MOR‏ 
بيان أن الفقهاء الذين يجيزون عقد التحلیل نهم یکرهونه في نفس الأمر: ... ۲۹ 
بيان أن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف على تحريم التحليل: .. ۳١‏ 
ذم التحايل على إجازة التحليل وأنّه مخادعة لله: E‏ 
سرد لبعض الصحابة رضي الله عنهم ممن قالوا بتحريم «نكاح التحليل»: ٠١‏ 


EA* 


الموضوع 

سرد لأسماء التابعين ممن قالوا ببطلان نكاح التحليل: ............ 
بيان أن الحيل في الشرع مذمومة: ULE eR ORE‏ 
الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه E‏ 
الأول E ere AAS Sa‏ 


بيان أن التحايل فى ألفاظ العقود ضرب من النفاق فى آيات الله : 
مرض الفاق : Saleen aus eeeleieemalee neman ienahu anons‏ 
بيان الدليل الثانى من أوجه ni LEE‏ 
الوجه الأول ee Res AOE DUS DAMES‏ 
الو جه الثاني N OO E O EVIE‏ 
الوجه الثالكث e Rae RS ass Ea SSSA‏ 
يشمل التحريم عاقد التحليل لأنه عقد تحايلا: TT‏ 
الوجه الرابع neunuuuuannnccccecsscncnccsesennsnesHansessnmes‏ 
بيان أن الذين جوزوا التحليل E‏ کمثل ا أصحاب السبت الذين 
تحایلوا عل النصرص فمسخهم الله سسا ذلك : TET ETTI‏ 
حول ذلك في روايات المفسرين: OR TCE ETE‏ 
بيان قياس أن مرتكب الحرام غير مستحل له» أهون ممن يستحله بالحيل 
الباطلة : TO O E PTT TET‏ 
التأويل الفاسد أ أشد خطورة في استحلال المحرمات لذلك استحق 
أصحابه اللعن والمسخ : ceueoneunnenennnenenenenenonnenns‏ 
التنكيل بالمجرمين معناه التحذير مما ارتكبوه ليعتبر غيرهم أن لا يقعوا 
بمثل ما وقع العصاة به : a ee SASS‏ 
الوجه الخامس eoeneceeeunoonnennenonneneneneconsseoneonns‏ 
مناقشة إبطال الحيل على ضوء حديث «النية» : TT TET‏ 
الوجه السادس oeeeenanecennenennenennpenceeccecsonsonnnnn‏ 
استدلال أهل التحليل بحديث الفرس الثالث المحلل استدلال باطل لأنه 


ET EEE EEE TTT TT EEE : حدیث غير محفو ظ ولا ثابت‎ 


۳ 


٤٦ 


¥ 


CAY 


الموضوع الصفحة 
مناقشة أصحاب الحيل E REE e‏ 
الوجه السابع O MRE E DS eS‏ 
الوجه الثامن GE ROEL ERATE ASA‏ 
النهي عن التشبه باليهود دليل على النهي عن أفعالهم وحيلهم المعاكسة 

لنصوص الشرع : ON neee ens‏ 
الوجه التاسع O BE ROOTES SEES SE at‏ 
نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتةٴ دون أكل 

الشحوم وبيان أن ذلك تأويل فاسد: E ۹ EO ES‏ 
بيان أن تعليق الحكم بمجرد اللفظ في باب الأيمان دون التفات إلى 

المقصود - تحايل على الشرع : E Mca a‏ 
الوجه العاشر N O I O O‏ 
ا آل كح الح بر اسي اتون رها هو تاريل اة 

يوجب السخط والمسخ كما وقع على إخوانهم اليهود: E eee‏ 
بيان أن الخسف والمسخ بسبب التأويل الفاسد كما وقع لليهود: O‏ 
بيان أنه بيه بيّن أن أمته ستستحل الربا بالبيوع كالعينة والخمر باستبدالها 

باسم اخر: O EKER SRE ERE‏ 
بيان أنه ڪه أخبر عن استحلال أمته محرمات بأسباب أصلها حلال : 1۸ 
بيان أن بيع العينة صورته بیع تحایلا وحكمه كحكم الربا في الحرمة: 1۹ 
الوجه الحادي عشر VN SODAS‏ 
بيان أن بيع العينة حرام وأنه من أبواب الربا: E saia‏ 
بيان نصوص وآثار تدل على شناعة بيع العينة وأنها من أبواب الربا: 21 
بيان أن بيع المضطر منهي عنه كبيع الغرر وبيع العينة: VE. BS‏ 
بیان صور للبيع محرمة في الحكم وإن تعددت وتنوعت : O‏ 
بيان أن النهي عن الحيل من أجل أنها في الظاهر بيع وفي الحقيقة أنها ربا : 3 
يان أن كثيراً من البيوع مما يحسبها الناس أنها جائزة ولكنها في الحقيقة 

له حكم الربا فليتنبه وأن الاعتبار بالعقود بمقاصدها التي تؤول إليها: ۸۲ 
الوجه الثانى عشر AQ ESSENSE Se‏ 
بان أن ارز تاها فى ارفاك والادات: Ré needs‏ 
بيان أن عاصر العنب ان ا شرا E SS‏ 


الموضوع 


الصفحة 


بيان أن صيد البر حرم على المحرم إذا صِيْدَ لأجله ولو لم يباشره المحرم : 

بيان أن ذبح الحيوان إذا دخلت عليه نية فاسدة فإنها تفسد حل أكله: 

بيان أن تأثير النية يدور مع سائر التصرفات في العقود حلا وحرمة: 

بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد إيقاعها 
كبيع المكره والهازل. . إلخ : SAE OE EES‏ 

بيان أن القصد في العقود معتبر حلا وتحريماً وعليه فنكاح التحليل باطل 
لأنه یتلفظ به وهو لا یرید بنیته زواجاً انشا TET‏ 

بيان أن الشرط الفاسد إذا شرط في وغيره لا يصح ويبقیٰ عقد 


بيان الخلاف فيمن عقد البيع سرا أنه بكذا ثم يعلنان جهراً أنه بكذا وأن 
القصد هو المعتبر فى ذلك: ES ETT‏ 
يان الخلاف في عفد التكاخ أن العهر سرا كذا اوجهرا كذا؛ E‏ 
لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته: ET‏ 
نكاح المحلل اقتضى استهزاءَ بحدود الله وآياته لذا أوجب الشرع عليه 
اللعنة وفساد نكاحه ومثله نکاح التلجئة : TEY‏ 
الأصل ذ فی العقود کونها عل وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتیال بها 
ال هب اه ANSARTEEE ESLER SAS LS‏ 
کر قاف م ي اعات مو اة وها می اعد 
الحيل وما ينبني عليها من تصرفات في العقود: .......... E‏ 
اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة» مؤثر في الحكم على العقد صحة 
وفسسادا: REE O ETE ETT OIE‏ 
الوجه الثالك عشر  E I‏ 
تاریخ نشوء الإفتاء بجواز التحليل بلا دليل : RS‏ 
مسألة التحليل بدعة لم يرد جوازها على ألسنة السلف وليست من ألفاظ 
المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب : Ra SES‏ 
البيع بطریق مشروع لا دخل له بحیل آهل التحليل ومخادعاتهم : ن 
مسألة «التحليل» بدعة محدثة فلو كان لها أصل لحدثت فى زمنه علا 
للمطلقين ثلاثاً - وكذلك في حالة امرأة رفاعة القرظي: .. A‏ 
حيل التحليل وغيرها ظهرت في أواخر عصر التابعين وأنكروها من قبل جهابذتهم : 


AT 


۹۲ 


۹۳ 


۹۳ 


۹٦ 


1۲ 


110 


مسألة قبيحة فى الحيل : VERE o A‏ 
أغلب الحيل حرام وبعضها كفر والعياذ بالله تعالى: al‏ 
مسألة فى الكفر : O A E O‏ 
کش ا البدع ممن انتسب للمذاهب المتبوعة والمذاهب منهم براء 
كالجهمية والمعتزلة : USE LOSSES ESE Î‏ 
إطلاق الفجور على مسائل الحيل إنما هو في المسائل المختلف فيها لا 
الان الى م عقاف المبين ب TE‏ 
الإنكار ديدي الفقهاء على أهل الحيل هو أصل نفي قاعدة الحيل : 
نماذج وصور من الحيل الشنيعة : eer aaa Re‏ 
احتمالات تساؤلية على أصل الإنكار على مسائل الحيل في حين أن لها 
أصلا عند الفقهاء : SSS DAS‏ 
الرد على تلك الاحتمالات التساؤلية بأسلوب علمي فقهي : RE‏ 
دين الإسلام يتم بأمرين : O OE ENT‏ 
الحذر من اتباع رخص الفقهاء إذا عارضت الأدلة الصريحة الصحيحة : 
تحذير علماء السلف من اتباع كل فتوى بدو تمحيیص : os‏ 
عودة أخرى في تحذير علماء السلف مما ابتدع وصار ا في الدين 
أو عند الاشتباه بزلات العلماء: PSE aE ESSA‏ 
علماء الأمة الأوائل إن صدرت عنهم مسائل تخالف النصوص يتبرؤون 
ميا احا وافواتا: E OEE‏ 
تحریم الحيل قطعي لا دخل للاجتهاد ف فبها : A Se a‏ 
مسائل الخلاف لا تشمل الحيل O‏ 
المتأخرون أحدثوا حیل كثيرة نسبوها لأئمة مذاهيهم وهم منها براء: 
إنکار الإمام أحمد على فتاوی مبتدعة صدرت عن علماء کبار خوفاً من تقلیدهم : 


O 


مشمولة مع الغير في جهة عامة والتحقيق في ذلك: e‏ 
ا ا ا ا 
يغتر بها : ESRA GS E E TDS E Dê‏ 


المو ضوع الصفحة 


الواجب على المؤمن إذا اعتقد اعتقاداً يرى أنه لا يجوز فإنه يجب الوفاء 
به وترك شبهات حیل جروازه: OO DCS ER E‏ 
الوجه الراب عشر OV Ee o DSSS ESS‏ 


الحيل هي محاولة فك قيود الشرع والانفلات منها إلى حمى محارم الله: .. ٠١١‏ 
موقف العبد المؤمن تجاه أحكام الله الالتزام دون محاولات التهرب منها: .. ٠١١‏ 


الوجه الخامس عشر e E TT TET‏ 
ليس كل حيلة في الشرع مذمومة بل فيها حيل محمودة كمخادعة الكفار في 
الهروب منهم . . . إلخ هذا إذا لم تعارض كتاباً أو سنة: OE iia‏ 
الرخص الجائزة شرعا فى الكذب محصورة غير مطلقة : LG TTT‏ 
رو الح اا لے ا وا و E EOS‏ 
آقساء الحيل E AE GE SADC E)‏ 
تساؤلات افتراضية حول تجويز التحليل من خلال شبهة أن المقاصد فى 
الأقوال والأفعال هى عللها التى هى غاياتها ونهاياتها: E e‏ 
هل علة تجويز الال 6 ب لام العاقبة؟ : EE SRE‏ 


الحجح المبطلة للتحليل والرد على شبهات مجوٌزیه : AVE ALES‏ 
تقرير الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدم جواز التحليل من خلال 


الدخول من أبواب شبهات المجرّزين : N SS ERSTE‏ 
رد على شبهة مجوزي التحليل بأن مقصودهم صالح ذو منفعة: VY ves.‏ 


صور من الاحتيال المحرّم دخل أصحابه إليه من خلال شبهاتهم الفاسدة: VE st‏ 
أهمية معرفة الفقيه لأقسام الحيل السابقة ليكون بمنجاة من حيل الدجالين 


Vs a SSE n Ee : ورد شبههم‎ 

ما قيست عليه الحيل المحرّمة نوعان وليست مثله: VA nS‏ 
استعراض المصتّف رحمه الله تعالى لمسائل المعاريض الجائزة وأحكام ذلك: ٠۷۸‏ 
صور لا تليق بالمعاریض : Ab. eR ISADORE Soa‏ 
ضابط تحريم التعريض : E TONE‏ 1 
حقيقة التعريض : AN SASS SECS ER Res‏ 
مقاصد المعاريض الجائزة: A Si PESER eê EEA aE‏ 
حقيقة معاريضه علا : E acta ADELA ES‏ 


التدليس الذي في الإسناد سلكه المدلسون من باب المعاريض المحرّمة: ٠۸١‏ 


CAO 


الموضوع اله لصفحة 
bh oa‏ ا« . \AS$‏ 
ص صو اط حرم الىعحر یس . iN euuuneeeseueuunsnncseneecnsnsenensnno6snnns‏ 


حقيقة المعاريض المحرمة وبشاعتها القبيحة : NE. AES e‏ 
المعاريض تكون بالأفعال أيضاً: E SLL‏ 
ومعاريض النبي يوسف عليه السلام من قبيل المعاريض الحسنة الجائزة: ٠۸١‏ 
صورة أولى من معاريض النبي يوسف عليه السلام: A Ae‏ 
صورة ثانية من معاريض النبي يوسف بلا : AE SSE SSS‏ 


من صور المعاريض الجائزة فى الآثار والأحاديث: A see‏ 
صورة ثالثة من معاريض ال ا Ae Ras E‏ 
مواقف يوسف ية وإخوته في هذه الآيات ونماذج من التفاسير في ذلك: .. ۱۸۸ 
نماذج من صور التعريض الجائزة : AE ASSESS‏ 


ای الى و 6 لش من فر رار آنا الا دن 
ظلمه بغير رضاه كما فعله يوسف اة بإخوته . ومناقشة ذلك : VAN we as‏ 


المكر والكيد بمعنى واحد ومنه جائز بل وواجب ومنه حرام : N aa‏ 
المكائد التى كيد بها يوسف بلا : O O‏ 


حقيقة كيد الله تعالى للكافرين والفاسقين : AT SE‏ 
سنن الله تعال في كيد المجرمين انتصارٌ لإيصال الحق إلى من ظلموهم: .. ٠١۹٤‏ 
حقيقة كيد الله تعالى لعبده الطائع إلهامه فعل الطاعات والعمل الصواب 

المباح وتجنيبه فعل المعاصي والشهوات : VE al‏ 
شبهات حاول مجيزو التحليل الدخول منها والجواب عنها: O‏ 
بداية الجواب على شبهات محللى التحليل : A BESS OSE ESR‏ 
توضیحات حول حدیث بلال: NAMA RA LERSSE EOD‏ 
مناقشة أصحاب التحليل ودحض شبهاتهم تفصيلا وتبياناً: O e‏ 
حيل الربا أغلظ فى بابها من التحليل : 8 
اج وصرر من سانل الشترف ر اهيل فة E e‏ 
نقول عن العلماء في أقوالهم حول الصرف: e e ols‏ 
عرض نماذج مختلفة حول مسائل الصرف ومسائل الربا وتداخلها مع بيع العينة 

الذي هو من جنس الربويات ومناقشة الشبهات حول ذلك : ET‏ 
توجيه حديث بلال وأنه لا دخل له في الحيل الربوية فلا يسوغ الدخول 

OE ESR E NES : منه إلى تجويز التحليل‎ 


المو ضوع الصفحة 


تقرير تفسير الحديث بحقيقته العلمية : EE E Se AE‏ 
الد على شبهات أهل حيل الربا من خلال حديث بلال: E se‏ 
خلاصة تقرير رد شبهة تحليل الحيلة في مبادلة التمر بالتمر: EA. dias‏ 
النهي عن بيعتين في بيعة لا يشمل حديث بلال: N ASSES‏ 
تقرير فهم الأقسام السابقة الباطلة والجائزة: E TE‏ 
الوجه السادس عشر Ve eA aia‏ 
الحيل مجدثة ومدمومة رعا والذي أحدثها هم أهل الرأي الذين هم 

أبعد الناس عن الأثر: FEN MASSES E‏ 
ذم الرأي وأثره السيى على الشريعة وأهلها: E ASAS EET‏ 
خطر من يفتي خلاف السنة أضر على الناس من أهل الأهواء: O‏ 
N E N NET‏ 

والتابعين لهم بإحسان: N E E EO‏ 
علامات القياس المردود: A Ea EES ESE‏ 
مخالفة القياس والرأي لأصل معتبر: CE DEME‏ 
مخالفة الأصل بنوع تأويل : OE SE‏ 
أن مسألة «التحليل» مرادة في القسم الثاني : E sele‏ 
الضلال المبين من يفتي الناس بحلال قد كان حراماً أو بحرمة كانت 

حلالاً وذلك بقياس أو رأي فاسد: E E a aS Î‏ 
من اشتهر في القياس في الأمصار والأعصار: EE. ue ES‏ 


a‏ رانا کرم برل علق ا ی کین ف 


VO SSeS Se E oe E RE SS : ذلك‎ 

صورة جائزة في الدين وفي الصرف : E. LAURELS ESC‏ 
صور شنيعة في استعمال الرأي فى الدين والتلاعب فيه : E‏ 
فوائد في ذم الرأي را TEU SFOS SANECEEAS E‏ 
الوجه السابع بع عشر OVE aA SSS a Ae aS‏ 
ا والكذب في أمته : AV Sate‏ 


إشارته يي في الأحاديث على فشو الحيل فى المعاملات وإفسادها 
مصالح المسلمين : TVA seen E aS a‏ 


الموضوع الصفحة 


آيات وأحاديث في النهي عن الخيانة > والتحايل على الدين» وأكل أموال 
الناس بالباطل : I BS DSS TS‏ 
الوجه الثامن عشر i OSO SS SARS‏ 
توجيهات نبوية إلى حسن المعاملات في البيوع وغيرها والنهي عن الخغش 
والخذيحة فها' E E O NE‏ 
أمثلة من بيوع العينة المنبثقة عن البيوع الربوية : TTT Alloa‏ 


سكوت المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر منهما غش وخداع وخيانة: .. ۲١۲٤١‏ 
الإقرار المخالف لمقصوده من البيع أو الهبة لإسقاط حق شفعة تدليس 
وغش وحرام: LI. ECELA ODED RSLS‏ 
صور من التعريض بالوصف عند البيع خلافا للواقع غش وخيانة: .... ۲۲١‏ 
نصوص حديثية تحرم الغش والخديعة والحيل في البيوع والمعاملات: . ۲۲١‏ 


حكاية في مخادعة الناس في البيوع : e E‏ 
حديثان في وجوب التناصح ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به : E‏ 
الوجه التاسع عشر O SE O SS OSG‏ 
حديث في ذم هدايا العمال : UA E E TTT‏ 


بيان حقيقة إهداء الناس للعمال وأن القصد بها مذموم من قبلهم ومن قبْله: . ۲۴۲ 
الوجه العشرون E NL a EE‏ 
أحاديث وشروحها في عدم قول هدا المدن لدا وان دل بے 2 
آثار في عدم قزل هداي المديتن اللداين وآن ذلك فعدود من الرباة ٠٠١ ٠.‏ 
صور من البيع حكمها حكم الربا في الحرمة: E n a‏ 


توضیح حديث النهي عن طعام المتباريين : TIN. SALE SEARS‏ 

خلاصة التأمل لأحاديث النهي عن الخديعة والهدايا للعمال والهبات 
للات ت ها حكهة النهى قن الل فى المعاملات: ed‏ 

E SM SE ae a ss الوجه الحادي والعشرون‎ 


إجماع رضي الله عنهم على تحريم الحيل وإبطالها ولا سيما في 
مسالة «التحلا »: ENE RRC LSER AEE‏ 


أعصارهم ومختلف أمصارهم : EEE E‏ 
الو جه الثاني والعشرون OOS eS ase EADS‏ 


المو ضوع الصفحة 


1 4 ¢ fo ¢ 


تسويغ الحيل معناه هدم لحكمة ابتلاء الله لخلقه وإفساد قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد: EOD E ICSE ORS‏ 

حكمة تحريم المحرّمات ذريعة لعدم الفساد في الحقوق والحكم الربانية في 
الخلق : OE MT‏ 


الوجه الثالث والعشرون EN es SAR CaO S‏ 
الإئم فيها مضاعفاً: E E E OE‏ 
أخبار عن الإمام أحمد في ذم الحيل وأهلها: CER SERAN‏ 


حكمة تشريع المحرّمات الربوية وغيرها وأن الحيل إذا دخلت عليها 
أفسدت الحرث والنسل : CE eA LE AOE‏ 


حكمة تشريع المحرّمات فى المعاملات وعغيرها: FOV. ees e ane a‏ 
قىمة المقه فی الدين ومعناه الإجمالى : ONS Ea SDE SRO‏ 


ذم أهل الحيل من أهل القياس : OE SEDE SEO‏ 

OE IE NEE الوجه الرابع والعشرون‎ 

حكمة تشريع عدم انتهاك الحرمات ذريعة إلى صلاح الناس ومعايشهم 
والحيل إذا دخلتها نقضتها: EE ANAL EDD MAES‏ 


أنواع الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحظورات: EE RS‏ 
مصلحة الشريعة هو سد ذرائم التو صل إلى المحر مات وجلب المصالع بالمباحات : Yo0‏ 
شواهد لس الذرائع ن لکا وال BT Sei e‏ 
مسائل من موافقات بيع العينة التي هي من أخوات الربويات: O Ses‏ 
سد الذريعة في عدم قبول هدايا القرض : OT TTT PE‏ 1 
مبداً سد الذريعة في عدم توريث القاتل مطلقاً على خلاف عند الفقهاء : O EE‏ 
إقامة الحدود سد للذرائع الموصلة إلى المعاصي ومصالح الاس E oles‏ 
نجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة: N SS O‏ 
أصحاب الحيل لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات ولا يقيمون وزناً 
لشروط البيوع والأنكحة: E ARENAS eS‏ 
شناعة الحيل وحرمة ممارستها: I ARS e‏ 
صور من الحيل الفتاكة لانتهاك الأعراض واستباحة الدماء وشرب الخمور: . ۲۷١‏ 
حجج في سد الذرائع وعرض مسائل توضح ذلك : N Rea‏ 


۸۹ 


الموضوع الصفحة 
حا غا و و O ASRS‏ 
ضروب من صور حيل الأفعال: VE E Sas‏ 
بيان أن باب الحيل واسع : TD O SESE ADEE‏ 
شبه القائلين بجواز التحليل وبيان بطلانها من وجوه : VT es‏ 


تخفیف واجبات الشریعة لا یعنی جواز التحایل عل ارتکاب المحرمات: ... ۲۷۹ 
عرض احتمالى من خلال حديثين إن أراد أهل التحليل الدخول منهما: ۲۸١‏ 
جواب الاحتمال حول الحديثين السابقين وبيان فساد مدخل أهل التحليل: .. ۲۸١‏ 


الحيلة الجائزة هو اتباع المخلص فيها بمسلك شرعى : TAY eee Se‏ 
إيراد شبهة لأهل التحليل ودحضها من وجهين : ATE eae‏ 
إيراد شبهة ودحضها: LAFE DRAGS ns ES SSS‏ 


الصحابة رضي انه عنهم الا AS SESS‏ 
المسلك الأول PADS AOSD ESEN‏ 
عرض أدلة السنة فى إبطال التحليل : OE SAEs‏ 
عرض متاقشة فی بیان بطلان التحليل من حيث قرائن الأدلة وتضافرها: ۲۸۹ 
ا E RS OE SS SS‏ 
O oe a Ea‏ 
رد شبه مجوّزي التحليل : O DDT A‏ 
نقاش أصول في إبطال التحليل بالأدلة الأصولية العقلية من اقتران 

مصاحبة علة التحريم أثناء العقد: A BEGE‏ 
بيان قواعد استنباط الأحكام من حيث تأثير العلة على الحكم عند 

الفقهاء وتنازعهم في ذلك وعرض أقوالهم في ذلك : O eee‏ 
۹A ...- O‏ 
أمور أربعة لمعرفة أحكام الله تعال وصفة صدورها وثبوتها: ........ ٠٠١‏ 
عرض اشتباه في أحكام: PT A RS EES‏ 
رد ذلك الاشتباه بتفنيد مفصل : TA AAS ASS‏ 


خلاصة القول في الحكم الباطن الحرام الذي شاه اه طانا أنه جا 
يكون هذا بمنجاة من الإثم ولكن لا يعني هذا آنه يصير جائزاً: . ef‏ 


۹۰ 


الموضوع الصفحة 
خلاصة القول في أن من عمل عملا يظنه صحيحاً ثم تبين فساده نجا 

من الإثم وعليه تدارك ما فاته وعليه تنبني حرمة القحليل : PQ‏ 
عرض بحث في أصول معرفة مآخذ الأحكام من فعل فعل المأمور الذي يُظن 

في ظاهر الأمر جائزاً فيفعله المأمور فيتبين فساده فهو معذور في نفس 


الفعل لكنه يؤده على الوجه المأمور به فلا بد من القيام ببدله: N. O‏ 
الدين يأمر باعتقاد الظاهر لا باعتقاد الباطن أو الخفي» فما فعله العبد ظاهراً 

آنه مباح ثم تبین حرمته معذور فيه ولکنه یتوقف من فعله وآثاره : ..... \O0‏ 
ترجيح الأخذ بالأدلة عند تعارض الحجج: ER o‏ 
الخلاف فى المجتهد المخطى: O E PTE‏ 
الفرق و المطلق والواجب المعيّن: E aE‏ 
اختلاف مسالك الحق باختلاف ظنون المجتهدين فيما لم يتضح فيه الدليل: . ٠۲١‏ 
الخلاف في وجود الأدلة لكل حالة معينة: IE e‏ 
الخلاف في الدليل هل يفيد اليقين أو العلم الظاهر أي (احتمال الصواب): .. ٣۲٣‏ 
الخلاف في العمل بالأدلة: POT AER CS‏ 
القول فى الأيان والمجتهدين : TE. CLERIC eR‏ 
ب الات الاجتهاد : E Bac AES‏ 
ماذا لو اجتهد اا وحکم بالحکم ثم تبین خطأه: E‏ 
إذا عمل المجتهد بحكم ثم تبين نقيضه فهو معذور عن الإثم لا يقع حلالاً له : ۳۹ 
واجبات المجتهد نحو طلب الحق : EE. EEO a‏ 


الجهل والإكراه يرفعان الإثم عن الجاهل والمكره ولكن لهما ما يترتب عليهما: ٣۳١‏ 
مسائل معروضة حول العقد إذا صاحبه جهل أو فساد وما يترتب على فاعله: . ۳۳۳ 
e‏ النهي واللعن يقتضيان فساد الحكم على من ارتکبه: .. ٣۳٣‏ 

تبيين المعنى المراد من كلمة «المحلل» في الحديث والأحكام حوله: . ۳۳۷ 


تحقيق أصولي حول حديث «المحلل والمحلل له: EE‏ 1 

العقد أذ قارنة تة اس اد E a Moy‏ 

سرد دلالات لخوية وشرعية واستعمالاتها ومداولاتها على بطلان مسألة التحليل : i‏ 

المقام الثاني : E AES ASS‏ 
الخلاف حول التحليل في اللغة وأن الاسم إذا تناول صوراً شتى لا بد 

ان يقام دليله لتعيين المراد من الاسم : EN OEE SOS‏ 


۹ 


الموضوع الصفحة 


و 


اللعن على فعل شيء يوجب فساد ذلك الشيء وبطلان فعله: EE e‏ 
اشتقاق اسم التحليل : E TO‏ 
لعن صاحب التحليل دليل على أنه محرّم كالمتعة بل المتعة أشد تحريماً منه : . TEV‏ 
مسألة التحليل وقرنه بالواشمة والمستوشمة دليل على الحرمة: PEN ees‏ 
قرن التحليل بآكل الربا دليل على حرمته: ER DSSS‏ 
شرح الصحابة الذين رووا حديث التحليل بما يوافق ظاهره أو لا یخالفه 
يوجب الرجوع إلى تفسيرهم وجوباً مانعاً من التأويل : EA dee‏ 


الرد على من ادعى أن التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد: TE, ies‏ 
الرد على من فهم من الحديث «التيس المستعار» أنه اتفاق على التحليل 


O E O E 
E E E O المسلك الثاني‎ 
oe : النهي عن نكاح الدلسة يشمل النهي عن نكاح التحليل من باب أولى‎ 
SOP. eR ESE SSA : فوائد في کيفية الاحتجاج بالمرسل‎ 
TOT ANDEAN CERES أثار للصحابة في تحريم نكاح «المحلل»:‎ 
EOE. SRN ESSE eS المسلك الثالث‎ 
E eS. أنه لو جاز التحليل لأخبر النبى ييه به امرأة رفاعة:‎ 
OO SAIR ER ADS OS e المسلك الرابع‎ 
٠٠١ . آثار للصحابة تعد إجماعاً عنهم رضي الله عنهم في إبطال «التحليل»:‎ 
IE SSE إيراد أثر منقطع واه لا يصلح الاحتجاج به:‎ 
EI OS أثر قصة ذي الرقعتين أيضاً بألفاظ وزوابات: ای‎ 
O E SS SS روا إن بظة‎ 
O O a o وة لاقي‎ 
OOOO EE 
تفنيد قصة ذي الرقعتين الواردة في أثر ابن سيرين والجواب عنها من‎ 
EE. REESE SCALES OS وجوه‎ 
EAE AACR a رفع الإشكال حول أثر عمر مع ذي‎ 
1 E E TO : مناقشة أذ ثر ابن سيرين فى قصة ذي الرقعتين‎ 
ELV SSE Sa : توجیه ر الرقعتين‎ 
TAV rae توجيه اتر دی الرقعتين عن عمر بوجوه قوية لو ثبتت القصة:‎ 


۹۲ 


مسالك هامة في توجيه أثر عمر مع ذي الرقعتین: ............... ۳٣۹‏ 
المسلك الخامس E LE a‏ 
الفرق بين النكاح الشرعي وبين نكاح المتعة والتحليل E Se‏ 
أثر عن ابن عباس : VV aE ae ROA‏ 
مطلب في إثبات نسخ نكاح المتعة: E e aE OE‏ 
لا يصح إلحاق التحليل بالنكاح : NT MSCS Neo‏ 
سرد الفرق بين النكاح المعروف وبين مسألة «التحليل» : VE est‏ 
المسلك السادس NDS a SSS sa Deas Gs‏ 
نقاش لخوي حول مفهوم حرف «حتّى» في آيات الطلاق والحيض لها 

تعلق بسنالة التخلل: OT ARE‏ 
المسلك السابع UR, SIAR ASCEDERS ELSE CONN Raia‏ 
النكاح المعروف في الرجعة إليه شروط بإقامة حدود الله والتحليل ليس 

فيه دلا VA hetaaa da ae ACERS sek‏ 
المسلك الثامن TAN ALESIS SRR SS ALS‏ 
أن طلاق الزوج الثاني «المحلل» سبب لحل المطلقة ا ا 

المقام مع الزوج لا فراقه: E e‏ 
المسلك ااب 6 A OSE ESS SRIESS SS‏ 
بيان أن «المحلل» ليس مقصوده ا ل من المقام لإقامة 

حدود الله وإنما هو الاستهزاء بآيات الله فى فعلته تلك : TAT do‏ 
المسلك العاشر E le O‏ 
أن المقاصد والنيات معتبرة في العقود كاعتبارها في العبادات : E e‏ 
المسلك الحادي عشر a E OT ETT E‏ 
بيان أن تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره إنما 

لحكمة من الله تعالى واختبار لعباده بذلك الحكم: AT ES‏ 
بيان أن مسألة «التحليل» جرٌّأت أهل الملل الأخرى أن يعيّروا أهل ديننا 

به ويشینوا دين الإسلام بسببه : TA SSRs‏ 
المسلك الثانى عشر ER AEE SEES‏ 
اا فاخ رجالات واا درت سن أل ادر : FAQ ss.‏ 
«التحليل» أشر من نكاح المتعة: A MERTON‏ 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 


الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له و«التحليل» فيه أحياناً 

شروط متقدمة كالتواطء مثا أو شروط مقارنة أثناء العقد وکلاهما باطل: ۳۹۳ 
بيان أن نكث الشرط المتقدّم كنكث الشرط المقارن: E I‏ 
بيان أن الوصف المتقدم كالشرط المتقدم والشرط المتقدم كالمقارن أثناء العقد : ۳40 
الصحيح أن الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له وبه يتبين 


بطلان «التحليل» بالتواطۇ : TAV SERSAR‏ 
إيراد شبهة وأجوبتها بالتفصيل : E Ae aR‏ 
حديث باطل يسقط حجة أهل «التحليل» بإيراده: AY TEE‏ 

حدیث موس بن مطير على فرض صحته فهو متناقض في ألفاظه : E en‏ 
إنه لو صح - وهيهات - لكن حجة على إبطال التحليل : ET‏ 
إیراد الشبه ودحضها: O ESED ELEVA‏ 
إيراد شبهة واحتجاج متوهُم : E eda ESE‏ 
الإجابة عن الشْبّه المتقدمة وتفنيدها: O AAS ASSL‏ 


صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل صحة العقود : ¥ 
لما لَمْ يقصد الملل بلفظه النكاح المعتبر سقطت صحة عقده لأن 


الع ل كن ا و E See‏ 
و ردا E ae E OT E‏ 
ا AN Sued a e e eal Sd‏ 
إيراد شبهة تشبيه نية «التحليل كنية إخراج المع عن ملكه: E Se‏ 
٠ .‏ إذا قصد المتكلم نقيض موجب كلامه ومقتضاه كان نافيا لقصده: .... ٤١١‏ 
الجواب عن إيراد شبهة لتجويز التحليل وبطلانها: EEE CET A‏ 
الجواب غن شبهة «التحليل» أن النية لا تؤثر في العقد وبيان بطلان ذلك: ... ٤١٠١‏ 
آجونة فی تانر النية فى ألفاظ العقود: COC e A ٠...‏ 
النهي الشرعي عن تصرف العاقد في المعقود عليه يؤثر في صحة العقد 
. ويبطله كبيع العنب للخمر ومثله عقد التحليل : CEN ASE ES‏ 
بناء مسائل على القاعدة السابقة ة في أن النبة السابقة مؤثرة في صحة 
العقد: ومبظلنة: CE O a‏ 
بطلان ادعاء أهل الكلام بأن الإجماع خلاف ما يذكر حول مسألة تحريم 
«التحليل» : CEY EONS SE‏ 


الموضوع 


حشر أسماء بعض التابعين ممن أفتى بحرمة بيع العصير ممن يتخذه خمراً: 


ايراد احتمال ورود شبهة ثم نقضها: EER RSE eS‏ 
إيراد شبهة ثم نقضها: aaa ae a e eS e Ke eê E E‏ 
بيان نقوض موجهة على دعوى باطلة التي هي أن النية الباطنة لا تؤثر 
فى مقتضيات الأسباب الظاهرة : O e es‏ 
بيان أن النية تؤثر في العقد الصريح والمحتمل وفيه مسائل : ER‏ 
إيراد شبهة وإبطالها بتفنيد فقهى متين : E EE CE EEE‏ 
فصا e aS Sea I ERs ROSE Se‏ 
فص 
ر : الأموال الأعراض ولا سيّما في التحليل : 
سر د صور باطلة من الحيل ولا سيما في مسألة «التحليل» : esos nns‏ 
فصل U O‏ 
میراد الأقوال في إفساد نکاح الملل سواد ةه أو بنية الزوج 
والزوجة› أو بنية اها أو تواطئهما : RE EER RS‏ 


أن المرأة إذا نوت بزواجها من الزوج الثاني أن تعمل لتطليقها منه بعد 
الزواج لترجع إلى زوجها الأول فهي ملعونة أيضاً ولا تحل لزوجها 
الأول ولو طلقها الثاني : aaa AREER SS‏ 
إيراد شبه التحليل حول حديث امرأة رفاعة وجوابها بتفنيد مفصل : 
شروح وتو ضيحات حول روايات حديث زوجة رفاعة ودفع أوهام حولها: 
التوفيق بين الروايات ورفع إشكالاتها الواردة في ألفاظها : Ee‏ 
تفصیلات ودفع إشکالات حول نية المرأة فى ي الرجوع إلى زوجها الأول 
بعد طلاقها منه د وتزوجها من 9 تان : E N E E EES‏ 
تفصيلات ومسالك حول نية المرأة في حبها للرجوع إلى زوجها الأول 
وما يترتب على ذلك : a aa ESS e SS SR ae SE e‏ 
بطلات نية الزوجة الاختلاع بعد تزوجها من الزوج الثاني لتحلّ للاوَلّ لكونه 
خلابة وخديعة للزوج الثاني لأن الخلل في العقد يتر في فساده: e‏ 
إبطال حيلة الزوج الأول بطلبه من الثاني أن يطلق المرأة على مال أو 
خلع پأخذه منه آو منها: a e e a a RR‏ 
تقع الفرقة وة لی خلت زوجة الثاني عن نيتها الرجوع للأوّل: 
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0۹ 


الخلاف فی صحة عقود بیوع وأنكحة فیها مضصارة للغير وسرد احادیث 


فى ذلك : EO ۹ SR RGSS ens‏ 
سرد أقوال الفقهاء في بيان بطلان بيوع وعقود منهي عنها وحملها تارة 
على الصحة أو نهى التأديب: {O ..... A ER‏ 
علة تحريم المنهي عنه هنا لأنه حق لآدمي فلا يقدح في صحة العقد 
«كالتصرية) : EO. LOREM OSE‏ 
بیان الخدت أيضاً فى صحة العقود المحرّمة والخلاف في ذلك والحيل 
للتخأص منها: 1 E E‏ 
النهي عن العقود المحرمة كابتياع الإنسان على بيع أخيه SE‏ 
باب أولى أن یکون نکاح الزوج الثاني «المحلل» باط : eT E‏ 
سرد صور من العقود المحرمة بطریق البيع كالبيع على بيع أخيه: .... 604 
ا ة إلى فرقة زوؤجها بإساءة عشرته عل صور مطالبتها بحقوقها 


بشكل يعسر على الزوج فذلك حرام كالبيع على بيع أخيه : cc...‏ ° 
قصد المرأة إيقاع الضرر: بزوجها بعلن 2 یدخلها في e‏ قوله ا : 

ا ا ار ا AST RT‏ 
ارتکاب المرأة محرماً تجاه را کطول ن مشا هر أشد إيذاءً له من 

نشوزها ومن أعظم المجرمات عليها عليها : E Ree E‏ 


Or‏ الزوجة اللإساءة إلى زوجها بقعل محرم کإرضاعه امرأة صعغيرة له 
يحول دون صحة عقد زوأجها لو دخلته بهذه النية أو فعلت هذا 


المحرّم بقصد. التفزيق لتحل لزوجها الأول : CUO O‏ 
فهرس الأحاديث والآثار O EEE ..٠..‏ 


RE Bt TTT .......٠ . فهرس الموضوعات‎ 
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